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إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالناء 
من يهده اله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له ولباً مرشداً. آما بعد: 

قإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد - ب - وشر الآمور محدثاتهاء 
وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. 


يا أيها الذين آمنوا اتقوا اله حق تقاه ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون) يا أيها الناس اتقوا 
ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبك منهما رجالاً كثيراً ونساءاً واتقوا الله 
الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رفيا . 

«يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قول سديداً يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم 
ومن بطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظيما# وبعد: فإن من أعظم العطاء وأغلاها وأشرفها هي عطية 
الفقه والتفقه في دين اله سبحانه وتعالى» لذلك قال النبي - به - «من يرد الله به خيراً يفقه في 
الدين. وعندما دعا لابن عباس قال ية - «اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل؛. فعلم من هذا أن 
الفقه في الدين من أعظم المنن وأجلها من الجليل سبحانه وتعالى. وقد أدرك هذه الحقيقة المهمة 
أسلافنا الصالحون بداية من عصر الصحابة - رضي الله عنهم - فما بعدهم إلى أن تقوم الساعة؛ لأن 
بالعلم تحافظ الأمة على دينها وبالجهل تضيع الأمة في غيابات الظلمة والجهل . وقد بذل أسلافا 
الصالحون كل ما في وسعهم من أجل وصول العلم إلينا صافياً من منابعه الأصلية التي استقى منها 
صحابة رسول الله - ية - مباشرة عن رسول الله و فأخذ الصحابة عن رسول الله تياو ثم أحذ 
التابعون عن الصحابة» ثم أخذ تابعو التابعين عن التابعين ثم أخذ الأئمة عن تابعي التابعين» 
وتكونت في آقطار البلاد الإسلامية مدارس ومذاهب وعلى هذا اختلفت المشارب وافترقت الآراء 
وتعددت الأقوال كل على حسب ما تلقى وأحذ» فجاء الفقه الإسلامي ذاخراً وافراً بكل ما يخطر 
على بال الإنسان من صور المسائل وتعدد النوازل بأشكالها وأحوالها. ومن ضمن هذا المدارس 
مدرسة الكوفة. ومن الصحابة الذين قدموا الكوفة ابن مسعود - رضي الله عنه - وقد كان قد بعث 


1 المقدمة 


به عمر - رضي الله عنه إلى الكوفة ليعلم أهلها القرآن ويفقههم في الدين قاثلاً لهم: وقد آثرتكم 
بعبد الله على نفسي» وابن مسعود - رضي الله عنه - منزلته في العلم بين الصحابة عظيمة جداء 
بحیث لا یستغنی عن علمه - مثل عمر - في فقهه ویقظته» وهو الذي يقول فيه عمر : «كنيف ملىء 
فقهاًه . وقال فيه النبي ية : «من أراد أن يقرأ القرآن غضاً كما آنزل فليقرأه على قراءة ابن آم عبده. 
وقد عنى ابن مسعود بتفقيه أهل الكوفة وتعليمهم القرآن والسنة إلى أاخر خلافة عثمان - رضي لله 
عنه - عتاية لا مزيد عليهاء إلى أن امتلأت الكوفة بالقراء والفقهاء والمحدثين بحيث أبلغ بعض 
ثقات أهل العلم عدد من تفقه عليه وعلى أصحابه نحو أربعة آلاف عالم . ولما انتقل علي - رضي 
الله عنه - إلى الكوفة سر من كثرة فقهائها وقال: رحم الله ابن أم عبد قد ملأ هذه القرية علماً. ومن 
أصحاب ابن مسعود الذين نشرواعلمه الكرفة ودونوا مذهبه: 

١‏ منهم عبيدة السلماني المتوفى سنة ۷۲ هى. 

۲ - ومنهم عمرو بن ميمون الأزدي المتوفى سنة ۷٤‏ ه وهو معمر مخضرم أدرك الجاهلية 
وحج مائة عمرة وحجة. 

٣‏ - ومنهم زر بن حبیش المتوفی سنة ۸۲ ه» وکان زر من أعرب الناس» وكان ابن مسعود 
يسأله عن العريبة . 

٤‏ - ومنهم أب عبد الرحمن عبد الله بن حييب السلمي» المتوفىستة ۷6 وقد فرغ تسه 
لتعليم القرآن لأهل الكوفة بمسجدها. 

- ومنهم سويد بن عقلة المذحجي المتوفى سنة ۸۲ هى. 

- ومنهم علقمة بن قيس النخعي» المتوفى سنة ۲ ه. وعنه یقول ابن مسعود: «لا أعلم 
شيعا إلا وعلقمة يعلمه» . 

۷- ومنهم الأسود بن يزيد بن قيس النخعي» المتوفى سنة ۷٤‏ هى. 

۸- ومنهم عبد الرحفن بن أبي ليلى» أدرك ماثة وعشرين من الصحابة وولي القضاء 
وغرق مع ابن الأشعث شهيداً. فهژلاء هم أثمة وأعلام الكوفة الذين حفظوا علم ابن مسعود 
ودونوه ونقلوه إلى من بعدهم؛ ومن هؤلاء الذين دأبوا على تحصيل هذا العلم والفوز به هو الإمام 
الهام أبر حنيغة . 

وهو أبو حئيفة النعمان بن ثابت بن المرزبان الفارسي الأصل. قال ابن الجوزي: لا بختلف 
الاس في فهم أبي حنيفة وفقهه» كان سفيان الثرري وابن المبارك يقولان: أبو حنيغة 
وقيل لمالك: هل رايت أبا حنبفة 
لقام بحجته. رقال الشافعي: ١‏ 
الليث لمالك: أراك تعرق؟ فقا 


أفقه الناس. 
؟ فقال: رايت رجا لو كلمك في هذه السارية أن بجعلها ذه 
لناس عيال في الفقه على أبي حنبفة . وقال القاضي عياض : قال 
ال مالك: عرقت مع أبي حنيفة» إنه لفتيه يا مصري. ومن الأمور 


المقدمة 0 


التي اشتهر بها أبو حنيفة وأصحابه الرأي. وقد وردت في الرأي آثار تذمه وآثار تمدحه» والمذموم 
هو الرأي عن هرى» والممدوح هو استنباط حكم التازلة من النص على طريقة فقهاء الصحابة 
والتابعين برد النظير إلى نظيره في الكتاب والسنة. وبهذا ت تبين أن تتزيل الأثار الواردة في ذم الرأي 
عن هوى في فقه الفقهاء وفي ردهم النوازل التي لا تنتهي إلى انتهاء تاريخ البشر إلى المنصوص 
في کتاب الله وسنة رسوله ية إنما هو هوى بشع تنبذه حجج الشرع. فأهل الحديث الذين هم 
نقلته الصيادلة كما أن الفقهاء هم الأطباء. قال الطوفي في شرح مختصر الروضة: واعلم أن 
أصحاب الرأي بحسب الإضافة هم كل من تصرف في الأحكام بالرأيء فينارول جميع علماء 
الإسلام» لأن كل واحد من المجتهدين لا يستغنى في اجتهاد عن نظر ورأي. ولكن بحسب 
الاشتخال والبراعة فيه أصحاب علماً على أبي حنيفة وأصحابه وخاصة أهل الكوفة وأهل العراق. 


ومما يؤثر عن أبي حتيفة ما رواه الصيمري بسنده عن إسحاق بن إبراهيم قال: كان أصحاب 
أبي حنبفة يخوضون معه في المسألة فإذا لم يحضر عافية بن يزيد القاضي قال أبو حنيفة : لا ترفعوا 
المسألة حتى يحضر عافية » فإذا حضر عافية ووافقهم قال أبر حنيفة : أثبتوهاء وإن لم يوافقهم قال 
أبو حنيفة لأخرى سواها. وهذا يدل على إنصافه رحمه الله ونزوله عن رأيه إلى رأي غيره إن كان 
الحق معه وتقديره وإجلاله لأهل العلم من أصحابه - رحمه الله . 

وما رواه أبو نعيم الفضل بن دكين قال: سمعت زةٍ يقول: كنا نختلف إلى أبي حنيفة ومعنا 
أبو يوسف ومحمد بن الحسن فكنا نكتب عنه» قال زفر: فقال يوماً أبو حنيقة لأبي يوسف: 
ويحك يا يعقوب لا تکتب کل ما تسمع مني» فاني قد أرى الرأي اليوم وأتركه غداً» وأرى الراي 
غداً وأترکه في غد. وهذا یدل على احتياطه في تدوين المسائل بحيث لا يكون فيها رأياً قام 
والدلیل یخالفه - رحمه الله . 

وقد اعتنى علماء المذهب الحتفي بالمذهب أشد الاعتناء وقاموا بالتاليف في أصوله وفروعه 
ونشروها في الفاق وانتفع بها بها الخلتى انتفاعاً كبيراً ومن الكتب التي لاقت القبول عند الحتفية 
وافبلوا عليه تخريجاً لأحاديثه وتوضيحاً لألفاظه ومشكلاته كتاب «الهداية» للعلامة علي بن أبي 
بكر بن عبد الجليل الفرغاني شيخ الإسلام» برهان الدين المرغيناني. 

قال في القوائد البهية : كان إماماً فقيهاًء حافظاً محدثاً مفسراً جامعاً للعلام ضابطاً للفنون 
متقناً محققاً نظارا مدققاً زاهدا ورعاً بارعاً فاضلاً ماهراً أصولياً آدياً شاعراً لم تر العيون مثله في 
العلم والأدب» وله اليد الباسطة في الخلاف والباع الممتد في المذهب. من مؤلفاته: كتاب 
المنتقى» والتجنيس والمزيدء ومناسك الحج» ومختارات النوازل» وكتاب في الفرائض . 

وقد وضع على الهداية شروح كثيرة ومفيدة منها: 

- شرح حسام الدين الصغناتي تلميذ صاحب الهداية. 


المدسل 


- الفوائد لحميد الدين الصنرير. 
- معراج الدراية لقوام الدين الكاكي . 

والكفاية في دراية الهداية لعمر بن صدر الشريعة . 

- وغاية البيان ونادرة الأقران لاإمام قوام الدين أمير كاتب الإتقاني. 


- البناية في شرح الهداية للشيخ الإمام بدر الدين العيني شارح البخاري . 


- العناية للشيخ أكمل الدين البابرتي. 
الغاية لأبي العباس السروجي وتكملته للشيخ سعد الدين الديري. ومن الكنب التي تصدت 
لتخريج أحاديث الهداية : 


- العناية في تخريج أحاديث الهداية للحافظ عبد القادر القرشي المتوفى سنة ۷۷١‏ هجرية. 

- نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية امام العلامة المحقق جمال الدين الزيلعي» وهر 
من أنفع التخاريج التي وضعت على الهداية . المتوفى سلة ۲ھ. 

- الكفاية في معرفة أحاديث الهداية لاومام الحافظ علاء الدين علي بن عثمان المارديني 
المتوفى سنة ۷١١‏ ه. 

ومن الكتب التي ألفت في المذهب الحنفي كتاب عيون المسائل لاحمام أبي الليث ‏ رحمه 
الله - وهو في هذا الكتاب لم يأت بالمذهب على صررة متن كما فعل صاحب الهداية وغيره» بل 
آتى به على صورة مسائل حتى يسهل على الطالب حفظها ونكون بمثابة نطبيقاً عملياً لما هو مفرر 
من المسائل. فأسأل الله عز وجل أن يتفع به آهل العلم وطلابه» إنه ولي ذلك والقادر عليه. 
وصلی الله على محمد وعلی صحبه وسلم. 


- اسمه: هو نصر بن محمد بن إبراهيم الحطاب السمرقندي التوزي البلخي» وقیل: 
نصر بن محمد بن أحمد. 
- لقبه : كان يلقب بالفقيه» وإمام الهدى . 
- كنية : كني بأبي الليثء وقد اشتهر بها طغت على اسمه فما عاد يعرف إلا بأبي الليث . 
- مولده: لا يعرف تحديداً لمولده. 
شیوخه: 
١‏ - والده محمد بن إبراهيم التوزي . 
۲ الفقيه آبو جعفر الهندواني» وبه اشتغل وعليه تخرًّج. 
۳ محمد بن الفضل البلخي المفسر. 
٤ب‏ الیل بن امت اقاي رغیر م کی 
تلاميذه: من أشهرهم: 
١‏ - لقمان بن حكيم الفرغاني راوي کتبه. 
٣‏ آحمد بن محمد آبو سهل. 
۳ - محمد بن عبد الرحمن الزبيري - وغيرهم كثير. 


مصنفاته: 
١‏ فتاوی أبي اللیث . 
٣‏ - النوازل. 


٣‏ مقدمة الصلاة المشهورة. 
٤‏ - تأسيس النظائر الفقهية . 


عیون المسائل وهو کتابنا هذا. 
- شرح الجامع الكبير رالجامع الصغير. 
۷ - تبيه الغافلين . 


۸ ۔ بستان العارفين . 
٩‏ - قرة العيون ومفرج القلب المحزون. 


4# ترجمة المصفض 


بلدته: سمرقند ويقال لها بالعربية سمران» تقع الآن في جمهورية أوزيكستان وهي بلد 
معروف ومشهور بما وراء النهر وهي قصبة السند» وكانت عاصمة لتيمورلنك في القرن الثامن 
الهجري»› ولا تزال مساجدها ومدارسها شاهدة على تاريخها الحضاري . 

وفاته: اخحتلف في تاریخ وفاته» فرجح الذهبي في سير أعلام النبلاء أن وفاته عام ۳۷۵ ه. 
وذكر صاحب الجواهر المضية أن وفاته كانت ليلة الثلاثاء عام ۳۷۳ ه. وذكر صاحب نكاح 
التراجم أن وفاته كانت عام ۴۳ ه أيضاً. وذكر الداردي في طبقات المفسرين أن وفاته كانت لبلة 
الثلاثاء سنة ۳۸۳ ه تغمده الله برحمته وفسح له في قبره. 

نسبة الكتاب: ذكره كل من ترجم لاوما أبي الليث متهم . صاحب تاج التراجم ترجمة رفم 
»]۳٠٠[‏ هدية العارفین (۲/ .)٤۹١‏ 

مصادر الترجمة: سير أعلام النبلاء /۱١(‏ ۳۲۲)ء تاج التراجم ترجمة رقم »]۳٠١[‏ الجواهر 
المضية (۳/ .)٠٤١‏ هدية العارفین (۲/ ١۹٤)ء‏ الفوائد البهية (۲۲۰)ء متاح السعادة (۱۳۹/۲)» 
معجم الملفين (۹1/۱۳). 

وصف المخطوطة : تقع المخطوطة في ٠١١‏ ورقة من القطع المتوسط» وهي مكتوبة بخط 
عادي مقروءء وتمتاز بوجود النقط والهمزات» وهي محفوظة في مكتبة المتحف العراقي ببغداد 
تحت رقم ۲٤۹۰‏ فقه. رقم الفیلم .۲٤‏ وتاريخ نسخها سنة ۵۸۸ ه كما ذكر ذلك تاها شی 
آخر الکتاب قال: قد فرغ نسخه العبد المذنب الفقير المحتاج إلى رحمة الله تعالى والراجي من 
مغفرته : مين بن محمد بن مسلم بن بابتكين الموقاني في الثلاثاء من وقت الأولى في غرة شهر 
الأصم رجب عظم الله أجره» من تاريخ سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . 


صور من المخطوط ۹ 
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مر دک کله روا الاس 2 بیان ھەر الال زم رھ سوا 
ارچ ل لى ار انايد ن )لاو ر كھ ىنە متلا | اسف و وروچ چرم 
نول زیر ٥ور‏ وهام عرچیرے میرماتت انار ان بح ماوھاحټچاب ماوت 
بادالا ا وع نخ و مامتا تلل ارما رجا مهارت 
یری دعر چ بسر ودعت فاد ار هزنم ما عستت رو ندارا غ خی ادلو غ بر 
اه رولا نزن مناغ زل انم رماۋ ىار ىتالا لقيو ااانا امات 
طام ن لاخر ادلو بجلهر بار ره ا1 رو2 امارح مز وجا 
ال تھ ا( ارا ت ازات بم وات لار لزا ا لوده ولاب 
ابابا بها وفوف فنع رما د مانا برقال بو بف مسا لمآو نال هده 
تلادع ذرة: الحرفت فصلچ له لاخ ور قا ارہس در رز اده 
واوا وتچجحاژ ىلاح ارعلا مە يى اع اا لر عرولاو 
وجا روھ شل چو رز لصا ع تآ سے ر آرالن صم اک ترم ا 
اومر قتع از افر ياست فا عند اى وهونوا ا وچ یدووس 
وة ہی تن لڪ نرم رور ازرم تلور تامرو لاوج نز وا سف ٩‏ 
ESE‏ اوتا رارىا یاز عدن وا a‏ امابدا راص 
اماب انان چا و ۋۇم الابما زېنا متت ازا ب دالب ؛ 


صورة الصفحة الثانية من المخطوط 


صور من المخطوط 


انه ره و مهت السه اباحع ةرامعل هوا سیم ناکد زر 


ی ااانا کول دان نل 1 ممصا م روم ور کرٹ 


مام ماحیع فه رجه ماع اہ ایج نبنة ضا دمه رص زالخزیله راون ہمك. . 


وەفەبېزېردقاخرە ملم احعراعل اه لاح الاچ اع قو لاال 
مارا نیا۵ سمحت الاه اباجعمی یل عت اب لای قو معت 
سخ ى تقولل تیا قالع انی م انت ن لای 
و چنىى ةد معن الان ل حبقة اوی مزال مالم وناد رڪ شه 
اندو وخی ویم راقم الماد چیا رایسب ازن نومام 
نالاس ار کات سه فد أشوچلیها | عاباو ازات ىط 5ک لرل ` 
ای ارالعن د2 کاله وااختلاق يىم ا5ا 
اجا و تالاق یازا متته لات کل کا ولف 


نوی آنا[ دآن چیب ب جم تادبو زمال رور ی جار . 


سا4 شىنجراياغارادا يى چة العلل ىدل 
کان تین لمال منا مهد سالو وء ENE‏ ا 
عجو ابائ بای جیب وان ام یوو حتنه الان فصع عند ارق 
اعا با انوي وا ناقا وماخ شنت کم د وروی وچا باوب ان 


اھ الماع سی اسملا رعا بنارالا یم وای علیه ود 


الاداجننمارالاج خف واعابه فیا رمعأ جاه راسا 
َ ۵ .تہ ابعوز شح نھ وو نے ۵ د للد دزد E‏ 
ا کا اشرو ج ادر 


صورة الصفحة قبل الأخيرة من المخطوط 


صور من المخطرل 


هی ' کح ا وجه آنه نایدا لرا یر صهربه ۵ 
e ET ۰‏ 
رمع ااه احروم‌ ارش وان بار ابه عمرانته له ولال ره م 
دل الوم ادما وای ساب ربلا لا وی دار مهار ودرا ودعالاسده 
زرالا اعادرع اچوی سلما عا یچ رم لهه جر رال احمیع 
اموويب ۇچ لماە رشەھ تالت مى كخاى5غالناد 


اعلالى عى ب طلمد وع رقمب رکس و ةيالا ن 
خاب العا می نطلیه د تیان بز اولاذ میگ ام E‏ 2 
لشن رازن يد دواع خاژىا ليله 0 3 
ن چا ملا رازھ ای3 دا ا و 
اشنلاو حع داااش رص إلا 2 3 
٤‏ - ل ف رر 3 


صورة الصفحة الأخيرة من المخطوط 


الحمد له رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة على خير خلقه محمد وآله أجمعين 


باب الطهارة 

قال الفقيه أبو الليث نصر بن إبراهيم رحمة اله عليه: روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة - 
رحمة الله عليه - آنه قال: إذا خاض في ماء الحمام بعد ما غسل قدميه فليغسلهما إذا خرج» فان لم 
يفعل ولم يعلم أن في الحمام جنباً قد اغتسل لم يجزئه حتى يغسل قدميه إذا خرج . 

قال الفقيه - رضي الله عنه -: وبه نأخذ» والإحتباط أن يغسل قدميه في الحالين جميعاً. 
وروى المعلى عن أبي يوسف قال: ماء الحمام بمنزلة الماء الجاري إذا أدخل يده فيه وفيه قذر لم 
يبخس الماء. 

قال الفقیه: روی عنه أنه رجع عن هذا القول. وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه 
قال : إذا کان على الرجل خاتم ضیق فتوصًاً ولم ینزعه آجزاه"“ وروی آیو سلیمان عن محمد نحو 
هذا. والاحتياط أن يحرّك الخاتم إذا توًا أو اغتسل إذا كان الخاتم ضيّقاً ويدخل الماء تحته» 
وإذا لم یکن ضيُقاً لم یجب عليه تحریکه. وروی أبو سلیمان عن أبي يوسف في رجل توصًاً بماء 
قد أغلي بأشنان أو بأشن جاز وضوءه ما لم يغلب ذلك على الماء فيكون ثخيناً» وإذا غلب على 
الما لا يمنع . وإذا توضأ بماء الزردج والعصفر أجزأه» فإن غلب عليه الحمرة وصار نشاشح 
يجزثه. رإذا أصاب ثوبه نجاسة فغسله بغسل أو بدهن فإنه لا يطهر» ولو عُسل بلين أو بخلٍ أو 
بعصیر فإنه يطهر . هکذا روی آبو سلیمان عن آي یوسف. 

وروی الحسن بن زياد عن آبي يوسف أنه يطهر من ذلك کله ولو كانت النجاسة في البدن 


() ذكر في البحر الراتق لابن نجيم )١٤/(‏ قال: وإذا کان في آصبعه خاتم إن کان ضیقاً فالمختار آله يجب 
تزعه أو تحريكه بحيث يصل الماء إلى تحته. 

۳) قال في بداية المبتدىء: وتجوز الطهارة بماء خالطه شيء طاهر فعيّر أحد أرصافه كماء المدء والماء الذي 
اخلط به اللبن أو الزعفران أو الصابون أو الأشنان. قال في شرحه الهداية: قال الشيخ الإمام: أجرى في 
المختصر ماء الزردج مجرى المرق. والمروى عن أبي يوسف - رحمه الله تعالى - أنه بمبزلة ماء الزعفران 
وهر الصحيح؛ كما اختاره الناطفي والإمام السرخسي - رحمه الله - انظر الهداية .)۱۸/١(‏ 


باب الطهارة 
14 
٤ EY‏ کان موب أ البدن إلا بالماء. 

فإنه لا يطهر إلا بالماء. وفي قول زفر لا يطهرء سواء كان على الثوب أو على البدن إلا ب 

وروي عن أبي حنيفة مثل قول آبي يوسف. وروي عن E SE‏ ۳ 
عن محمد في بثر مات فيها قارة فلم ينزح ماؤها حتى غاب الماء وجفت لیئر ثم عاد ا ٤‏ 
هو عندي بخس. قال هشام: قلت له: فإن صلّى رجل في قعرها وقد جفت . قال: يجزئه. 

وعن محمد في ٻثر وقعت فيها فارة فتزف منها عشرون دلو ثم غر الدلو في بثر طلامر 
قال: لا ينزف منها شيء» لان له أن يغمرها في البتر الأولى. 

قال الفقيه : وبه نأحذ» لأن البثر صارت طاهرة بالمرة الأخيرة» فكذلك الدلو يطهر بطهارة 
البثر. 

قال محمد: في امرأة يخرج من فرجها الريح قال: إن كانت متنا كذلك فهي بمنزلة 
الحدث وكذلك الدودة“. رلو أن خشبة أصابها بول فأحرقت فوقع رمادها في البثر. قال أبو 
يوسف: يفسد الماء وقال محمد: لا يفسد. وكذلك رماد عذرة أحرقت فصُلى عليه لا يجوز في 
قول آي يوسف» ويجوز في قول محمد. وإذا وقع حمار في ملأحة فصار عظامه ولحمه ملحاً 
أكل الملح في قول محمد. وقال بو يوسف: لا يؤكل . 

وروی هشام عن محمد في رجل صلّى وفي ثوبه السكر أو المتصف أكثر من قدر الدره 
آو من نقيع الزبيب - يعني بقدر ما غلى واشتد فإنه يعيد الصلاةء وهو قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف. ولو صلى وفي ثوبه نبيذ مُعّق أكثر من قدر الدرهم فصلاته تامة في قول أبي حنيفة وأبي 
يوسف الأخر. لأنهما لا بريان بشر به بأساً. وقال محمد: أرى أن يعيد الصلاة”. ولو أن كلا 
(1) قال في المبسوط: وإذا ماتت الفارة في البثر فاستخرجت حین ماتت» تزح من البئر عشرون دلواً» وإن 
مانت في جب أريق الماء وغسل الجب؛ لأنه تنجس بموت الغارة فيه. قال: والقياس في البثر أحد 

شینین أما ما قاله بشر - رحمه الله آنه يطم رأس البثر ويحفر في موضع آخر؛ لأنه وإن نزح ما فیها من 

الماء ببقى الطين رالحجارة نجسأً ولا یکن کبه لیغسل فیطعم. انظر المبسوط للسخسي 

»)٥-- 0‏ الأصل للشيباني (1/ ۳۳). 
(۴) قال محمدين الحسن في كتاب الأصل: الا ترى نه لو حرج من دېره ريح أعاد الوضوء» ولو تجثا لم 
یکن عليه الوضوه. قلت: فلن خرج من جرحه دم ولم سل؟ فال: لا يض ذلك وضوءء قلت: لم لا 
ینقض وضرءء کا آنه لو خرج من ذکره بول تقض وضوء٠؟‏ قال: لآن ما خرج من الذكر حدث» وما 
خرج من الجرح ليس بحدٹ لا آن پسیل. قلت: ارايت رجلا ترضا ثم خرج من بره داة؟ قال: هذا 
وين وضوءه وعیه أن يعيد الوضوء والصلوات. وقال في بداية المبتدىء: والداة 
تا فإن خرجت من رأس الجرح» أو سقط اللحم لا تنقض. ۱ 
الدودة. انظر الهداية شرح البداية للمرغيناني .)٠١/(‏ 
قال محمد في كتاب الأصل: قلت: أرآيت مسافرً 


تخرج من اللبر 
وقال في شرحه الهداية: والمراد بالدابة 
)7( 1 

حضرت الصلاة ومعه نبيذ التمر ليس معه غيره أيتوضا = 


باب الطهارة 


\0 

أصابه المطر فانتفض فاصاب إنساناً فإن كان المطر آصاب جلده فعليه أن يغسلل الموضع الذي 

اصاب» وان لم يصب جلده ولکن آصاب شعره فإنه لا پنجس . 

وقال أبو يوسف في الكلب إذا وقع في البثر ثم خرج منها فاتتفض فاصاب إنساناً منه أكفر 

من قدر الدرهم لا تجوز صلاته» لأن فم الكلب ودبره إذا كان في الماء أفسد ماء البثر". ولو أن 

رجلا قطعت آذنه. قال آبو یوسف: لا باس بان یعید أذته إلى مکانهاء ولو صلی واذنه في کنه لم 
تفسد صلاته» لأنها ليس بلحم . 


وقال محمد في آسنان الساقطة إذا أعلاها فصلاته فاسدة أكثر من قدر الدرهم. وفي قياس 
فرله لا يجوز في الأذن أيضاً وبه ناخذ. وروي عن آبي يوسف أنه قال: إن كانت سنة جازت 
صلاته» وإ آثبت فیه سن غیره لا تجوز صلاته. وقال: بینهما فرق وان لم يحضرني. 

وروی المعلّى عن آبي يوسف في رجل أدخل في الإناء آصبعاً آو آکثر منه دون جميع الك 
وهو يريد الغسل لم يلجس الماء» لأنه ليس بعضو تام» وإن أدخل كفه يريد الغسل تنس 
الماء"". ولو ضرب رأسه في الماء يريد المسح أجزأه ولم ينجس الماء. وكذلك الخين . 


وروى ابن سماعة عن محمد في رجل على ذراعيه جبائر فخمسهما في الإناء يريد المسح 
عليهما لم يجزه وأفسد الماء - وكذلك لو غمس رأسه في الإناء بريد المسح . 


وعن محمد قال: إذا أصاب ثوبه قذر فأخذ الماء بفيه وهو جنب ولم يُرد المضمضة وغسل 
ثوبه فلا باس به» وكذلك لو توضأً به. 


 "‏ به؟ فال: نعم يتوضا به» وينيمم مع ذلك أحب إلي» فإن لم يتيمم وترضا بايذ وحده؟ قال: يجزيه في 
قول أي حنيفة: قلت: لم بجزيه؟ قال: بلغا أن رسول اله هة توضا بالنيذ. الأصل (۷1/1). وقال أبر 
یوسف: یتیمم ولا يتوضأ بالنييذ. وما قاله أبو يرسف هر الصحيح» لأن الله عز وجل آمرنا بالتوضا 
والتطهر بالماء» ولم يثبت عنه - لا أنه توضأً بالنييذ وما آجازه احد من أهل العلمء وإنما أمرنا الله عز 
وجل مع فقد الماء آن تيمم وهذا ما فعله هة هو وأصحابه» ولم ينقل عن أحد منهم آنه توضأً پالنییذ 
أر بغير ما يطلق عليه مسمى الماء فليفهم» والله أعلم. 

)١(‏ وهذا على قولهم أن الكلب بخس سواء في ذلك هو ولعابه. تال السرخسي: سؤر الكلب فإله نجس. 
قال: والصحيح من المذحب عندنا أن عين الكلب بخس» وإليه يشير محمد - رحمه اله - في الكتاب في 
قرله: وليس الميت بأنجس من الكلب والختزير. المبسوط .)٤۸/١(‏ وتقيد المؤلف بقدر الدرهم ينانا 
على آن أقل النجاسة عند الحنفية تدر الدرهم؛ واله آعلم. 

9) وهلا مني على أن الماء الستعمل عتدعم نجس خرج عن صنة الطهورية» قال البسوط: ولا يجوز 
ایا س ل ر ر ر اک 

والماء الستعمل لا يجوز استعماله في طهارة الأحداث. قال في الشح: والشافعي _ 

رحمهما الله - انظر المبسوط (/6) الهداية (1۹/۱)- 


باب الطهارة 
ا٤‏ ی ار سف انه قال: لو توضا به لم جز ولو غسل ثوبا عليه قذر جاز. 
وروی المعلى عن ابي ير ا ll‏ 
E‏ عن محمد“ في رجل أدخل الحقنة ثم أخرجها لم يكن ليه وضوء. 
خر فعليه الوضرء وقضاء الصوم. وكل شي» أدخل بعفه 
إذا خی ثم اخرجهء او خیچ ر ر ر ر لے ا ف انه لو ترضا ب 
وطرفه خارح لا ينقضه ولبس عليه قضاء الصوم ٠‏ وروی المعلى عن ابي يو ترضا ب 
۳ ت @ 5 ۰ 
الفم في حال الجنابة لا يجوز ولو غسل ثربً عليه قذر جا e‏ 
۰ و فلن اء فى أذنهء أو أستيز“ 
[وروی] هشام" عن محمد في رجل انغمس في الماء فدخل الما قي آله أو 
فدخل رأسه ثم مکٹ قیه ما مکث» ثم سال من أذنه أو من آنقه قال : لا ينتقض وضوءه» ولیس ما 
وصل إلى الرأس كما وصل إلى الجوف. 
[ورری] محمد بن سماعة عن محمد بن الحسن في شعر الخنزير إذا وقع في الماء لم 
ينسده. وكذاك شعر الإنسان فقال: ألا ترى أن إسكافاً لو صلّى وفي كمّه من الشعر يخرز به أكثر 
من قدر الدرهم لم تفسد صلاته. وأما عظم الختزير وعظم الإنسان فإنهما يفسدان الصلاة. وروى 
المعلًى عن أبي يوسف أن شعر الخنزبر يفسد الماء» ولم يرو في شعر الإنسان شيء . 


(۱) ها ترجمة محمد بن الحسن الشياني. هو أبو عبد الّه محمد بن فرقد الشيباني بالولاءء الحنقي» أصوليء 
يه لغري مرجع أهل الرأي في العراق» كتب له الشافعي يطلب منه بعض الكتب لينسخها لما أخرها 


عه: 
وتل لمن لمترعين نن م زات له 
ا ن ان رآه 5 واقر همس ا ê‏ 
لملم يهس أمله أي بوه أمل هه 


EE EG {EE E‏ ا ل ةة 
فلما أن قرا محمد الأيات أرسل إليه الكتب التي طلبها في وقته: من شيوخه: أبو حنيفة ومالك 
والأوزاعي» من تلاميذه: الشانعي والجوزجاني وعبيد الله الرازيء من تأليفه: الجامع الكيير والجامع 
الصغير والمبسوط. ولد عام ٠١۲‏ ه. وفي عام 1۸ ه. لسان الميزان »)٠١١/١(‏ وفيات الأعبان 
.)۴۲٤ ۴(‏ الفرائد البهية ص ٠١۳‏ الجواهر المضية »)٤۲/۲(‏ تاج التراجم ص ۲٠٤‏ شذرات النعب 

۴۲۰/۷۲ الفهرست ص ۱۲١‏ . 

هشام بن عيد الله الرازي السني» أحد أئمة السنة» حدث عن ابن أبي ذئب ومالك بن أنس وحماد بن 
زيد وعبد العزيز بن المختار طبقتهم» حدث عنه بقية بن الوليد وهو من شيوخه ومحمد بن سعيد العطار 
والحسن بن عرقة وحمدان بن المغيرة وأبو حاتم الرازي وأحمد بن الفرات وعبد اله بن يزيد وكان من 
بحور العلمء قال أبو حاتم : صدوق» وما رایت له خبراً لا یحتمل. مات سنة إحدى وعشرين وماتين. 
انظر ترجمته في: الجرح والتعديل (1۷/۹)» ميزان الاعتدال (٤/۴۰۰)ء‏ العبد (۳۸۳/۱)ء تهذیب 
التهذیب ٤۷ /۱١(‏ -4۸)ء لسان المیزان (1/ ١۹٠)ء‏ شذرات النعب (4۹/۲). 

( قال في اللسان: استمط البعير شم شيا من بول اناقة ثم ضربها فلم يخطىء اللقح. فهذا قد یکون ان 

بشم شيا من بولهاء آو يدخل في آنفه شيء قنی منه. اللسان (۲۰۱۹/۳). المراد هنا الشم. 


(0 


ہاب الطهارة 


كاب البيوع عن أبي حنيفة قال: لا باس 
دبغ. وروي عن أبي يوسف نحو هڏا. 


أد أر ثعلب فصلاتها تامة» لأنه تقع عليها الذكاة. و 


وعن محمد بن الحسن قال : الفيل لا تقع عليه الذكاةء فإذا دبغ لم يطهر. 
وروي عنه أنه قال : عظام الفیل نجس لا يجوز بیعها ولا الاتغاع بها. وروي عن محمد في 
بيع عظام الفيل وغيره من الميتة» وكذلك جلدها إذا 


ایی فی ار کی TE‏ 
[وروی] إیراهیم بن رستم عن محمد في امرأة صلت رفي عنقها قلادة وفيها سن کلب ار 
روي عن محمد بن مقاتل الرازي آن جلد 


الكلب لا يطهر بالدباغ . وعن الحسن بن زياد أنه جعله بمنزلة الختزير. وأما غير الحسن فإنه 
يفول: إذا دبغ جلد الكلب فهو ذكاة» وهذا عندنا مقبول. 


[وروی] اين سماعة*" عن آي يوسف قال: إذا توضأ الرجل وغسل وجهه رأمرً الماء على 


لحيته لم يجب عليه غسل موضعهاء لأنه حين أمرٌ الماء على الشعر كان بمثزلة غسل البشرة. 
وكذلك الحاجب. وإذا توضاً الرجل ينبغي له آن بسح على لحیته مقدار ثلث أو ریع» وإن کان 
أل من ذلك لم يجزه وهو قرل آبي حنيفة وزفر"". وقال آبو یوسف: یجزاه آن لا بسح . 


(0 


(0 


(0 


إپراهیم بن رستم آپو بكر المروزي» تفقه على محمد بن الحسن وروی عله النوادر. وروی عنه آي 
عصمة نوح ين أبي مريم وأسد بن عمرو. قال الذهبي: قال ابن عدي: منكر الحد 
کان يرى الإرجاء ليس بذاك محله الصدق. وروى عثمان الدارمي عن ابن معين 
تاریج بغداد (1/ ۷۲ »)۷٤‏ کشف الظنون (۱۹۸/۲). 
هو محمد ين سماعة بن عبيد بن هلال بن وكيع بن بشر التميمي ابو عبد اله حدث عن الليث بن سعد 
وأيي يوسف ومحمد بن الحسن» وكتب النوادر عن أبي يوسف ومحمد وروى الكتب والأمالي. قال 
الصيمري: وهو من الحفاظ الثقاتء وقال ابن معين: لر كان أهل الحديث يصدقرن في الحديث كما 
يصدق محمد بن سماعة في الرأي لكانوا فيه على نهاية. ولما مات فال ابن معين: اليرم مات ريحانة 
أمل الرأي. قال محمد بن عمران: سمعت ابن سماعة يقول: مكثت أريعين سئة لم تفتني التكييرة الأرلى 
مع الإمام إلا يوماً مانت فيه أمي ففاتني صلاة واحدة في الجماعة فقمت وصليت خمساً وعشرين صلاة 
أريد بذلك التضعيف» فغلبتي عيني» فأناني آت فقال: با محمد صليت خمساً وعشرين صلاة ولكن 
كيف بتأمين الملاثكة. انظر ترجمته في: سير أعلام البلاء (١1/٦۷-14٤1)ء‏ الوافي بالوفيات 
7؛ء,) تهذیب التهذيب (۹/٤١۲)ء‏ الفوائد البهية ١۷١ 1۷١‏ الجواهر المضية 
(NV UID‏ 
هر زفربن الهذيل بن تيس العبري البصري» صاحب أي حبفةء كان يفضله ويقول: هو أقيس 
وتزوح فحضر أبر حيفة فقال له زفر: نكلم فقال أبو حنيفة في خطبته: هذا زفر بن الهذيل 
إا EY‏ 1 شرفه وحسبه وعلمه. وقال ابن معین ثقة مأمونء وقال 
ام من أئمة المسلمين وعلم من E HS 3 4 e‏ 
4 کان یپا حافظا فلل الا دت ا ۳ والجح والتعدبل (1۰۸/۳)؛ وفیات 
سلة ٿمان ,د اة انظ طقات این سعد (/۳۸۷)ء رالج ي 
تین وا ا ن المران ٤۷1/1(‏ -۷۸)ء شذرات الذفب = 
الاعیان (۳۱۸-۳۱۷/۳), العبر (۲۲۹/۱) لسان الميزا 
عيون المسائل ۲/۴ 


باب الطهارة 


1۸ 
وروي عن اٻي يوسف رواية آخرى آنه يجب عليه أن يسح جميع اللحية . ولو آن ت 
توضا ثم قلس دما أر قيا أو رة تلب أو كثرآ أوجب عليه الوضوء في قول أبي حنغة. وقال 
محمد: لا يجب عليه الوضوء ما لم يكن ملا القم . 
وروى المعلًر"“ عن أبي يوسف قال: إذا عمل الميت ثم وقع في بثر لم يفسد الماءء وإن 
وقع فبها قبل آن يغئل أفسد الماء. وأما الكافر فإن غسل ثم وقع في الماء فإنه يفسد الماء بمنزلة 
الخثزير. 0 
 ]/۲[‏ (وروی] إبراهيم بن رستم عن محمد في امرآة ا ی 2 9 
يستهل فصلاتها فاسدة غسّل أو لم يغّل› ركذلك إذا استهلٌ ولم يغل» أو غسّل فصلاتها تامة. 
[وروی] إبراهیم بن رستم عن محمد قال: إذا نام وهو قاعد فةط على الأرض. فإن كان 
استيقظ حين سقط فلا وضوء عليه. وإن استيقظ بعد سقوطه فعليه الوضوء. وهكذا روى 
خلف بن يوب عن بي يوسف. 
قال أبو يوسف: إن نام إلى سارية فإن كانت إليتاه مستويتين فلا وضرء عليه . 
[رروی] إبراهیم بن رستم عن محمد قال في ثلاثة نفر في سفر أ أحدهم في الظهر والاخر 
في العصر رالثالك في المغرب» فوجد في موضع صلاة الإمام قطرة من الدم» وكل واحد منهم 
يقرل: ليست مني» وعلم آنها من أحدهم فصلاتهم في الظهر جائزة» وإمام الظهر والعصر يعيدان 
المغرب رصلاتهما العصر جائزة . رآمًا إمام المغرب فإنه يعيد العصر. 
وروی خلف بن يوب" عن محمد بن الحسن في ثلاثة نفر کان من أحدهم حدث فلم 


= ۲ ) الفوائد البهية ۰۷١‏ سیر أعلام النبلاء (۳۸/۸- .)٤١‏ 

(۱) هو ممل بن منصور آبو يعلى الرازي» سکن بغداد وحدث بها عن مالك بن انس ولیٹ پن سعد وآبي 
عوانة وشريك وأبي يوسف القاضي» وروی عنه ابن المديني وابو بكر بن أبي شيبة وأبو خيثمة وصاعقة 
وعباس الدوري وغيرهم» قال اين معين: ثقة» وقال آبو زرعة: صدوق» وقال أحمد بن كامل القاضي : 
المعلى بن منصرر الرازي من كبار أصحاب أبي يوسف ومحمد ومن لقاتهم من النقل والرواية: ائظر 
تاریخ بداد (۱۹۹-۸۸/۱۳), 

(۲) هو خلف بن 


أيوب العامري أبر سعيد البلخي. روى عن عرف الأعرابي ومعمر وقيس بن الربيع وإسرائبل 
وغيرهم» وعنه أحمد وأو كريب وآبو معمر المطيعي الهذلي وغيرهم» قال ابن يي حاڻم: يروي عنه» 
وذکره ابن حبان في الثقات وقال: کان مرجناً غالباً استحب مجانبة حديثه لتعصبه. قال الحاكم: فقيه 
اهل بلخ وزاهدهم؛ تفقه بابي يرسف وابن يي ليلۍ» واد الزهد عن إيراهيم بن أدهم» روى عه 
پحیی بن معین. توفي في ر. ن سنة ۲٠١‏ ه فال العقيلي عن أحمد: حدث عن عوف وقيس بمناكير 
ركان مرجثاً. وقال ابن معين: ضعيف. وقال المجلي: صدوق مشهورء كان يرصف بالستر والصلاح 
والزهد» ركان فقيهاً على ري الکوفيین. انظر ترجمته في: سیر أعلام النبلاء (۵6۱/4 _ ))۱٥٤۳‏ < 


باب الطهارة ۱۹ 


يتوضاً حتى صلوا فصلى أحدهم بهما الظهر والأخر العصر والثالث المغرب قال: أجزت علهم 
كلهم صلاة الظهر ويعيدون كلهم صلاة المغرب» ويعيد الذي صلى بهم المغرب العصر أيضاً. 


قال الفقيه : ليس بين رواية حلف وبين رواية إبراهيم بن رستم فرق إل في حرف. وهو آن 
إمام المغرب يعيد المغرب أيضاً في رواية خلف» وفي رواية إبراهيم لا يعيده. 


[وروی] ابن سماعة قال: سمعت أبا یوسف يقول في رجل انش خقه ولیس بمنفرج وکان 
شقاً طوياً ليس شيء يتبين من القدم قال: له آن يمسح عليه» فإن كان شفاً منفرجاً مقدار ثلاثة 
أصابع فإنه لا يمسح عليه . 


[وروي] عن محمد بن الحسن في رجل سال من رأسه الدم حتى صار في أنفه ولم يظهر 
فعليه الوضوء» لأن ما صار في الآنف بمنزلة ما صار في الف . 


وذکر إبراهیم بن رستم عن محمد من رجل احتلم فتزل الماءإلاً آنه لم يظهر على راس 
الإحليل. قال: لا غسل عليه» ولو كان هذا في فرج امرأة كان عليها الغسلء لأن فرجها بمنزلة 
الفم وعليها تطهيره. قال: ولأن الفرج الخارج بمنزلة الإليتين / . وعن محمد قال: إذا حشى [۴/ب] 
الرجل إحليله بقطنة فابتلٌ ما كان داخلاً منه فلا ينتقض وضوءه. فن ابتلٌ ما ظهر منها توضأ . 

قال محمد في رجل أقلف خرج البول أو المذي من طرف ذكره حتى صار في غلفته فعليه 
الوضوء» وصار بمنزلة المرأة إذا خرج من فرجها شيء ولم يظهر 

[وروی] بشر بن الوليد"“ عن أبي يوسف عن أبي حنيفة قال : كل شيء يعيش في الماء فإنه 


= تهذیب التهذیب (۱۲۷/۳)ء شذرات الذهب (۲/١۳)ء‏ الجرح والتعدیل (۳/ .)۴۷١‏ 

)١(‏ هذه المسالة تشبه مسألة الخارج منذ غير السبيلين ناقض للوضوء» وخرج بمقدار لا ينقض الوضوء» هل 
یکرن نجساً؟ نذهب محمد بن حلمة وأو نصر محمد بن سلام وأبو 1 اسم الصفار إلى أن كل شيء خرج 
من البدن ولا ينقض بخروجه الوضوء» آي يعتبر حدثاً لا يکون نجساًء فالفيء إذا لم يكن ملء الفم 
وأصاب ثوب إنسان» والدم إذا لم يسل عن رأس الجرح وأصاب ثوب إنسانء وكذلك الدم في الأقف 
إذا خرج مع المخاط وعلق بالثوب» فهذه كلها لا تنجس الثوب وتصح الصلاة به. وذكر سبط ابن 
الجوزي في كتاية إيثار الأنصاف في آثار الحلاف أن البخس الخارج و السبيلين ينقض الوضوء» 
ونقل أنه قول العشرة المبشرين بالجنة وذكر ذلك أدلة فلتراجع هناكا» ص 

(۲) هو بشر بن الوليد بن خالد الإمام العلامة المحدث الصادق قاضي 0 ر الرليد الكندي الحنفي» 
ولد في حدود الخسين ومائةء وسمعم من عبد الرحمن الغسيل ومالك بن أنس وحمادبن زيد 
وحشرج بن لباتة وصالح المري» والقاضي أبي يوسف وبه تفقه وتمبر. حدث عنه الحسن بن علوية 
وحامد بن شعيب البلخي ومرسى بن هارون وأبو القاسم البغوي وأبو يعلي الموصلي. قال الصالح بن 

چن لزید سدوق کله لا بقل کان قد غرف . وقال أبو عبد الرحلن السلمي: سالت 

أب الحسن الدارقطني عن بشر بن الوليد فقال: ثقة. وقال غیره: کان بشر خشناً في آحکامه» صالحاً = 


باب اك 
ب ایم 


CE E ITE :‏ 
لاج الماء إذا مات فيه» ولم يعتبر فيما له دم معي ٠‏ 


ا ات 

رتال آپو بوسف: کل شيء له دم فوح فإنه ینس الا إذا مات قيه» مثل الطير وكلب 
الماء والسلحفاة وما أشبه ذلك . 

وعن مقاتل بن حبان قال: سألت أبا حنيفة عن الأقلف تجوز صلاته ٠‏ قال لم لا یختن. 
قلت: هو شيخ كبير يخاف منه التلف. قال: إن غسل ما فضل عن رآس حشفته وغسل راس 
حشفته الموضع الذي يخرج منه البول فصلاته جاثرة ‏ 

[و] عن محمد بن الحسن عن آبي حنبفة آن ما يخرج من الدم مسقو ا وهو السائل 
فيلجس. وأما ما یکون ملتزقً باللحم فلا بأس به . وكذلك قال آبو يوسف» إلا أن يكون ما لزق 
باللحم من الدم السائل بعد ما سال ء 

وروی القاسم ين محمدعن عائشة أنها سألت عن اللحم يطبخ فيرى في القدر صفرة. 
قالت: لا بأس بذلك. 


باب التيمم 
عن خلف بن آبوب قال: سألت محمد بن الحسن عن رجل يرى التيمم إلى الكرسوغ أو 
الوتر ركعة واحدة» ثم رأى التيمم إلى المرفقين والوتر ثلاثاً. أيعيد ما صلى؟ قال: إن كان عالما 
لا یعید٬‏ وإن کان جاهاً یعید إن فعل ذلك من غیر آن یسال آحداً ثم سال فأمر بثلاث فإنه یعید ما 
صل 


[وروي] عن أبي حنيفة قال: إن كان في أكثر مواضع الوضوء قروح لا يستطيع غسلها 
يتيمم» وإِن کان لها توضا ومسح على القروح . ذكره في نوادر اين سماعة". وقال محمد: إن 


وكان يجري في مجلس سفيان بن عيينة مسائل فيقول: سلوا بشر بن الوليد. مات بشر في ذي القعدة سلة 
ثمان وثلاثین وماتتین . انظر ترجمته في : تاریخ بغداد (۷/ ۸۰ - ٤۸)ء‏ ميزان الاعتدال (۳۲۹/۱)ء المغنى 
في الضعفاء (۸/1١۱)ء‏ العبر »)٤۲۷/۱(‏ شفرات الذهب (۸۹/۲)ء التجرم الزاهرة (۲۹۲/۲» ۲۹۳). 
r‏ تاله محمد في كتاب الأصل: قال: أرأيت دم البراغيث والبق والحلم يكون في 
O‏ 
وع نفس له سائلة لا يكون دمه نجساًء وما له تفس سائلة مثا فإن دمه نجس» 
aE‏ وما له نفس سائلة مثل الحلم فإن دمه نجس 
E EES‏ للمريض أن يتيمم إذا لم يستطع الوضوء أو الغسلء آما إذا كان 
ا باستعمال الماء فاتیمم جاتز له بالاتفاق لقوله تعالی: ران کتم مرضی او على سفر)۔ 
E‏ الله نزلت الاية في المجدور والمقروح. اه. ولكن الذي لا بستطيم 
ضرء آو الغسلء فا ولی یقال: يیحث عمن یوضاه آو یغسله فإذا لم يجد فيتیمم . 


(0 


(0 


باب التيمم ۳ 
كان على اليدين قروح لا يقدر على غسلها وبوجهه مثل ذلك تیمم» وإن کان بيده خاصة غسل. 
وهذا تفسير لقول أبي حنيفة ‏ 

وعن أبي يوسف قال: إذا مرٌ المتيمم / بنهر وهو لا يعلم» أو كان نائماً لم يتقض تيممه. 0/4 

عن أبي حنيفة قال: إذا كان الماء قريباً منه وهو على قدر أقل من ميل لم يجزئه التيمم حتى 
يذهب إلى الماء فيتوضا. وإن كان الماء قريباً منه قدر ميل أو أكثر أجزأه آن يتيمم هكذا. 

روى عنه الحسن بن زياد وقال الحسن من ذات نفسه: إن كان الماء بين يديه فإنه لا يجوز 
له التیمم إلا أن یکون مقدار میلین» وإِن کان الماء عن يساره أو عن يمينه يجوز إذا كان على مقدار 
ميل» لأن ميلد واحداً يكون للذهاب والأخر للرجوع فيصير ميلين"'. 

وروي عن محمد بن الحسن في رجل خرج من مصره مقدار ميلين فحضرت الصلاة وليس 
معه ماء جاز له آن یتیمم. ولو آن رجا اصابه الغبار فمسح به وجهه وذراعیه وراد به التيمم أجزأه 
في قول أبي حنيفة . وقال أبو يوسف : لا يجزأه إلا التراب الذي يسكى الصعيد. 

وذكر محمد بن مقاتل الرازي في متمم مر على ماء في موضع لا يستطيع النزول إليه لما 
يخاف على نفسه من العدو أو السباع فهذا غير واجد للماءء ولا ينتقض تيممه. قال: وهذا قياس 
قول أصحابنا. 

وقال محمد بن الحسن في الزيادات: لو أن خحمسة نفر من المتيممين وجدوا من الماء مقدار 
ما يتوضا به أحدهم اننقض تيممهم جميعاً. ولو آن رجا قال لهم : هذا الماء يتوضأً به آيكم شاء 
اتنقض تيممهم. رلو قال: هذا الماء لكم جميعاً فإنه لا ينتقض تيممهم. 

قال الفقيه : هذا الجراب في قولهم جميعاً على اختلاف المذهبين. أما على قول أبي 
حنيفة» فلأنه قال: لما قال: هذا الماء لكم جميعاً لم تصح الهبة» لأنه مشاع يحتمل القسمة. وأما 
على قول أبي يوسف ومحمد صحت الهبة لبعض» إلا أن نصيب كل واحد منهم ما لا يكفيه 
لوضوثهء فلو أنهم أذنوا لواحد منهم بالوضوء انتقض تيممه في قياس قول آبي يوسف ومحمد. 
وأما في قياس أبي حنيفة فإنه لا يجوز بإذنهم؛ لأن الهبة فاسدة". وان أعلم . 


(1) تال في المبسوط: والمروي عن محمد ۔ رحمه اله تعالى - قال: إذا كان بينه وبين الماء دون ميل لا 
يجزئه التيمم» وإن كان ميلاً أر أكثر أجزاء التيمم» والميل ثلث فرسخ. وقال الحسن بن زياد - رحمه الله 
تعالى -: إذا كان الماء أمامه يعتبر ميلين» وإن كان يمنة أو يسرة فميل واحد؛ لأن الميل للذهاب ومثله في 
الرجوع فکان میلین. وقال زفر -رحمه الله -: إذا كان بحيث يصل إلى الماء قبل خروج الوقت يجزئه 
التيمم» وإن كان الماء قريبا منه. ١ه‏ المبسوط .)١۱١٤/١(‏ 

() بل ٳذا آذن الموهوب له لهم في الوضوء» بطل تيمم جميعاًء وٳذا لم يأذن لهم بطل تممه هو» ولا شيء 
عليهم» وال آعلم. 


باب العلا 
۲۲ 
T/4‏ لحن بن زياد عن أي حايفة قال : إذا كبر الإمام فینبغي للقوم أن یکبروا معه لا 
و رهذا قول زفر. وفال آبر يوسف ا لا یکټرون حتی برع ااام بز 
پسقهم ولا یسب 
التكبير. وهکذا روي عن محما ` 


ا ااي ازو رضن آي ية فالا يلم بعد الإمام. وقال بعضهم: بسلم مع الام 
یی کون خروجه من الصلاة بقعل تف" 

وروي عن محمد بن سلمة آنه قال: الذكر يتبع الذكر - يعني یسلم کل تسليمة على اثر 
تسليم الإمام. 

وروی المعلًى عن أبي يوسف قال : الت أبا حنيفة وابن بي ليلى عن الإمام إذا ركع فس 
اتی النعال من خلفه آیتظرهم؟ قال: لا بنتظرهم» لان الانتظار وقع لغير اله. وقال أبو يوسف' 
أشى عليه أمرا عظيماً - يعني الشرك ٠-‏ وروی هشام عن محمد أنه کره ذلك : 


وروي عن ابي لیم" فیا لا اعلم آنه کان لا پری په باس 

وروی خلف بن أيوب عن آي بوسف أنه سأل عن الإمام إذا مل التكبير وجزم ودخل من 
خلفه» ففرغ قبل أن يفرغ الإمام . قال: يعید التكہير . 

قال الفقيه أبو الليث: هذا الجواب على مذهبه خحاصة» لأن مذهبه أنه لا يجيز النکیبر !أ 
بعد قوله: أکبر. ولا یجوز آن یکون فراغه قبله. وعلى قياس قول أبي حنيفة ومحمد لا يجوز؛ 


لانه لو قال: الله ولم یزد عليه يجوز» فكذلك إذا کان قوله : أكبر قبل فراغ الإمام يجوز إذا لم يك 
آرّل کلامه قبل كلام الإمام. 


ت إبراهيم بن رستم عن محمد في المسبوق إذا فرغ من التشهد. فال: يدعو بدعوات 
من القرآن. 


0( 2 ا ا ص عن رسول الله بهل أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا کبر فکېروا. ۰" 
الحديث. والإمام قدوة» فإذا ما اتحدوا في الأفعال فما الفائدة من إمامته فليفهم هذا 
1 2 کک 3 0 1 
مر لمکم بن عد لبن مسلمة بن عبد الرحمن القاضي الفقيه» يروي عن عبد الله بن عون وهشام بذ 
ا س ورام بن طهمان؛ وعته أحمد بن منيع وشيره. وكان ابن المبارك يجله للبه 
0 ا a‏ وكان بصيراً بالرأي علامة كبير الشأن» ولکنه واه نې خط 
ابن معين: ليس بشيء» EE‏ ق 2 i‏ 
ا a‏ 2 2 ف وقال البخاري: شع صاب راي ن 
ا ا e‏ ينبغي أن یروی عنه شيء. وقال ابو دارد: ترکوا حدیه رکان جهمیا. 
»)۲۲١‏ العبر (۳۳۰/۱)ء ميزان الاعتدال (۱/ .)٥۷٥ _ ۵۷٤‏ 


باب الصلاة ۳ 


وروی هشام عن محمد أنه قال: يدعو بدعاء في القرآن» أو يصلي على النبي - عليه 
السلام -. وقال هشام : : يكر التشهد إلى أن بسلّم الإمام. رقو قول محا بن كتجاع اللي 
وقال محمد بن سماعة : من العلماء من يقول: : يسكت. وعن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: 
إذا رفع الرجل رأسه من السجود قليلاً ثم سجد أخرى» فإن كان إلى السجرد أقرب فإنه لا يجوز» 
وإن كان إلى الجلوس أقرب فإنه يجوز. وقال محمد بن سلمة: إن رفع رأسه لیا مقدار ما لا 
يشكل على / الناظر آنه رفع رأسه جاز. 

وعن نصیر بن يحیی قال: سألت الحسن بن زياد عن رجل سجد على ظهر رجل» قال: 
إن سجد على ظهر رجل في الصلاة جاز» وإن سجد على ظهر رجل ليس في الصلاة لم يجز. 
وهو فول أبي حنيفة . قال الحسن: آما آنا فاقول: لا يجزأه شيء من ذلك. وإن سجد على فخذ 
نفسه جاز. 

وروی إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل سجد على ظهر مت . قال: إن کان على 
المت لد يجدٌ حجم الميت جاز وإلاً فلا. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل افتتح الظهر وهو يظن أنه لم يصله فدخل معه رجل 
بريد به التطوع» ثم ذكر الإمام آنه صلّى الظهر فرفض صلاته . قال: لا شيء عليه ولا على الذي 
افتدی به. ولو أن رجا صلّى الظهر حمس ركعات وقد قعد قدر التشهد فإنه يضيف إليها ركعة 
آخحری» فان دخل معه رجل في هاتین الرکعتین يريد به التطوع وجب عليه ست ركعات في قول 
محمد. وقال آبو یوسف: لا یلزمه إلا رکعتان. 

[وروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: يُخفي «بسم الله الرحمن الرحيم في آول 
القراءة وليس عليه أن يعيدها في صلاته تلك. 

[وروى] المعلى عن أبي حنيفة قال: لا يتعوّذ إلاً في أول الصلاة ويقول: «بسم اله الرحمن 
الرحيم؟ في كل ركعة ويُخفي ذلك ورل ای برد 3 

وروي عن أبي يوسف في الأمالي فيمن أصابه وجع فقال: «بسم اله“ فسدت صلاته في 


() هو محمد بن شجاع ابو عبد الله البغدادي الحنقي» يعرف باين الثلجي. سرع من ابن علية ووكيع واي 
أسامة» وروى عنه يعقرب بن شيبة وحفيده رعبد الله بن أحمد بن ثابت وعلة. کان صاحب تعبد وتهجد 
وعبادةء مات ساجدأى له كتاب المناسك» عاش خمساً وثمانين سنة» ومات سنة ست وستين وماثتين. 
انظر: تاریخ بغداد (۸۸/۲- ۰۰ 1( 
) قال في الهداية: يقرا بسم الله الرحثن الرحيم» هكذا نقل في المشاهير ويسر بها لقول ابن مسعود 
ا الله عنه -: آریع يفن الام وذكر منها التعوذ وة شن الجهر بالقراءة. 
قلت: والتوسط أن e‏ آحیاناً ویسر بها أحياناً جمعاً بين الآدلة التي وردت في البابء واه أعلم. 


باب الصلاة 
٤‏ 


ول أ حفة ولا تفسد قول أبي حنيفة . ولو صلی رکان في فمه هلیلج لم یقعلع صلاته. ولو 
قول i‏ الیل" فسدت صلا . وإن ضرب إنساناً بوط فسدت صلاته. وإن ری 
DE‏ 
الدهن في صلاته فصبه على يده شي“ ا اا 0 
صلاته . ون کان في يده شيء من الدهن فلخل في ۴ 
[ه/ ب] لا تفسد صلاته وقد آساء. وإن سرح لحیته آو رأسه فسدت صلاته/ : 

ویک الحسن بن زياد عن أبي حنيفة آنه قال: إن سلم على إنسان أو رد السلام فسدت 
صلاته . وإن صافح إنساً بريد به التسليم عليه قسدت صلا وإن عطس غیره فحمد الله یرید 
استفهامه فسدت صلاته" . 

وروى الحسن بن أبي مالك عن آبي يوسف آنه قال : إذا كانت النجاسة من باطن الإّبّد أو في 
باطن الصلًى فصلى عليه وهو بمتزلة الملاصتق بها لا يجوز. وإن كانت في بطانة المصلى ومر 
على ظهارته إلا آن قدمه على ذلك لا یجوز. وإن کانت لب واجُرة جاز آن يصلي عليها في الو 
الأحر. وقال محمد فى نوادر الصلاة: إذا صلى على مُصلى مبطن وعلى باطنه نجاسة جاز. وإذا 
صلى الرجل وکان قيامه على النجاسة فصلاته فاسدة. ولو كانت النجاسة في موضع يديه أو ركبتيه 
جازت صلاته . 


هكذا ذكر في اختلاف زفر» وهي رواية شاذة عند المشايخ . والصحيح آن يقال: إن كانت 
النجاسة في موضع ركبيه لا تجوز صلاته . ولو كانت النجاسة في موضع سجوده. قال زفر: 
صلاته فاسدة. وقال أبو يوسف: أعاد السجود ويجزأه. وروي عن آبي حنيفة آن سجوده جائز. 
وروی عنه آبو يوسف أنه لا يجوز. وروي عن أصحابنا في رجل زحمه الناس يوم الجمعة 
فتدافعوا فخاف الرجل أن يضيع نعله» فرفعها وكان فيها قذر أكثر من قدر الدرهم» فقام وكانت 
النعل في يده ثم وضعها لم تفسد صلاته حتی یرکع والنعل في یده» فإن فعل ذلك فسدت صلاته 
- يعني إذا ركع ركوعاً تامار سجد سجودآ اما والنعل معه - ولو آن رجلا صلى على الثلج» فإن 
لبّده جازت صلاته» وإن لم يلبّده وغاب وجهه في الشلج إذا سجد» ولا ينتهي إلى شيء يجسّد 
حجمه فهذا لا يجزأه» كالساجد في الهواء ون سجد على شيء وجگد حجمه جاز. ٠‏ 


(1) الملك: فرب م سم الك E‏ 
و الشجر كاللبان يمضغ فلا ينماع. والجمع علوك وأعلاك. وقد علكه. ربائعه 
. قال: والتلك 


والعلاك: شجر ينبت بالحجاز. قال أبو حئيفة: هو ش a‏ 
EDN‏ از أبر حنيفة: هو شجر لم اسع له بحلية. 


ل اللسان: الهليلح رالإهليلج والإهليلجة: عقبر من الأدوية معروف» وهو معرب . 
في الهداية: ومن تكلم في صلاته عامداً او ساهیاً بطلت صلاته. رلتا قله عله الملاة : ن 
صلاتنا هذه لا صلح فیها ڈ SE‏ 
يصلح فيها شيء من كلام الناس» وإنما هي التسببح وقراءة القرآن. 


)ف 
( 


باب الصلاة o‏ 


وروی إبراهیم بن رستم عن محمد فيمن صلَّى وفي كمه جرو كلب فصلاته فاسدة. وان 
کان في که سنور أو حية أو فأرة فإن صلاته تامة وتكره» لأنه لو توضأً / بسؤرها جاز. وذكر أبو 0/٩1‏ 
عد الله اللجي عن أصحابنا فيمن صلى وفي كمه بيضة قد صار ما فيها دماً فصلاته جاثزة. ولو 
على وني كمه قارورة مضمومة فيها بول فصلاته فاسدة. وذکر محمد بن مقاتل قال: روی 
بعضهم عن محمد بن الحسن قال: إن كانت القارورة غير مفتوحة الراس وكان صمامها أقلّ من 
فدر الدرهم جازت صلاته . 

وروي عن أبي يوسف فيمن قرأ في صلاته نعم العبد إنه أياب) قال: تفسد صلاته. 
رسأل محمد بن الحسن عن ذلك الكسائي فقال : الأياب والأوًاب لغتان. فقال: لم تفسد صلاته . 

وسثل محمد بن الحسن عمّن قرأ في صلاته «فرّت من قوسرة) قال: فسدت صلاته. 
رسثل عن قرأ کمفص مأکول) قال: فسدت صلاته. 

وسل أبو مطيع عن قرأ (فسحقاً لأصحاب الشمير) فقال: أرآيت لو قرأ الأصحاب ار 
لم تفسد صلاته . ولو قرأ غير المغظوب عليهم بالظاءء أو قرأ ولا الظالين بالظاء. قال آبو مطيع : 
فسدت صلاته. وقال محمد بن سلمة: لا تفسد صلاته. 

وروى خلف بن أيوب عن أبي يوسف قال فيمن عطس في الصلاة. قال: كان أبو حنيفة 
بسر بالتحميد» وكذلك وقت الخطبة . وروي عن محمد أنه قال: قال أبو حنيفة : يحمد إذا فرغ . 
رروي عن أبي يوسف أنه قال: لا يفعل - يعني لا يجب عليه -. وروی ابن سماعة عن محمد 
فيمن نرك سجدة من الركعة الرابعة ثم سجد سجدتي السهو نم تكن تلك السجدة من صلب 
الصلاة - يعني لا تسقط عنه تا ك السجدة . كذلك لو كانت سجدة التلاوة وهي عليه. ولو ظن 
أن عليه سجدة التلاوة فسجدهاء وليست عليه أجزأته من الصلبية إذا كانت في موضعها ولم يكن 
بينها وبين هذه السجدة ركعة وسجدة. 


وروی شام عن محمد فیمن صلی وهو محلول الجيب رليس عليه /إلاً قميص» فرك [١/ب]‏ 
وانفتح جیه حتی لو نظر رأى عورته فصلاته فاسدة. ولو أن رجا أذن بالفارسية وهو محسن 
للعربية» أو خطب أو تشهد أجزأه في قول أبي حنيفة. ولا يجوز في قول أبي يوسف ومحمد. 
لر تلا سجدة بالفارسية فعليه آن يسجدها» وعلى من سمعها وفهمهاء وليس على من لم يفهمها 
إن سجد في قول أبي يوسف. وفي قياس قول آبي حنفة تجب على من سمعها رإن لم يفهم . 

وروی إبراهیم بن رستم عن محمد قال: إذا قرأ (الحمد لله مرتين في ركعة واحدة» فإن 
كان ذلك في الأرليين فعليه سجدة السهوء وإن كان في الأخريين فلا سهو له وإذا تشهد مرتين فلا 
هو عليه وروى ابن سماعة عن محمد لو قرأ في الأوليين الحمد له مرتين وجب عليه 
السهوء لأنه أكر السورة. ولو آنه قرأ الحمد ثم السورة ثم الحمد لا يجب عليه السهوء فصار كانه 


باب الصا 


4 کک چ ی ی ی ر ا 
یچ : E EEE‏ 
قرأ سورة طوبلة . ولو قرا في رکوعه او في سجوده يجب عل 8 ا 
5 سجوده او فې قبامه لا پجب عليه السهو. وروی هشام عن محمد فيمن يصلي جالسا فتشهّد 
i‏ ذا قرا فى حال التشهد فعليه السهو. 
في حال القبام فلا سهو عابه , وإذا قرا في حال التشهد فعا 
فال الفقبه : هكا الجواب إن صلی قالماًء لان القعود ليس بمرضع للقراءةء فإذا قرأ يجب 
السهو. والقبام مرضع الثناءء فإذا تشهد قائمً فالتشهد بمنزلة الثاء ولا يجب السهو. ِ 
وروی اين سماعة عن محمد في رجل مى العشاء فظن بعد الركمتين آنا ترويحة فاج 
أو صلى الظهر وهو يظن انه بصي الجمعة فسلم فإنه يستقبل؛ لانه سم وهو مستيقن أنه صلى 
رکعتین ولیس کالدي صلی رهو یظن انه صلی اربعاً وقد صلی رکعتین . 
[ورری] إبراهیم بن رستم عن محمد في رجل ګتب في صلاته خطا لا يستيين ‏ قال: لا 
تفسد صلانه» إلا أن بطول ذلك فيصير عملا . وقال أبو يوسف في الأمالي في رجل نظر إلى 
کتاب علم ما فبه وقرآه في نفسه ولم ینکلم بقراءته فصلاته تامة وقد أساء. 

1/۷ [وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل صلى خلف الإمام فزحمه الناس حتى وقع / في 
صف النساء فلم بيرح حنى فرغ الإمام من صلاته فلما وجد مسلكاً تنگى عن النساء» ثم صلى 
قال: صلاته تامة. ولو كان ركع مع النساء فسدت صلاته. ولو آن رجلا صلى ركعة على المسح 
ثم أحدث فذهب يتوضا وبني فلم يفرغ حتى ذهب وقت المسح أجزأه أن يتم وضوءه ويغسل 
قدميه وييني على ما مضی من صلانه. وكذلك لو لم يمض وقت المسح وشاء آن يخلع خفیه 
ویغسل قدمیه . الا تری ن مصلباً لو سال معب" بول کثبر علی ثوبه لم یجز البناء على صلاته إذا 
غسل ثوبه ولو لم يسل من المثعب ولکن سېقه البرل في صلاته فاصاب ثوبه منه شيءَ کثیر أجزاه 
آن يتوضا ویغسل وبه ريني على صلاته. ولو آن رجلا آم رجا واحدا فاحدثا جميعاً وخرجا 
جميعا من المسجد فصلاة الإمام تامة ويبني على صلاته» وصلاة المقتدي فاسدة. ولو أن الإمام 
أحدث رندّم رجلا من آخر الصفوف ثم حرج من المسجد» فإن نوى الثاني أن يكون إماماً من 
ساعته جازت صلاته» وإن نوی آن يكون إماماً إذا قام مقام الإمام الأول فسدت صلاتهم إذا خرج 
الأرل قبل الثاني إلى مقامه. 


وقال في النوادر: إمام ام قوماً والمسجد ملآن» وصفٌ خارج من المسجد متصل بهم 


فأحدث الإمام فخرج واحذ بيد رجل ممن هو خارج المسجد فقدّمه فصلاتهم فاسدة. وقال 
محمد؛ صلاتهم امة. 


() فال في لسان العرب: ثعب: لعب الماء والدام 
الأئف» ال: الليث: ومنه اشتق مثعب ا 
جرى في المثعب . اه اللسان )4۸/١(‏ 


ونحوهما يثعبه ثعباً: فجره» فاشغب كما يتثعب الدم من 
المطر رالمَلعَّبٌ بالفتح» واحد مثاعب الحياض. وائثعب الماء: 


باب الصلاة 0 
تپ ن ت م چ و م ن یپ س 


ولو آن رجلا ام رجلين فاحدث فقدّم احدهماء ثم أحدث الثاني وخرج» ثم احدث الثالك 
رانصرف» فاستقبله الرجلان في المسجد ثم حرج قبل أن يعرد راحد منهما إلى مقامهء فإن صلاة 
الالث تامةء رصلاة اللذين دخلا فاسدة» فإن قام احدهما في مقامه ونری أن یکون إماماً ثم خرج 
هذا فصلاتهم جميعا تامة . 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في الإمام إذا أحدث» رترضا في جانب المسجد 
والفرم ینتظرونه فرجع إلى مکانه وبنی على صلاته اجزآه رأجزاهم. ولو لم یکن خلف الإمام إلا 


رجل واحد فتوضا / في جانب المسجد ورجع » فانه ينبغي له أن بأثم بالثاني. (۷/ ب[ 


[ورری] إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل صلّى بقوم في الصحراء فاحدث» فتقدم 
آمامه خطوتين قبل ان يقدّم أحدا قال: إن تقدّم مقدار ما لو تأر خرج من الصفوف ف 4 
صلاته. وفال أبو يوسف في الأمالي: إذا کانوا في الببت» فان خروجه من البیت کخروجه من 
امجن 

[وروی] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل نسي صلاءً ثم ذکرها بعد شهر فصلٌی يوماً 
ولبلة وهو ذاكر لتلك الصلاة فإن صلاته تامة . 

وروى المعلى عن أبي يوسف في معتوه يفبق أحياناء إلا إن ليس لإافاقته وقت معروف. 
قال: إن كان أكثر حالاته معتوهاً فهو بمتزلة المطبقء فإن صلى في حاله إفاقته بقوم أعادوا 
الصلاة» وإن كان لإفاقته وقت معلوم فهو في حال إفاقته بمئزلة الصحيح . 

قال الفقيه آبو الليث: في الروايات الظاهرة لا فرق بين آن يكون لإفاقته وقت معلوم أر لا 
بكون له وقت معلوم» فهو بمنزلة الصحيح في حال إفافته وبه نأخذ. وإذا دحل في صلا الإمام 
بعد ما سجد سجدةٌ فركع وسجد سجدتين» فصلاته فاسدة؛ لأنه قد زاد في صلاته ركعة وسجدة. 
رلو أنه دحل بعد ما ركع وهو في السجدة وركع وسجد لا تفسد صلاته» لانه وجب عليه أن پتبعه 
في السجود» فلم یات إ9 بزيادة الركوع . 

وروی بشر بن الولید في نوادره عن آي يوسف في رجل قرا ورکم وسجد وهو نائم. قال: 
صلاته فاسدة. ولو سجد سجدة وهو ائم أعادها - يعني يعيد السجدة وإن نام في ركوعه 
وسجوده» فإن لم يتعمد فصلاته تامة ولا شيء عليه" والله آعلم. 


0 ۳ 7 ف اللسان فى مادة طبتق: الطب : غطاء كل شيء» رالجمع أطباق وفد 
ا RN RP‏ سا قال: الطبق: كل غطاء لازم على الشيء. انظر اللسان 
(Tru‏ 

) هذا لأن المقل مناط التكليف» 
يكلف وهو غائب العقل. وإِن آی 


فإذا انتفى العقل بطل التكليف» والنوم حالة من غباب من العقل؛ فكيف 
با زهو غر عاتل لھا صح هله العبادقه کالسکران إذا صلی هل“ 


باب صلاة المسافر 
۸ 


باب صلاة المسافر 


راصن الظهر في متزله ثم سافر قبل خریج الوقت: ا ل وفت الد ان 
a Ea‏ 
فإنه يصلى الظهر ركعتين رالعصر أربعاً. ولو صلى الظهر والعصر وهو مقيم ثم سافر قبل أن تغيب 
الشمس» ثم ذكر أنه صلًى الظهر والعصر على غير وضوءء فإنه يصلي الظهر أربعاً والعصر ركعتين 
لأنها في الوقت. ولو أن صبباً ونصرانباً خرجا إلى سفر مسيرة ثلاثة أيام» فلما سارا يومين أسلم 
النصراني وبلغ الصبي. قال: فإن النصراني يقصر الصلاة فيما بقي من سفره۔ وا الصي فيم 
الصلاةء لآن نبة النصراني للسفر كانت صحيحة وصار مسافراً من وقت خروجه . وأمًا الصبي فإن 
نيته كانت فاسدة» لأن الصبي ليس من أهل النية. 

ولو أن ثلاثة تفر في السفر أحدهم جنب والأخر امرأة طهرت من حيضها والثالكث ميت 
ومعهم من الماء مقدار ما يكفي لغسل الواحد منهم . قإن كان الماء لأحدهم فهو أحق به» وإن كان 
الماء مباحاً لم يكن لأحدهم» فإن الجنب أحق به؛ لأن غسله فريضة. ويكون إماماً للمرأة وييمم 
الميت"» لأن غسله سنة. ولو كان الماء لهم جميعاً فلا ينبغي لواحد منهم أن يغتسلء لأن 
لمت فيه نصيباًء وينبغي لهما آن يصرفا نصيبهما إلى المت ويتيكما. 

ولو آن رجا قائداً معه جند زل منزلاً ونوى الإقامة. ولم يخبر أصحابه إلا بعد أيام» فإن 
صلاتهم فيما مضى جائزة. ويتمون الصلاة بعد ما علموا. وهذا بمتزلة من وگل وكيل ثم أخرجه 
من الوكالة رهو لا يعلم. وقد روي عن أصحابنا أن عليهم أن يعيدوا الصلوات. إلا أن هذه الرواية 
التي ذكرنا لا إعادة عليهم آصح . 

وروى الحسن بن أبي مالك عن آبي يوسف في الأعراب إذا نزلوا بخيمة في موضع التمسوا 
فيه الرعي ونووا أن يقيموا شهرأ أو أكثر لم يتموا الصلاةء لأنه ليس بموضع مقام. وقال الخنن بن 
آبي مالك: وسألت آبا يوسف عن هذا فقال: إذا نلوا بموضع ينوون المقام حمسة عشر يوماً فهم 
مقيمون ويتمون الصلاة. 


= تصح صلاته آم لا؟ 

ل ت ت قاله في المبسوط: کوفي خرج یرید مکةء فلما انتهى إلى الحيرة توضأً وافتتح 
و د و الرجوع إلى الكوفةء ثم أصاب في مكانه فتوضا صلى أربماً؛ لأئه لما وى 
جر نه 1 في فناء وطته» فق فضا لسفره والتحق بالقیم فی هة 7 
0 أصلي وهو في فناء وو فقد صار رافضا لسفره والتحق بالقيم في هفه الصلاة فعليه 


يل الميت هنا أحتق بالماء؛ لأن الجن a‏ تيمم إن 
آحق با ؛ لأن الجنب والمرآة يسعهم تيمم إن يجد الماء» وعن د 
يجعلهم ينتظرون الماءء E ESET‏ 


(0 


باب السجدة 4 


[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: الصلاة في السفر في السفية مسيرة ثلاة أيام 
رمل وللماشي يُقصر كما على الأرض. ولو أسرع في السفر فسار مسيرة ثلاثة أيام في ليلتين أو 
أفل فصر 

وروى الحسن بن زياد / عن أبي حنيفة أنه كره القرآن في المخرج وفي الحمام. وعن آبي (۸/ب) 
يوسف أنه ذكر له قراءة القرآن في الحمام. وقال محمد: لا بأس به. 

وروي عن الضحاك بن مزاحم أنه كان يقرأ في الحمام . 

[وروی] خلف بن أيوب عن أبي يوسف أنه کان يكره أن تكون قبلة المسجد إلى المخرج 
آر إلى الحمًام. وإن کان مصلاّه في بیته فلا بأس به» وهو قول أبي یوسف. وروی محمد بن 
الحسن في رجلين خرجا ونويا سفر شهرء فلما سارا نصف الطريق كان لأحدهما على صاحيه دين 
فلزمه وحبسه» فإن كان الغريم ملا فالنية إلى المحبوس» فإن نوى خمسة عشر يوماً صارا مقيمين» 
وإن كان الغريم مفلساً فالنية إلى الطالب . 

قال الفقيه : لأن الخريم إذا كان ملا فالخروج بيده» لأنه يقدر على قضاء الدين» وإن كان 
الغريم مفلساً فالخروج بيد الطالب . 

باب السجدة 

رجل قرأ السجدة وهو راكب فنزل ثم عاد فركب لم يجزأه السجود على الدابة في قول 
زفر. وقال أبو يوسف. أجزأه. وهكذا روي عن محمد. وكذلك لو قرأها عند الطلوع ثم أعادها 
عند غررب الشمس . 

[وروی] إبراهيم بن رستم عن محمد قال: إذا قرا الرجل سجدة فسجدها ثم تلاها مرة 
آخری» وقد تحوّل عن موضعه قلياً نحو من عرض المسجد لا يسجد ثانياً؛ لأنه روى عن أبي 
موسى الأشعربي نحوه"". ولو افتتح رجل الصلاة وهو راكب وافتحها آخر يسير معه فقرأ أحدهما 


قال في الهداية: ركذا إذا تبدل مجلس التالي دون السامع على ما قيل» والأصح أنه لا يتكرر الوجوب 
السامع. قال في المبسوط : وليس عليه في قراءة سجدة واحدة أو سماعها مرة بعد أخرى في مجلس 
واحد قائما أو تاعداً أو مضطجماً أكثر من سجدة واحدة» لما روي أن جبريل - عليه السلام - كاك يتل 
بالرحي فيقرا أية السجدة على رسول ا إل ثم يقرؤها رسول اله إل على أصنحاب ولا يسجد للا 
مرة. ولأن مبنى السجدة على التداخل» فإن التلاوة من الأصم والسماع من السميع موجبان لهاء ثم لو 
تلاها لا یازمه إا سجدة واحدةء وقد وجد في حقه التلاوة والسماع؛ لأن السبب واحد وهو حرمة 
لعلو اترا الاية کرار محض بسبب اتحاد المجلس» فلا يتجدد به السبب؛ وهذا ع 
من الأول» لو تلاها وسجدء ثم تلاها في مجاه لم یلزمه آخری» والتداخل لا یکون بم اداء الأول» 
فلل أن الصحيح اتحاد السبب. اه والمبسوط (0/۲). 


باب الجمعة والعياين 
a +‏ 


السجدة مرتين فسمعها صاحبه» وقرأ صاحبه سجدة أخرى فسمعها الأرّلء قال؛ يسجد الذي فرا 
مرتين سجدة لقراءته» وسجدة إذا فرغ من صلاته للسجدة التي سمع. وأما الذي قرأ مرة وس 


OM. 1 Ll 
j مرتين فإنه يسجد سجدة لقراءته» فإذا فرغ من صلاته سجد لما سمع مرتين‎ 


باب الجمعة والعيدين 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في والي مصر مات ولم يبلغ الخليفة موته حتى مضت 
بهم جمع› فإن صلّى بهم خليفة المت أر صاحب ارغ أو القاضي أجزأهم. وان اجتمعت 
العامة على أن قَدّموا رجلا لم بأمر القاضي به ولا خليفة الميت لم يكن لهم جمعة. ولو مات 
الخليفة وله أمراء ولاة على أشياء من أمور المسلمين كانوا على ولا يتهم؛ لأنهم أقيموا للمساءين 
فهم على حالهم لم یعزلوا. وروی إبراهیم بن رستم عن محمد قال : لو مات ل إفريفية أر 
عامل بعيد من الخليفة فاجتمع الاس على رجل فصلى بهم حتى يأتيهم عامل فصلى بهم جاز. 
قال محمد: صلّى علي بن أبي طالب بالناس الجمعة وعثمان بن عفان محصور. 

[رروی] إبراهيم عن محمد قال: قال أبو حنيفة : ليس على الأعمى حج ولا جمعة ولا 
جماعة» وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم . وقال محمد: إن كان له قائد واحد فعليه الجمعة. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن على الأعمى الجمعة والح إذا كان له من يقودى 
وله ما يبلغ به الحجً» ومن يحج معه. 

قال أبو حنيفة : إن سلّم رجل على رجل والإمام يخطب رد عليه في نفسه ولا يجهر وان 
عطس حمد الله من نفسه. 

قال أبو حنيفة : لا باس للغجوز أن يخرج إلى العيد ويصلي مع الناس في رواية الحسن بن 
زياد» وفي رواية أخرى عن أبي حنيفة آنها تخرج ولا تصلي . 


() كر في المبسوط عن محمد بن الحسن؛ قلت: أرأيت رجا افتح الصلاة وسمع السجدة من رجل ليس 
في الصلاة وسمع تلك السجدة بعينها من رجل آخرء ثم قرأ تلك السجدة؟ قال: يجزئه إذا سجد لها من 
اوعجر : فإن سمع من رجل سجدة ثم سمع من آخر سجدة غير تلك السجدة ثم قرا هو 
سجدة فسجد لها؟ قال: عليه إذا فرغ من صلاته إن یسجد سجدتین لما کان سمع. المبسوط .)۲٤/۱(‏ 
(۲) قال ن ابن حجر في القت : وقد صلی بالتاس يوم حصر عثمان أبو أمامة سهل بن حنيف الانصاري 
لکن پان عثمان» ا عر بن شبة بسند صحيح. ورواه اين المديني من طرین آي هريرة. وكدلك 
سی ی علي ین بي طالب فيما رواه ابن المدني من طريق أي هريرة. وكذلك صلی بهم علي بن ابي 
و ا الي ني تا ا رواية ثعلبة بن يزيد الحماني قال: فلما کان یوم عید 
i‏ بالناس. وقال ابن المبارك فيما رواه الحسن الحلواني: لم يصل بهم غيرها. الفتح 


باب الجنائز ۳ 

وروي عن أبي يوسف في الإمام إذا حطب يوم الجمعة ثم رجع إلى منزله فتوضأ ثم جاء 
زي ّى. قال: يجوز؛ لأن هذا من عمل الصلاة. ولو تغدّى أو جامع فاغتسل» ثم جاء استقبل 
الخطبة. 

وروي عن أبي حنيفة في إمام خطب وهو جنب» ثم ذهب فاغتسل فصلًى أجزأه . 

الرجل إذا أراد السقر يوم الجمعة. قال بعضهم: يكره له ذلك إذا طلع الفجرء وقال 
بعضهم: إذا زالت الشمس. وقال بعضهم: لا باس به إذا خرج من العمران قبل خروج وقت 
الظهر. فالأؤل قول الشافعي» والثاني قول مالك بن أنس» والثالث قول أبي حنيفة ومحمد. 

باب الجنائز 

روى الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في الحائض إذا استشهدت. قال: عُسّلث ومنت 
/لأنها خرجت من الحيض» وإذا استشهدت وهي حائض لم تخسل. وروى المعلى عن آبي [٩/ب]‏ 
يوسف قال: في قياس قول أبي حنيفة إذا استشهدت وهي حائثض لم تغل» وإن استشهدت بعد 
ما طهرت من حيضها فإنها تغسّل وهي بمنزلة الجنب . 

وعن خلف بن أيوب قال: سألت محمداً عن امرأة ماتت ولم تدع مالاً ولا ورثة. هل یکون 
الكفن على زوجها. قال: لا. قال خحلف: سمعت آبا يوسف قال: الكفن على زوجهاء ولو أن 
ازوج هو الميت لم يكن الكفن على المرأة في القولين جميعاً. 

[وروی] اين سماعة عن محمد قال: من قتل مظلوماً صّلي عليه ولم يُغل» ومن قتل ظالماً 
غل ولم صل عليه . 

وروی خلف بن آيوب عن آبي يوسف عن أپي حنيفة آنه قال: بُصلٔی علی کل مسلم إلا 
ابغاة وفع الطرق الذي يقتل ويصلب» والخّاق الذي يَّل بالختق. 

[وروى] محمد بن سماعة عن أبي يوسف قال: لو آن امرآة ماتت ولها ابن کبیر وأخ 
وزرج» كان الابن أولاهم بالصلاة عليهاء ویکره آن يتقدّم أباه» فإن كان للميت أخوان لأب وآم 
کان الأکبر آولیء قإن آراد الأكبر آن يقم غیره فللأصغر آن يمنعه» لأنهما شریکان» وإنما کان 
للاکبر آن يقم لسنه» فلیس له آن يقدّم غیره إل برضاء شریکه. فإن کان أحدهما لأب وآ 
والآخر لأب فالأخ من الأب والأم أولىء فإن كان الأخ من الآب والأم غاتاًء فكتب بان يتقدّم 
فلانء فللأخ من الأب آن يمنعه . وإذا أوصى الميت بذلك» فالوصية باطلة . 

قال في النرادر : رجل تيمم في الوصر وصلًى على جنازة» ثم أي بجنازة آخری» فان کان 
ره الما في متدار تدر عل أن پذحب فیترضا ثم بجي ملي آعاد اليمم. وإن کان مقدار ما 

بقدر على ذلك صلّى بذلك التيمم. وقال محمد: يعيد التيمم على كل حال. وإذا غسّل الميت 


باب الركاة 
ضا 


ب قد ن فإنه يكل ذلك الموضع ثم يكعن. ولو بقي أصبع أو نحوهما فإنه لإ 
ی ون بعل لی کل سال واو حمل الصي في سقط عل داه لم مل 
ا ف الميت إذا بش وسرق كفنه وقد فُسّم الميرات» فان 
[رروی] E‏ ا فان کان عليه دين بُدیء بالکفن إل أن پکون 
a‏ 2 الکن على فد البواريت إل الزوج في قول محمد. 
ا فة قال: إذا أدرك أول التكبير من صلاة الجنازة ف ب 
SOD‏ الات وإن لم یکر حتی كبر الإمام اثنتين 
حتی بر الإمام كبر هو ولم ي بيرة الثاني پم ہر ار 2 
منهما رلم يكير التكبيرة الأرلى منهما حتى ينصرف الإمام» وإن كبر مع الإمام التكبيرة الأولى ولم 
يكبّر الثانية ولا الثالثة حتى كبّر الإمام كبرهما اتباعاً ثم كبر مع الإمام ما بقي. وإِن جاء وقد کر 
الإمام أربعاً ولم يسلّم فإنه لا يدل معه وقد فاته التكبيرة على الجنازة. وقال آبو حنيفة: إذا كبر 
الإمام في صلاة الجنازة الرابعة وأراد أن يكير الخامسة قطع المقتدي فيسلم وينصرف. وروي عله 
أنه قال: بقف ولا يقطع ولا يكبر. وقال زفر : يكير مع الإمام الخامسة. 
وروي عن محمد بن الحسن عن آبي جرّة عن الحسن البصري أنه سثل عن غلام وقع من 
بطن آمه میا صلی علیه؟ قال: لا. قال محمد: وبه تاذ إذا لم يقع حا لم يرث ولا بوث 
وغل وكفّن. وإن وقع حیا فانه يرث ویوڙث وبْصلًی عليه وغل وکن ودفن وسُّي. 
وروی بشر بن غباث عن أبي يوسف أنه قال : سألت أبا حنيغة عن المولود يولد ميَتاً. قال: 
إذا حرج متا لم يصلّ عليه ولم يسم ولم يرث ولم يورّث. وإن ولد حًا غل وكفن وسُمّي 
وصلي عليه ويرٹ ويوڙٹ» وهو قول آبي يوسف. 
وروی بشر بن الولید عن أب يوسف قال: لو آن رجلا ظاهر من امرآته ومات عنها فلها أن 
تغسّله» وكذلك المحرمة والصائمة. ولو أن رجا له امرأتان فقال: إحديكما طالق ثلاثاً وقد كان 
دخل بهما ثم مات قبل أن يِن فليس لواحدة منهما أن تغسّله» ولهما الميراث» وعليهما عدتان 
7ب الطلاق والوفاة جميعاً. والله أعلم/ . 


باب الزكاة 
[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال في رجل غلب على عقله في النة كلها فلا 
زكاة عليه رإن أفاق قبل أن يتم السنة فعليه الزكاةء وهکذا قال محمد في نوادر الزكاة إذا كان في 
أول الحول» أو في آخره مُفيقاً فعليه الزكاة. ٤‏ 
ررری هشام عن آي يوسف 


. أنه قال: إذا كان أكثر السنة مجنوناً فلا زكاة عليه» وإن كان 
أكثر السنة مفيقاً فعليه الزكاة. a‏ 


باب الزكاة ۳م 


وروی هشام عن محمد في رجل افتقر یعول آخاه آ أخته ار عمه فلا باس بان پعطیهم دن 
زكاة» إلا أن يكون القاضي فرض عليه نفقة أحد منهم لزمانته» فلا يجوز أن يعطيهم ويحسب هن 
نفقتهم» وإن لم يحسب من النفقة عليهم جاز. 

قال بو يوسف في الأمالي: يجوز أن يتصدق على ولد الرجل الغني إذا كان الابن كيرا 
ولا يجوز على الصغير» وهو قول أبي حنيفة . 

وروی هشام عن محمد قال: کان آہو حنيفة یقول: لا یعطی ولد من کان موسرا إذا تدان 
صغيراً» فأما من كان من ولده قد أدرك من الرجال والنساء» فإن كانوا زمناً فإنهم يعطرن. وإِن کان 
الأب يجبر على نفقتهم» وكذلك إذا كان الابن موسر رالأب محتاجاًء فإنه يعطي الأب. ركذلاك 
المرآة المعسرة وزوجها موسر» لأن ولده الصغار كبعضه يضحي عنهم» ويؤدي عنهم صدفة 
الفطر . 

وقال هلال بن يحيى في كتاب الوقف: كل من كانت نفقته واجبة بالاتفاق على إنسان 
موسر لا يجوز أن يدفع إليه الزكاةء ومن كان وجوب نفقته على الاحتلاف يجوز أن يتصدق عليه . 

وروی هشام عن بي یوسف في رجل یعول یتيماً فجعل یکسوه ویطعمه ویده مع پل 
وجعل ما يأكل عتده ويكسوه من زكاة ماله. وقال محمد: يجزثه هن الكسوة رلا يجزئه من 
الطعام» إلا ما يدقع إليه بيده. 

وقال هشام : سألت محمداً عن رجل قال: ما تصدقت به إلى آخر السنة فقد نريت به من 
الزكاة» وجعل يتصدق ولا تحضره النبة وقت الدفعء قال: لا تجزئه» قلت: فإن احرج الدراهم 
وصيرها في كمه ثم جعل يتصدق وقال هذا من زكاة» ولا تحضره النية وقت الدفع» فال: أرجو 
أن يجوز هذا. 

/ قال هشام : وسألت محمدآً عن رجل له فضل عن مسكنه قدر قيمة مائتي درهم وفضل عن ]1/۱١(‏ 
کسوته ومتاع بيته» أيعطى من الزكاة؟ قال: لاء وكذلك قال أبو يوسف. وقال محمد في رجل 
عنده عشرون مثقال ذهب» آو مائتي درهم فغصب من رجل مالا واستهلکه فمضی عليه أحد عشر 
شهراً» ثم آبرآ» ثم مضی شهر» قإن كان الذي وجد عشرين مثقالاً فلا زكاة عليه» وإن كان الذي 
غصب مل تسعة عشر دينار فعليه الزكاة» وهو قول زفر. وقال أبو يرسف: عليه الزكاة في 
الوجهين جميعاً؛ لأن المال لم يخرج من يده. 

وقال هشام : سألت محمد عن رجل اشترى خادماً للخدمة وهو ينوي إن اصاب ربحاً باع» 
هل فيها الزكاة؟ قال: لاء هكذا شراء الناس» إذا أصابوا ربحاً باعوه. 

وقال محمد في رجل له ألف درهم اغتصب من رجل ألف درهم» ثم غصبها منه رجل آخر 
واستهلكهاء وله آلف فحال الحول على مال الغاصبين ثم أبراهماء فإن الغاصب الأول بزكي ألفه» 

عيون المسائل م/ ۴ 


باب الزكاة 
4 2 


ولا أرى على الغاصب الثاني الزكاةء لأنه إن ضمن الأول رجع على الثاني . وقال محمد: لو أن 
رجا التقط ألف درهم فعرّفها سنة ثم تصدق بها وله آلف درهم کان القاس أن لا زكاة عليه في 
آلفه» ولكن في الاستحسان يزكيها . 

وقال في ثمانين شاة بين رجلين فصار له من كل شاة نصفهاء حتی صار له آربعون شاة فلا 
زكاة عليه في قول أبي حنيفة ومحمد» وهو قول زفر. وقال آبو يوسف: عليه شاة. 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل له ألف درهم فحال عليه الحول ثم أفرضها 
فتويت”"“ عليه» قال: لا زكاة عليه؛ لأنه لم يخرجها من حد الزكاة. وكذلك لو كان ثوباً فاعاره 

[وروی] بشر بن الوليد عن أبي یوسف قال: لو ان صبّاغاً اشتری صبغاً وزعفراناً لیصبغ به 
للناس بالأجر فحال الحول على ذلك» وعلى ماله زكاة مع ماله؛ لأن هذا يبقى في متاع الناس» 
فصار كأنه اشتراه ليبيعه . ولو اشترى صابوناً أو أشناناً أو خلا فحال الحول على ماله فلا زكاة عليه 

با /في ذلك؛ لأنه لا تبقى في الفوب» وكذلك الدباغ. ولو أن نگاساً اشتری دواباً واشتری جاالاً 

ویراقع ومعاود فليس في شيءَ من هذه زکاةء كثياب الخدم الذين اشتراها معهم» ولو أراد أن يع 
الجلال بيعاً كان فيها الزكاة» وكذلك العطار إذا اشترى قوارير فهي هكذا. 

[وروی] إبراهیم بن رستم عن محمد في رجل أودع ماله رجلا وهو لا یعرفه» ثم آصابه بعد 
ستتين فلا زكاة عليه» بمتزلة من سقط ماله في مفازة» ولو آودع رجلا يعرفه فنسیه» ثم ذكره بعد 
ستتين فعليه الزكاة لما مضى. 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في المودع إذا هلكت الوديعة عنده فأدّى إلى صاحب 
الوديعة ضمانة ونوى عن زكاته» فإنه لا يجوز أن يدفع إليه ليبرأ عن ضمانة الذي يدعي - يعني يبرا 
من خحصومته - فإن دفع إليه ليبرأ عن ضمانة الذي يڏعي» يعني يبرآ من خحصومته. ولو آن رجلا 
وهب من رجل عبداً ونوی الموهوب له للتجارة صار للتجارة عند أبي يوسف. وعند محمد لا 
يصير للتجارة» إلا في الشراء أو الإجارةء فاما في الهبة والخلع والنكاح لا يكون للتجارة. وقال 
بو يوسف في الأمالي: لا تحل الصدقة لخني ولا لفقير من بني هاشم» وقال: هذا عندي على 
زكاة المال والمواشي والكفارات والنذور". ٣‏ 


(۱) معنی تویت: آي هلکت. قال في اللسان: التوى مقصور: الهلاك. وفي الصحاح: هلاك المال. 
والتری: ذماب مال لا پرجی؛ وتوی المال بالکسر؛ یتوی تری» فهو تر: ذهب فلم پرج. وحکی 
الفارسي أن تقول توی. قال ابن سیده: واراه على ما حکاه سییویه من قولھم بقی ورضی ونهی» 
وآتواء الله : أذهبه» وأتوی فلان ماله: ذهب به . ١ه‏ اللسان ٤ .)٤0۸/۱(‏ 


() وهذا لما ثيت من السنة أن الصدةة ت 
و ثبت من الستة أن الصدقة تحرم على كل من كان من آل هاشم . 


باب الزكاة ro‏ 

ولو استعمل رجلٌ على الصدقة وهو من بني هاشم فلا ينبغي أن يقبل منه ذلك فان عمل 
علیها ورزق من غیرها فلا باس 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل له مائتا درهم ديناً على رجل قرض» فحال الحول 
عليه إلا شهراً فاستفاد ألفاًء ثم تم الحولء قال: فإن في قولي يزكي الألف التي عندهء وإن لم 
يأخذ من الماثتين شيا رفي قياس قول أبي حنيفة لا بزكي الألف إلا أن ياخذ من الالف الدَبْن 
آربعين فصاعدآء فإذا قبض أربعين زى الألف مع الأربعين . 

وقال في النوادر في رجل آجر أرضه من رجل ثلاث سنين» كل سنة لاثمائة درهم» ودفع 
الأرض ولم يقبض الأجر» قال: عليه زكاة خمسمائة إذا مضى عشرون شهرآ؛ لأنه لما مضت 
ثمانية أشهر فقد ملك مائتي درهمء فلما مضت سنة أخرى وذلك تمام عشرين شهرأًء فقد كملت 
له خمسمائة فعليه زكاة ذلك/ » وهو قول أبي يوسف ومحمد» وفي قياس قول أبي حنيفة عليه 1/۱۲ 
زكاة أربعمائة وثمانين. 

وقال في الجامع الكبير: إذا آجر الرجل داراً عشر سنين بألف درهم وقبض الأجر ولم يسلم 
الدار حتى مضت عشر سنين» فعلى المؤاجر في السنة الأولى زكاة تسعمائة » وفي السنة الثانية زكاة 
ثمانمائة إلا زكاة السنة الأولى» وليس عل المستأجر في السنة الأرلى والثانية شيء» وفي السنة 
الثاللة عليه زكاة ثلشمائة درهم» وفي السنة الرابعة زكاة أربعمائة إلا زكاة السنة الأولى . ولو انه سلّم 
الدار ولم يقبض الأجر فعلى المستأاجر ما على المؤاجر في المسألة الأرلى» وعلى المؤاجر ما 
على المستأجر على ذلك الحساب. 

ولو أن رجا له آلف درهم فجعل زكاة ألفين درهم» فحال الحول عليه وعنده آلف درهم 
جازت زكاته عن الألفين جميعاًء وقال زفر: لا تجوز إلا عن الألف التي كانت عنده يوم الأداء. 
رلو كانت له آلف درهم فعجّل خمسة وعشرين درهماًء ثم استفاد خمسة وعشرين درهماً أخرى 
فحال الحول عليه وعنده آلف درهم فإنه لا یجزئه ما ادى ولا يجب عليه شيء» وقال زفر: يزكُي 
الخمسة والعشرين التي استفادها. ولو أن رجلا وهب ألف درهم من رجل فحال عليه الحول ثم 
رجع في هبته بقضاء القاضي أو بغير قضاء القاضي فلا زكاة فيها في قول علماتنا الثلاثةء وقال 
إن رجع بغير قضاء القاضي فعلى الموهوب له زكاتهاء وإن رجع بقضاء القاضي فلا زكاة 


وروي عن سفيان الثوري"“ أن الواهب برجع إلا في مقدار الزكاة فإنه قد وجب للفقراء. 


() ترجمة سفبان الثوري: هو ابو عبد الله سفيان بن صعيد بن مسروق بن حيب بن رافع بن عبد الله بن 
موهیه» يرجم إلى معد بن عدنان الثرري الكوفي» اجع الناس على إمامته في الحديث وغيره من العلوم 
وينه وورعه وزهده وثقته. من شيوخه: أبو إسحاق السيعي والأعمش وغيرهما. من تلاميذه: الأوزاعي = 


باب العشر والخراج 


ا ج ج ی ی ل ا 
ر ا ES‏ أذ فهلکت الألة 
ولو أن رجا له آلف درهم فعجّل من زكاتها عشرین درهماً فحال الجول ول الألف إل 
اا فعليه أن يؤدي متها درهماً واحدا؛ الأنه قد أذ من كل ماثتي درهم متها أربعة دراهم» ولو 
كان الهالك قبل الحرل فليس عليه في الباقي شيء؛ لأن الذي هلك لم يجب فيه شيء فكان الأداء 
عن الباقي. 
باب العشر والخراح 
وروي عن ابن سماعة عن محمد قال في التين الذي ييبس العشر. ولا عشر في الخوخ 
1ب] الذي يُشق / وييبس؛ لأن الغالب منه ليس على ذلك» قأما بذر الرطبة ويذر البقول فليس في ذلك 
عشر قال: وکل شيء یکون بذراً لیزرعه لیس غير ذلك» فليس في ذلك عشر وفي قياس قول أبي 
حنيفة في هذا كله العشر. 
وقال محمد: في العصفر العشر إذا بلغ ثمنه قيمة آو سق من آدنى الحبوب على قياس قول 
آبي يوسف» ثم رجع محمد عن هذا وقال في العصفر كقوله في الزعفران» وفي قول محمد لا 
يجب في الزعفران شيء حتى يبلغ خمسة أمناء وعندهما في قليله وكثيره العشر وقال محمد: 
وكذلك في القرطم آخذ العشر منهما جميعاً إذا بلغ كيل القرطم ما يجب فيه العشرء وكذلك الكتان 
فيه العشر إذا بلغ ثمنه قيمة أدنى الأصناف وفي بذره العشر. 
قال هشام: سألت أبا يوسف يقول إذا كانت النخيل ملفة جعلت عليه الخراج در با 
يطیق»› ولا أزيد على حديث الكرم عشرة دراهم. 
قال هشام: سألت آبا يوسف عن السلطان إذا دفع عن إنسان خراجه أيسعه؟ قال: يسعه 
ذلك» وهو بمنزلة الجائرة. 


وروى ابن سماعة عن محمد قال: لا يسعه وهو بمنزلة الأمين يؤدي ما عليه إلا أن يكون 
العامل فورض ذلك إليه. 


[رروی] ابن سماعة عن محمد بن الحسن في رجل له أرض خراج باعها من رجل وقد بقي 


ومالك وابن جريج وابن إسحاق. ولد عام ٩١‏ هه توفي عام ۱١١‏ هر وفیات الأعیان ٠۲۷/۲(‏ 
-۱۲۸). طبقات المفسرين (۱۸1/1)ء تاريخ بغداد (4/١١٠)ء‏ تذكرة الحفاظ .)۲١۳/١(‏ الفكر 
السامي (۲/١١٤)ء‏ الفهرست ص ۸١‏ 

(۱) قال في الهداية: قال أبو حنيفة - رحمه الله _ 
سيحاً ر سقته اسماء» إلا الحطب والقصب 
بلغ حمسة أوسق. والوسق ستون صاعاً بصاع 
عشر. الهداية .)۱١۹/١(‏ 

) هكذا في المخطرط؛ والصواب سمعت. 


: في قليل ما أخرجته الأرض وكثيرة العشر» سواء سقى 
والحشيش» وقالا: لا يجب العشر إلا فيما له ثمرة باقية إذا 
الي - عليه الصلاة والسلام - وليس في الخضروات عندهما 


باب الصوم ۳۷ 
من السنة ما يقدر المشتري فيها على زراعتهاء فخراجها على المشتري إن زرع» وإن لم يزرع» 
وإن لم يكن بقي من السنة ما يقدر المشتري على زراعتها قخراجها على البائع. ولو باعها من 
رجل» ثم باعه المشتري من آخر» ثم باعه الاخر من آخر» وکل من اشتراها باعها بعد شهر حتی 
مضت السنة فليس على أحد منهم خراج . 

ولو آن رجلا أعار أرضه من مسلم فالعشر على المستعير» وقال زفر: العشر على المعير . 

ولو أعارها من كافر فالعشر على المعير في القولين جميعاً. ولو كانت الأرض خراجية 
فأعارها من مسلم/ أو من كافر فالخراج على المعير. i‏ 

وروى الحسن بن زياد عن أبي ويوسف قال: إذا كان إخراج الزرع من أنواع مختلفة وذلك 
كله يبلغ خمسة أوسق من أدنى الحبوب يجب العشر. وروى الحسن بن أبي مالك عن آبي يوسف 
آنه نال: لا یجب حتی یخرج من کل صنف خمسة آوسق. فان خرج شيء مما لا يکال نحو 
الوزني أو غيره فإنه يقرّم ذلك كله فإذا بلغ حمسة أوسق من أدنى الحيوب يجب؛ لأنه يحتاج إلى 
تقويمه فصار بمنزلة التجارة. 


وروى الحسن بن زياد عن أبي يوسف في أرض بين رجلين يخرج منها خحمسة أوسق 


فعلبهما العشر. 
وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: هو بمنزلة الغنم لا يجب فيها شيء حتى 
يكون نصيب كل واحد منهما خمسة أوسق. 


وروی الحسن بن زياد عن أبي يوسف قال : إذاخرج من رستاقين آو من طسوجين فإن كان 
عاملهما واحداً أخذ منهما العشرء وإن كان العاملان مختلفين فلا سبيل لواحد منهما ما لم تخرج 
إحدى الأرضين ثلثمائة صاع ولکنه فیما بینه وبين الله تعالی يعطي. وروي عن آبي حنيفة أنه 
قال: إذا كان له عشرون شاة في الجبل وعشرون شاة في السواد ومصدقها مختلف أخذ كل واحد 
منهما نصف الشاة. 
»( 


باب الصوم 
روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة آنه قال: إذا أكل الصائم ناسياً أو شرب ناسياً أو جامع 


() قال الإمام السرخسي في المبسوط : الصوم في اللغة: هو الإمساك» ومنه قول النابغة: «خيل صيام وخيل 
غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلك اللجماء. أي وانقت. ومنه صام النهار إذا وقفت الشمس ساعة 
الزوال. وفي الشريعة عبارة عن إمساك مخصوص» وهو الكف عن قضاء الشهوتين شهوة البطن وشهوة 
شخ :من شد مخموسن: وهو أن يكون لما من الحيض والنفاس في وقت مخصوص» وهر ما 
بعد طلوع الفجر إلى رقت غروب الشمس بصفة مخصوصة» وهو آن يكون على وجه التقرب» فالاسم 
شرعي فيه معنى اللغة اه .)0٤/۳(‏ 


باب الصرم 
. إن ذلك قد ره فأكل متعمد] كان عليه القضاء ولا كفارة عليهء استفتى في ذلك أو لم 
پسنفت تاؤل او لم پتاؤل» رإن اکتحل واحنجم وظن نه قطر فاکل ا ك التفا 
رالكفارة . رإن استنتی فقيهاًء ار تارل حديثً فلا كفارة عليه . وإن ا قف نعي 
فظن آن ذلاك یفطره ثم آکل أو شرب متعمدآ ثم استفتى فقبهاً او تال حديثا فعليه القضاء والكفارة . 
ل وإذا شهد راحد علی هلال رمضان فصاموا ثلائین یوما فلم یروا هلال شوال» قال آبر 
حليفة : لم بفطروا حتی بصوموا یوما آخر . 
ورری نصیر ہن بحیی عن إسماعیل بن حماد عن محمد بن الحسن آنه قال: إذا آتموا 
ثلاثين يوما افطرراء فقيل لنصبير بن يحيى : إنا نأخحذ بهذا القول. فال: لا يعني أن القول ما قال 
ابو حنيفة . فال محمد في کتاب الرقبات: الصائم إذا أكل طيناً فعليه القضاء ولا كفارة عليه» إلا أن 
بكون من طين الأرمني فعليه القضاء والكفارة عليه . 
[وررى] هشام قال: فلت لمحمد في رجل ابتلع جوزة رطبة وهو صائم» فال: عليه القضاء 
ولا كفارة عليه قلت له: فإن ابتلع لوزة صغيرة أو بطيخة صغيرة أو هليلجة» قال: فعليه القضاء 
ب]/ رالكفارة . 
وقال أبو يوسف في الأمالي: لو أن أهل بلد صاموا للرؤية تسعة وعشرين يوماً» وأهل بلد 
ثلاثين يوماً للرؤية» فعلى من ضام تسعة وعشرين يوماً قضاء يوم . 
وروی هشام عن محمد فيمن يتنارل سمسمة فأكلهاء قال : فطرته» ولم يذكر الكفارة تجب 
آم لاء قال محمد بن مقاتل: عليه القضاء والكفارة. 


رلر آن رجا جامع امرأته ناسياً فذكر بعد ما خالطها فقام عنهاء أو خالطها قبل اتفجار 

الصبح فطلع الفجر وهو يخالطها فقام عنهاء قال: صومه تام في المسألتين جميعاًء وقال زفر: 
عليه القضاء فيهما جميعاً. 

رروی محمد عن أبي یوسف أنه قال: لا د فی الذ (O‏ لقضاء ف 

: ابي يوسف أنه قال: لا شيء عليه في الذي کان ناسياً وعليه القضاء في 

اللي طلع الجر ثم قم عنهاء ا 

CE e E 

: قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: إن أكل قبل الزوال فعليه القضاء والكفارة» 

رإن أكل بعد الزرال فعليه القضاء ولا كفارة عليه . 2 


0( ل لي اليوط : فإف جاع أر أكل أو شرب ناسياً نظن أن ذلك يفطره فأكل يعد ذلك متعمداً فعليه 
اء ولا كفارة علیه! لأنه اشتبه عليه ما يشتبه» فإن الأكل مع النسيان يفوت ركن الصر حقيقة ولا 
بقاء مع فرات ركنهاء ليكون ظله هذا في موضعه» فصار شبهة في إسقاط الكفارة. 


باب الصوم ۴4 

وروي عن ا يوسف رواية آخری أنه قال: إن كان قبل العزيمة فعليه القضاء ولا كفارة 
عليه وإن كان بعد العزيمة فعليه القضاء والكفارة» يعني نوى الصوم بالنهار ثم أكل. وروى 
المعلى عن أبي يوسف في رجل مص سَكّرة في رمضان متعمداً حتى وصلت إلى حلق قال : 
عليه القضاء والكفارةء وإن أكل دقبقاً فلا كفارة عليه وعليه القضاء» وإن أكل حنطة فعليه القضاء 
رالكفارة. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل دخل على بعض إخوانه وهو صائم تطوعاً فسأله آن 
بفطر ون یأکل عنده» قال : لا آری به بأساً. 

وعن أبي يوسف في رجل تَفياً ولم يكن ملء فيه؛ قال: لا ينتقض الصوم ولا تقض 
الطهارة. وروى الحسن بن أبي مالك عن آبي يوسف قال: إذا ذرعه القىء أقل من ملء فيه ثم 
رجع إلى حلقه أو ارتجعه لا يكون بذلك مفطراً» فإن كان ملء فيه وارتجعه متعمداً الارتجاع فغلب 
عليه فإنه يفطر . 

قال / وروي عنه آنه إن كان أقل من ملء الفم فإن رجع فلا شيء عليه وإن ارتجعه فإنه [1/14] 
يفطره» وقال زفر : إن قيا عمداً قليلاً أو كثيراً فإنه ينتقض صومه. 

وروى الحسن بن زياد عن آبي حنيفة أنه كان يكره للصائم آن يتمضمض لغير وضوء ويصب 
الماء على وجهه أو رأسه» أو استنقع في الماء أو يذوق شيئاً بلسانه. 

وروي عن بي یوسف آنه لا یری باساً بان يستنقع في الماء ویصب على رأسه ووجهه» 
وبه نأحذ رجل أكل ناسياً فقيل له: إنك صائم» فلم یذکره فإنه یجزئه ولا قضاء عليه في قول زفر 
والحسن بن زياد» وقال أبو يوسف: عليه القضاء. 

ولو أن قوماً شهدوا بعد الزوال أنهم رأوا هلال الفطر البارحة قإنهم يفطرون ويخرجون في 
اليوم الثاني للعيدء وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنهم لا يخرجون اليوم الثاني . 

ولو أن قوماً رأوا الهلال في آخر رمضان بالنهار فإنهم لا يفطرون ما لم يشهد شاهدان أنهما 
رأياه البارحة. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال: : إن رأوا الهلال قبل الزوال فهو من الليلة الماضية وإن رأوه 
بعد الزوال فهو من الليلة الجائية . 

وروي عنه خلاف هذاء والصحیح أن يقال: لا يفطرون ما لم يشهد الشهود نهم رأوا 
الهلال البارحة. 


ولو آن رجا احرج البزاق من فيه ثم أعاده إلى فمه وابتلعه فعليه القضاء ولا كفارة. ولو أن 


باب صدقة الفطر 


رجا أحذ من الخبز لقمة ليأكلها وهو ناسء فلما مضغها ذكر أنه صائم فابتعلها وهو ذاكر قإن في 
هله المسالة أربعة أقاريل للمتأخرين» قال بعضهم : لا كفارة عليه وإن أخرجها من فيه ثم أعادها 
فابتلعها فعليه الكفارة» وقال بعضهم: إن ابتلعها قبل آن تخرج فعليه الكقارةء وإن آخرجها ثم 
أعادها فلا كفارة عليه. 

فال الفقيه رضي اله عنه: وهذا القول أصح عندي لآنه لما آحرجها صارت / بحال يعاف 
منهاء وما دامت قي فمه قإنه یتلفذ بها . 


يباب صدقة الفطر 

قال هشام: سألت أبا يوسف عن رجل له ماثة وتسعة وتسعون درهماًء قال: ليس عليه 
صدقة الفطرء وقال محمد كذلك آيضاًء حتى يملك ماتتي درهم آو متاع بيت هو عنه مستغْنِ ببلغ 
قیمته مالتي دره. 

وقال أبو يوسف: يخرج صدقة الفطر عن تقسه حيث هو وعن رقيقه حيث هم» وقال 
محمد: يخرج عن نفسه وعن رقبقه حيث هو 

ولو أن جارية بين رجلين جاءت بولد فادعياه فأما زكاة الأم فلا تجب النفقة فعلى كل واحد 
منهما وإما على واحد منهماء وآما زكاة الولد فعليهما تصق صاع بينهما قي قول محمد. وقال آبو 
يوسف: على كل واحد منهما نصف صاع. وقال أبو يوسف في الأمالي: إذا کان عبد تاجر له 
رفيق» فإن كان العبد للتجارة ورقيقه للتجارة فليس على المولى في واحد متهم صدخة القطرء وإن 
كان العبد للخدمة ورقيقه للخدمة» فإن لم يكن عليه دين فعلى مولاه صدةة الفطر عنه وعن رقيقه 
وإن کان عليه دين محيط فانه يدي عنه ولا يؤدي عن رقيقه قي قول آيي حنيفة» وفي قول بي 
يوسف يودي عنه وعن رقيقه . وفي قياس قول محمد هکذا. 


ولو ان رجا قال: له علي أن أصلي ركعتين بغير وضوء أو بغير قراءة» قال: لا يلزمه شيء 
في قول زفر» وقال آبو يوسف: يازمه الصلاة الصحيحةء وقال محمد في قوله: بغير وضوء لا 
پازمه شيء وفي قوله بغير قراءة : يلزمه صلاة صحيحة . 


0 قال في المبسرط : ثم اليار الممتبر لإيجاب زكاة الفطر أن يملك ماتتي درهم أو ما يساوي ماضي درهم 
من الدراهم التي تغلب التقرة فيها على العشر فضلاً عن حاجتهء ويتعلتق بهذا اليسار أحكام ثلالة: حرمته 
اخ الصدقةء ررجوب زكاة الفطر والأضحية اه. المبرط .)۱١۲/۳(‏ وقال الشاقعي ‏ رحمه الله 
نعالى -: من ملك قوت يرمه وزيادة بقدر ما يردي زكاة الفطر فيؤدي زكاة الفطر. 


باب النذور ا 


ولو آن رجا قال: لله علي أن أصلي ركعة» یلزمه رکعتان» ولو قال: ثلاث رکعات» پلزمه 
اربع ركعات في قول آبي يوسف . وقال زفر: ٳن قال: علي رکعة لا يلزمه شيء» وإِن قال ثلاث 
رکعات یلزمه رکعتان» ولو قال: علي نصف ركعة أو نصف حجة يلزمه حجة في إحدى الروايتين 
عن أبي يوسف» ولا يلزمه في الرواية الأحرى. 


[وررى] المعلى عن أبي يوسف في رجل قال: له علي أن أصلي الظهر ثمان ركعات» 
قال: ليس عليه إلا الظهر / وكذلك لو قال: إن رزقني الله مائتي درهم فعليّ زكاتها عشرة دراه 0/1١[‏ 
وكذلك لو فال: علي حجة الإسلام مرتينء أو قال: علي أن أعتق لظهاري رقبتين» أو قال: إن 
أصبت مائة درهم فعليّ زكاتها خمسة دراهم» لا يلزمه شيء. 

وروی خلف بن أيوب عن أبي يوسف عن آبي حنيفة في رجل قلد بدنة ثم باعهاء قال : 
بیعه جاثز وعلیه هدي مکانهاء وقال أبو يوسف: أرد بيعه. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: لله علي أن أنحر ابني أو ابتتي أو ابن 
ابني أو اين ابتتي فعليه أن يذبح شاة بمكة» وإن قال: أنحر نفسي أو أبي أو أمي أو غلامي» لا 
يلزمه شيء» وعن محمد أنه قال: يلزمه في ابنه وعبده ونفسه» وقال آبو حنيفة: إذا قال الرجل: 
علي المشي إلى مكة أو إلى مقام إبراهيم أو إلى الكعبة لزمه حجة أو عمرة» ولو قال: علي المشي 
إلى الحجر الأسود أو إلى الميزاب أو إلى الأساطين أو إلى الصفاء أو إلى بيرت مكةء لا يلزمه 
شيء» ولو قال: علي المشي إلى بيت الله وهو بمكة فعليه المشي إلى منى حتى يقرغ من الحج» 
وإن شاء اعتمر قيخرج إلى التنعيم ثم يأتي ماشياً. وقال آبو حنبفة في رجل قال: إن كلمت فلاتاً 
فعليّ المشي إلى بيت الله فكلمه في بلد آخر أقرب إلى مكة أو أبعد فعليه المشي من الموضع الذي 
حلف» فكان بمنزلة من حلف بعتق العبد فينظر إلى ملكه وقت اليمين. ولو قال: لث علي آن 
أصوم شهرآًء فإنه يلزمه صوم شهر كامل. ولو قال: لله عليّ أن أصوم غداً فلم يصمه الشهرء قال 
محمد: عليه بقية الشهر الذي هو فيه» فإن نوی شهراً فهو كما نوى . 

[رروی] بشر بن الوليد عن آبي يوسف في رجل قال: لله علي آن آصوم غداً فلم یصمه 
فعليه القضاءء وإن نوى اليمين مع ذلك فعليه القضاء والكفارة في قول أبي حنيفة» وقال أبو 
يوسف: إن أراد هما جميعاً فعليه القضاء وليس عليه الكفارة. ولو آنه نوى اليمين خاصة ولم 
يحضر بقلبه النذر فقد روي عن آبي حنيفة ومحمد أنه يكون نذراً ويميناً» يعني يجب القضاء 
والكفارة. وروي عن آبي یوسف /أنه قال: یلزمه الكفارة» ولا يلزمه القضاء. وقال آبو يوسف [١٠/ب]‏ 
في رجل قال: له علي آن أصوم هذا اليوم شهراء فعليه أن يصوم ذلك اليوم حتى يتم الشهر» يعني 
إا كان ذلك اليم يوم الخميس فعليه أن يصوم كل خميس حتى يمضي الشهر فيكون صومه آربعة 
أيام» أو حمسة أيام في الشهر الذي يصومه. 


e 
باب النذور‎ 6 


[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل فال: له علي أن أصوم يوم الإثنين سنةء فعليه أن 
يصرم كل انين يمر به من سنة وليس عليه بعد أآيام السنة . وكذلك لو قال شهراً. 

قال بو الليث علبه رحمة اله : هذا القول يوضح قول آبي يوسف أنه يصوم في ذلك اليوم 
في شهر واحد ولا يلزمه ذلك اليوم ثلاثين مرة. 

[وروي] عن ابي يوسف في رجل قال: له علي آن أصوم جمعةء قال: إن أراد به الجمعة 
يلزمه سبعة أيام» وإن راد يوم الجمعة يلزمه يوم الجمعةء وإن لم يكن له نية لزمه سبعة أيام» وإن 
قال: علي صوم كذا وكذا يوماً أ قال: صوم كذا ركذا يوماً. قال آبو يوسف : عليه صوم أحد عثر 
يوماً. وروي عن محمد نحو هذا. ولو قال: علي صرم بضعة عشر يوما قعليه صوم ثلائة عشر يوماء 
وكذلك لو قال: نیف. ولو قال: علي صوم العمر فعليه صوم الأبد. ولو قال: علي صوم عمرٍ»؛ فال 
أبو يوسف من إحدى الروايتين: يلزمه صوم يوم» وقال في الرواية الأخرى: عليه صوم ستة أشهر 
مثل الحين والزمان. ولو أن رجلا قال: فه علي صوم أول يوم من آخر الشهر وآخر يوم من آول الشهر 
فعليه صوم يومين: الخامس عشر والسادس عشر. ولو آن رجا قال : ف علي صوم يوم النحر أر 
آصبح بوم النحر صائماً ثم أفسده فعليه قضاؤه في قول آبي يوسف في المسالتين جميعاً. وقال زفر: 
لا شيء عليه فيهما جميعاً. وقال آبو حنيفة ومحمد: لا يلزمه بالمباشرة ويلزمه يالنذر . 

[وروي] عن أبي يوسف في رجل قال: ف علي آن أتصدق بما علي من الزكاة تطوعاًء فأدى ما 
عليه جاز عن زكاته» ولا شيء عليه غير ذلك . وكذلك لو قال: أتصدق بما علي من الكفارة تطوعاً ثم 

١‏ تصدق بما كانت عليه من الكفارة فلا شيء عليه غير ذلك . ولو قال: فش علي / حج العام تطوعاًء ثم 

حح من عامه حجة الإسلام كان عليه أن يحج عن التطوع . ولو قال له علي أن أحج حجة الإسلام 
تطوعاً فحجها للإسلام لم يلزمه التطوع. ولو أن رجلا صام يوماً تطوعاً» ثم قال في بعض التهار: 
علي اعتكاف هذا اليوم» فإنه لا اعتكاف عليه في قياس قول أيي حتيفة» وإنما في قياس قول آبي 
يوسف فإن قال هذا قبل نصف التهار لزمه» وإن قال بعد تصف التهار فليس عليه اعتكاف . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل قال: ف علي أن أشتري مملوكاً بالف درهم وأعته» 
فاشتری مملوکین بالف درهم فاعتقهماء لم یجز» وإِن اشتری مملواً آعمی بألف درهم يساوي 
عشرة آلاف درهم لم يجز» وإن اشتری مملواً بخمسماتة يساوي ألف درهم فأعتقه جاز - وإن وهب 
له إنسان مملوكاً يساوي آلفاً فأعتقه جاز. وإذا قال الرجل: ما لي صدقة» فهو على آموال الزكاة فإن 
کانت له آرض عشر» فان کان فیها ثمر آو زرع دخل في یمینه» ون لم یکن فیها ثمر لم تدخل الأرض 
في يمينه في قول بي حنبفة . وقال أبو يوسف: تدخل فيه أرض العشر ولا تدخل فيه أرض الخراج . 

[وروی] آبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل جعل على تفسه آن يهدي شاة بعينها فاهدى 
مثلها أو خیرا منها أجزاهء وإذا جعل على نفسه أن يعتق نسمة بعيتها فأعتق مثلها أو خير منها 
آجزاى وهو قول آبي يوسف. 


بب الح r‏ 

وروی هشام عن محمد في رجل قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ثم أعتق غيره على مشل 
نبمته لم جز 

وروی هشام عن محمد في رجل قال: لله علي أن أتصدق ببقرة بعينها فتصدق ببقرة مثلها 
مل قیمتها جاز . ولو قال: علي أن آتصدق بشيء بعینه فتصدق بغیره بمثل قیمته جاز. وإذا قال : 
إن أتصدق بهذه الدراهم على هذا المسكين فتصدق به على واحد جاز. 

رلو قال: علبي آن أطعم هذا المسكين فأطعم غيره أجزأى وفي قول زفر لا یجرز هذا کله . 
ولو آن رجلا قال: لله علي أن أصوم اليوم الذي يفدم فيه فلان شكرآ له - يعني تطعا وراد به اليمين» 
فقدم فلان في یوم من رمضان فعلیه کفارة یمین ولیس له قضاژه» ولو نوی به الشکر ولم پنو به عن 
رمضان بر في یمینه وأجزأه عن رمضان / ولیس عليه قضاؤه. ولو أن رجلا فال: کلما رکیت دابة [١۱/ب]‏ 
فعليّ آن أتصدق بدرهم» فركب دابة إلى الليل لم يلزمه إلا درهم. ولو قال: كلما ركبت هذه الدابة 
فعلی آن أتصدق بدرهم» فرکبها یوماً فعلیه آن ينصدق الوقت بقدر آن بنزل ثم یرکب بقدّر کل وقت 
بدرهم يعني إذا كان راكباً وفت اليمين - وأما إذا لم يكن راكباً وقت اليمين فلا فرق بين المسألتين . 

ولو آن رجالا قال: لله علي آن أصلي رکعتين نطوعاًء وجعل رجل آخر أن يصلي رکعتین 
تطوعاً فاقتدى أحدهما بصاحبه فإن أبا حنبفة يجرّز صلاة المقتدي عن النذر. هكذا قال محمد في 
زيادة الزيادات» وقال أبو يوسف في الأمالي: يجزئه. 

ولو آن رجلا نظر إلى صلاة رجل يصلي الظهر فقال: لله علي أن أصلي هذه الصلاة 
تطوعاً» ثم تبين له أنه لم يصلّ الظهر» فصلى معه الظهر فلا شيء عليه غيره. 

ولو دحل مع الإمام ينوي التطوع ‏ فكلّم ثم تین أنه لم بصل الظهرء فظلۍ فاا شي عليه 
غیره. 

ولو أن رجا قال: لله علي أن أصلي أربع ركعات بتسليمة واحدة» فصلاها بتسليمتين فإنه 
لا يجزئه. ولو قال: لله علي أن أصلي أربعاً بتسليمتين فصلاها بتسليمة واحدة أجزأه» بمثزلة رجل 
جعل على نفسه أن يصوم متتابعة فصامها فتفرقه لم يجزئه» ولو قال: أوجب متفرقة فصامها متتابعة 
أجزاه» فكذلك هاهنا. 


پاب الچ“ 
[وروی] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة فال: يجب الحج على كل مسلم موسر من الرجال 


) فال في المبسرط : اعلم أن الحج في اللغة: القصد. ومنه قول القائل: 
وأشهد ا كيرة ٠‏ يحجون سب الزبرقان المزعفرا 
أي يقصدون له مغطين. وني الشريعة: عبارة عن زيارة على وجه التمظيم . 


باب ا 
4 باب الح 


والساء إذا کان له ما بحج به سوی | المسكين والخادم ومتاع البيت دراهم آو ا 
يساوي ما بحج به ذاهباً وجاتاً راا فإن لم یکفیه إلا ماشياً آو يكتري عقبة يعني عقبة جیر۔ 
فليس عليه الحج. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنبفة قال: على الأعمى والمقعد الحج إذا كان له من 
المال ما بحج به وما يحج معه من يرفعه ويقوده إلى المناسك رالی حاجاته. وقد ذکرنا عن 
محمد بن الحسن عن أب حنيفة ليس عليه حج» وإن كان له ألف قائد وعشرة آلاف درهم . 

1/۷ [ورری] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال إذا كان / للرأة محرم يمتنع أن يحج معها 

فليس عليها الحج» فإن تابعها على أن بحج معها على أن تكفيه مؤنة الكرى والنفقة وكانت تحتمل 
ذلك من مالها فعليها الحج . وذكر أبو حفص الكبير البخاري في كتابه أنه لا يجب عليها الحج 
حتى يخرج المحرم بمال نفسه. ولو أن نصرانياً أسلم قبل وقت الحج» وأدرك الصبي فحضر به 
الوفاة وأوصى أن حح عنه حجة الإسلام» قال زفر: وصيته باطلة ولا حج عليه» وقال أبو 
يوسف: وصينه جاثزة وعليه الحج. وروي عن أبي حنيفة مثل قول أبي يوسف . 

[وروي] عن أبي یوسف في رجل لیس له مسکن وخادم وله دراهم يبلغ بها الحج فأراد آن 
يصرفها إلى شيء آخر» قال: إن كان ذلك قبل خحروج أهل بلده فله ذلك وإن كان وقت الحج فلي 
له أن يصرفها إلى شيء آخر. فال: ولو كان له آلف درهم فخاف على نفسه العزوبة فإن عليه الحج 
ولا يتزوج؛ لان الحج فريضة عليه يعني إذا كان ذلك وقت خروج الحاج» وما إذا کان قبل خروج 
الحاج فله أن يتزوج بها. 

قال أبو حنيفة : لو أن رجا لى بعمرة وهو يريد الحج» أو لبَّى بالحج وهو يريد العمرة» أو 
لی بهما وهو يريد احدهما فذلك على ما نوی . 

وقال أبو حنيفة: لو أن محرماً أخذ قملة من راسه فقتلهاء أو ألقاها فإته يطعم لها كسوة أو 
یتصدق مکانهاء فإن كانتا اثنتين أو ثلاثاً أطعم قبضة من طعام» فان کان کثیراً اطعم نصف صاع . 

قال أبو حنيفة : لا باس بحكٌ المحرم راسه ببطون آنامله» ولا باس بان يحكٌ جسده أدمی 
آم لم يدم. قال آبو حنبفة : إن تعرض له شيء من ضواري الطیر مما یمکنه دفعه عنه فعلیه الجزاء 
إلا آن یکون الذي يعرض له مثل النسر والعقاب الذي لا یمکنه دفعه إلا بسلاح . 

قال أبو حنبفة: ذكر الله في الطواف أفضل من قراءة القرآن» وقال أبو حنبفة: إذا فرغ من 
طواف الصدر آنی المقام فصلی عندہ رکعتین» ٹم آتی زمزم فشرب من مائھا وصبَ علی وجهه ثم 

[۷ب] رجع إلى البيت فالتزم ما بين الحجر الأسود والباب يتشيث بأستار الكعبة ويضع / خده على البيت 

ساعة» ثم يستلم الحجر ويكبر ثم يرجع. وقال بو حنيفة: دخول البیت حسن» وإن لم یدخل لم 
يضره. 


باب الحچ t‏ 

رإذا رمى الجمار فوقع شيء من الحصا في محمل على ظهر إنسان فثبت عليه كان عليه أن 
يعيدهاء وإن وقعت على محمل أو على ظهر رجلء ثم رقعت على الأرض في مشيها ذلك 
آجزأه. 

[رروي] عن أبي يوسف قال: لو آن محرماً ضرب عين صيد فابيضت» أو نتف ريشه» أو 
نزع ستّه» ثم ثبت وزال عنه البياض جُعلت عليه شيئاً - يعني يتصدق بشيء لما فعل - وقال أبو 
حنبفة : ليس عليه فيها شيء . 

ولو أن محرماً اضطر إلى مينة وصيد فإنه يأكل الميتة ويدع الصيد في قول أبي حنيفة ومحمد 
وزفر. وقال أبو يوسف والحسن بن زياد: يذبح الصيد ويكفر. قال محمد: وإن وجد صيداً قد 
ذبحه محرم فإنه بأكل لحم الصيد ويدع الميتة» وإن وجد صيداً حباً ولحم كلب فإنه يأكل لحم 
الكلب ولا يذبح الصيد» وإن اضطر إلى صيد وإلى مال إتسان» فإنه يذبح الصيد ولا يأكل مال 
المسلمين. وإن أصاب لحم إنسان فإن في القياس أن يأكل لحم الإنسان» ومن الاستحسان يذبح 
الصيد ولا يأكل لحم الإنسان. وقال هشام: سألت محمداً عن رجل طاف طواف الواجب وهو 
حامل أمّه» فإنه يجزئه هذا الطواف عنه وعن أمّه. وقال محمد: لو استأجروا رجالا فحملوا امرأة 
فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم وأخذرا الأجر المسمى لهم» وإن طافوا وهم حاملوها ولا ينوون 
الطواف ولكن ينوون طلب غريم لهم لم يجزهم إلا أن تكون المحمولة تعقل توت الطواف 
أجزاها. 

وقال هشام: سألت محمداً عن الحاج إذا ترك الرمي فحلق» متى يقطع تلبيته؟ قال: إذا 
طاف طواف الزيارةء فإن لم يطف حتى أصبح من غد انقطعت تلبيته عند أبي حنيفة» وقال 
محمد: لا تنقطع حتى تمضي يام التشريق. 

وقال هشام: ما لى محمد ونحن بمكة قد رأيتك تطوف ولم تضطبع» وقد جاء ن النبي 
عليه السلام طاف وهو مضطبع . وتفسير الاضطباع أن يُجعل الرداء تحت إبطه الأيمن ويلقيه على 
كتفه الأيسر/ . 1/1۸1[ 

وروي عن أبي حنيفة عن يزيد بن عبد الرحمن عن عجوز من عُتيك عن عائشة قالت: لا 
بأاس بالعمرة في السنة كلها ما خلا خحمسة أيام» يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق» وبه تأخذ 
وهو فول أبي حنيفةء إلا آنا نقول: عشية عرفةء فأما غداة عرفة فلا بأس بالعمرة فيها إلى نصف 
النهار. 

وإذا نوى الحاج أن يتوطن بمكة فإن نوى ذلك قبل أن يحل النقر الأول سقط عنه طواف 
الصدر» وإن نوى ذلك بعد ما حل النفر الأرّل فإنه لا يسقط عنه طواف الصدر في قول محمد» 
وقال آہو يوسف: لا يلزمه ما لم يدخل في الطواف. 


3 باب الحج عن الميت 


[وروى] ابن سماعة عن محمد قال: إذا اضطر المحرم إلى لبس قميص فلبس قميصاً أو 
إلى لبس قلنسوة وعمامة فهذا لبس واحد» وإن احتاج إلى لبس قلنسوة فلبس قلنسوة وقميصاً فعليه 
كفارة أخرى غير كفارة الضرورة» وإن کان به جرح فطببه ثم جح جرحاً آخر قبل آن يبرا الأرل 
فطبّبه فعليه كفارة واحدة. ولو لبس الثوب للضرورة ثم زالت الضرورة فلم ينزعه فعليه كفارة 
أخرى غير كفارة الضرورة. ولو أن رجلا لبس الثوب يوماً ونزعه عند النوم ولا يعزم على تركه 
ثم لبسه عند القيام قال محمد: ذلك کله کلبس واحلٍ. 


باب الحج عن الميت 
قال أبو يوسف: لو مات الحاج عن الميت قبل آن يقف بعرفة لم يجزئه عن الميت» وأخذ 
ما بق معه من جهازه فيُحج به عن الميت» ولو مات بعد الوقوف بعرفة أجزأه عن الميت» ولو لم 
يمت ورجع قبل طواف الزيارة فهو حرام من النساء فيرجع - يعني رجع بعد الوقوف وقبل الطواف 
إلى منزله يجب عليه أن يرجع ويطوف ويجتنب من النساء قبل الطواف بغير إحرام بنفقته ويقضي ما 
بقي؛ لأن هذا من جنايته . ولو آقام بعد الحج خمسة عشر يوماً فصاعداء فالنفقة في ماله» ونفقة 
11 الرجوع من ماله» وقال محمد: /نفقة الرجوع من مال البيت. 


[وروي] عن هشام فال: قلت لمحمد: رجل حج عن الميت فتعجل المدفوع إليه حتى 
يكون شهر رمضان بمكة» هل للدافع أن يفعل؟ قال: نعم والنفقة ما دام مقيماً إلى عشية 
الأضحى في ماله فإذا جاء عشية الأضحى أنفق مما دفع إليه وفي رجوعه. قال هشام: قلت 
لمحمد: رجل أوصی بالف درهم لرجل وأوصی للمساکین بألف درهم وأوصی بان یحج عنه 
حجة الإسلام بالف درهم وثلثه يبلغ ألفي درهم. قال: الثلث بينهم أثلاثاء ثم ينظر إلى حصة 
المساكين فيضاف إلى حجه حتى يكمل الحج» فما فضل فهو للمساكين» قال: قلت: فإن كان 
حج وزکاةٌ فاوصی لإنسان» قال: يتحاسبون في الثلث»ء ثم ينظر إلى الزكاة والحج فيبدأ اسما بدا 
به. قال محمد: إذا كان في الوصية فريضة أو شيء أوجبه على تفسه بُدىء بالفريضة» سواء قدم 
الميت وذكره أو أنرَّه» وإن كان تطوعاً وراجباً بدأ بالواجب» فإن كان كلها تطوعاً أو كلها فريضة 
آر کلھا واجبة فإنه يبدأ بالذي بدا به. وهذا كله في قول محمد وهو قياس قول أبي حنفة وأبي 
يوسفا. 


وقال محمد في رجل فال: أرصیت بثلٹث مالي في الحج والسبيل ووجوه الخير والبرء 

قال : ات يقسم على خمسة أسهم» فالخمس يعطى أهل الحاجة ممن يخرج إلى الغزو» 

والخمس في الحج» وتجعل اثلاث الأخماس في وجوه البر سوى السبيل والحج» وما جعله في 

جل فلا باس بان عطي جاج تقلع به. وروي عن آبي پوس قال: لا یجوز آن پدفع إل ي 
بزر. 


باب النکاح ۷ 


وقال محمد في رجل أوصی بأن یحج عنه ولم ببلغ ما أوصی آن يحج عنه إلا ما شياً فقال 
جل أنا أحج عنه ماشياً من هاهناء قال : : لا يجزڻهم ولکن يحج عنه من حیث يبلغ راكباً. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنبفة قال: إذا حج الرجل راكباً فهو أفضل من المشي؛ 
لأن المشي يجهد الإنسان ويسىء حلقه . 

[وروی] خلف بن أيوب عن محمد بن الحسن في رجل أوصی بان يعنق عله نسمة وأن 
بحج عنه» ولم يوص إلى أحد» فاجتمع الورثة فأحجًّوا رجلا / واشتروا نسمة فأعتقها عنه» قال: )1/٠١[‏ 
يجوز الحج ولا يجوز عتق النسمةء فإن كان الوارث تكارى للحج واشترى أداة الحج ثم أعطاه 
رجلا قال: لا یجوز. قال خلف: وسأالت آبا يوسف فاأجاب بمثل هذا. وقال محمد في رجل 
أرصی بأن يحج عنه قال للوصيّ: ادفعها إلى رجل يحج وما فضل فهو له جاز له إن خرج من 
الثلك . 

[وروی] خلف بن آيوب عن آبي يوسف في رجل مات بمکة وأوصی بن يحج عنه» قال: 
إن قدم حاجاً فإنه يحج عنه من مكة» وإن قدم لغير الحج فإنه يحج من منزله . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل قال: حجوا عني من ثلث ما لي» بحج عله من لله 
حجة واحدة. وإن قال : أوصيت بثلث مالي للكعبة فهو جاثز ويُعطي مساكين مكة . 

[وروی] هشام عن ابي یوسف في مك مات بالري فاوصی بآن يحج عله فانه بحج عنه من 
مكة. وإن أوصى بان يُقَرَنَ عنه فإنه ُقرن من الري. 

وقال آبو يوسف: إذا أوصى الرجل بثلث ماله للمساكين ومات ببلد وهو في بلد آخر؛ 
فثلث ماله لمساكين بلده» وإن أعطى مساكين البلد الذي فيه أجزآه. 

وروي عن محمد أنه قال: ثلث ماله الذي معه يصرف إلى فقراء ذلك البلدء وثلث المال 
الذي في بلده يصرف إلى أهل بلده. 

[وروى] هشام عن أبي يوسف في رجل دفع إلى رجل متاعاً ليحج عن ميت وأخذ الماع 
فربح فيه ثم حج عن الميت قال: : يجزئه ويتصدق بالفضل في قول أي حنيفة› وما في قول بي 
یوسف ومحمد فالربح له» والله أعلم . 

باب النكاح 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا اجتمع الأب والابن فالاين هو الوليء وإذا 
اجتمع الأخ والجدء فالجد هو الولي. 

وروي عن محمد عن أبي يوسف في رجل مخمل له أب وابنء وإن قال التزويج إلى الابن 


4۸ ن 
والبيع إلى الأب - يعني بيع ماله وشراثه - قال محمد: التزويج والبيع كلاهما إلى الأب. وتال 
[۹/ب] محمد: الجد والأخ سواء في قول من بأخذ بقول / زید بن ثابت . 
[رروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فال: لو تزوج العبد خحمساً في عقدة واحدة فأجاز 
المولى فنكاحهن باطل» وإن تزوجهن متفرقاً فأجاز المولى جاز نكاح الثالثة والرايعة وبطل نكاح 
الأرلى والثانبة وإن لم يكن دخل بهن» وإن کان دخل بهن ثم أجاز المولى فإنه لا يجوز وروی 
ابراهيم پن رستم عن محمد في رجل حر تزوج عشرة نسوة في عق متفرفة زوجهن بغير آمرهن 
فبلغهن فأجزن جميعاً جاز نكاح التاسعة والعاشرة وبطل ما سوى ذلك . وقال أبو حنيفة - رضي الله 
عله ۔ نکاح الصابثة جائزة بمنزلة اليهودية والنصرانية» وقال أبو يوسف ومحمد: نكاح الصابة 
بمنزلة نكاح المجوسية. 
ولو أن مسلماً تروج نصرانية ثم تهردا أو تمجسا معاً» قال محمد: إن تبودا وقعت الفرقة 
من قبل الزیج» وإن تمجسا لم تفع الفرقةء وقال أبو يوسف: وقعت الفرقة من قبل الزوج في 
الوجهين جميماً؛ لأن المرآة تنرك على دينها والرجل لا يترك على دينه . 
[رروی] هشام فال في قاض زوج يتيمة فأدركت» قال أبو حنيفة: لا خيار لهاء وقال 
محمد: لها الخيار. 
ولو أن البكر زوجها ولبها فقالت بعد سة: إني قد كنت قلت حين بلغتي النكاح : إني لا 
أرضی فالقول قولهاء فإن كان حين بلغها الخبر كان عندها قرم فقالت: قد رددت النكاح حين 
بلغني ولکنهم لم يسمعرا مني فانه لا یقبل فولها والنكاح جائز. ولر كان زوجها في حال الصغر 
فقالت بعدما آدركت : إني قد اخترت نفسي حن آدرکت لم بُقبل قولها. 
ولو أن أخوین زوجا آختهما وهي صغيرة» فلما أدرکت شهدا نها قد اختارت نفسهاء قال 
محمد: لا تجوز شهادتها. 
ولو كانت جارية بین رجلين ولها زوج فأعتقاها ثم شهدا آنها قد اختارت نفسهاء قال: 
شهادتهما جائزة. 
[وررى] هشام عن محمد في الصغيرة زڙجها عنَها ويي بها فحاضت عند الزوج» قال: 
هي على خیارها ما لم يجامعها الزوج» فال: قلت : فإن مكشت سنة ولم يجامعها وهي في طعامه 
وخدمته کما کانت» قال: هي على / خيارها ما لم تطلب النمقة . 
[ررری] ن رستم عن ذ N‏ ت 
0 ری] إبراهیم بن رستم عن محمد في رجل بعث إلى امرآته دقيقاً أو تمر أو عساگی ‏ 
قال: بعثت من المهر» وقالت المرأة: بعثت هديّة» فالقول قول الز 8 ا 
ا ی قول الزوج» وإنما استحسنوا في 
ء الذي لا يبقى ولا يفسد أن بجعل القول قول المرأة. 


باب الأكفاء 4 


رجل حمل امرأته إلى الرستاق» هل يكون ذلك خلوة؟ قال محمد: إن حملها من طريق 
الجادة لا يكون خلوة ولو كان في طريق خالِ تكون خلوة» ولو خلا بها على سطح کان خلوة. 
ولو حج بها فنزل المقازة بها في غير خيمة لا يكون خلوة. ولو خلا بها في بيت غير مسقف يکون 
خلرة. ولو خلا بها ومعها آعمی لا تون خلوة. ورری هشام عن محمد قال: لو کان معها صي 
فإن كان الصبيّ يعقل أن يعبر فليست بخلوة. ولو خلا بامرأتین أو أربع في بیت واحد» قال 
محمد: كنت قلت بالرّقة هذه خلوة» ثم رجعت فقلت: لا تكون خلوة لأنه کان يقول لا باس بان 
یجامع امرآته وله امرآة آخری يراهماء وفي قوله الآخر كانه يكره ذلك . 

ولو أن رجلا زوج صغيرة فدفعها دفعة فذهبت عذرتهاء ثم طلقها قبل أن يدخل بها فلها 
نصف المهر ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة» وهو قول أبي يوسف في رراية 
الحسن بن زيادء وفي قول محمد وزفر وهو نول أبې یوسف الذې رری عنه محمد لها المهر 
کاملاً. 

وفال محمد: لو أن امرأة قالت: تزوجت أبا مرسى بعد ما تزوجت أبا جعفر واذعا تزويجها 
الرجلان» فالقول قولها لأن الكلام موصول» وقال أبو يوسف: لا أصدقها على أيي موسى زوجها 
وهي امرأته» وكذلك هذا في إقرار الرجلين على أختين. 

[وروی] هشام عن محمد في جارية بين رجلين فوطتها أحدهما مرارآ فعليه لكل وطء نصف 
المهر. وكذلك إن وطىء جارية أبيه مرارا واذعى شبهة. ولو وطىء جارية ابنه مرارا فعليه مهر 
واحد. كذلك لو وطیء مکاتبته مراراً فعلیه مهر واحد. وإن وطیء مکاتبة بینه وبین أخر مراراً فقي 
الصف منها يجب نصف مهر واحد/ . ۰1پ 


باب الأكفاء 
قال أبو حنيفة : الموالي بعضهم أكفاء لبعض إلا الحائك رالحڳام. وقال محمد: الحائك 
والكناس رالحجًام لا يكون كفزاً. وقال أبو يوسف : الكفؤ في الدين والحسب والمال. 
قال هشام : قلت لمحمد: فما وقت المال؟ قال: إذا قدر على نفقة المرأة والمهر» قلت : 
فان فدر على نفقتها ولم یقدر على أن يعطیها مهرهاء قال: هو کفؤ. رقال آبو يوسف في آم ولد 
تزوجت بغير إذن مولاھا ثم آعتقها سیدها آر مات عنهاء فان كان الزوج دخل بها جاز النكاح» 
وان لم یکن دخل بها لا يجوز» وهو قول أيي حنبفة. وإن كانت مدټرة جاز النكاح في قول آبي 
يوسف» وآما في قول آبي حنيفة فن خرجت من الثلث جازء وإن لم تخرج من الثلث لا يجوز ما 
لم تد السعاية . 
[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل عنده امرآتين رضیعتین فجاءت امرأتان لهما منه لین 
عيون المسائل م/٤‏ 


باب الأكفاء 


o٠ 

فارضعت كل واحدة متها إحدى الصييتين معاً وتعمدتا الشسادء قال: لا ضمان على واحلة م 
لأن كل واحدة منهما غير مفسدة بعينها خاصة» وهذا کرجل قال لامرآتین له في مرضه : إن دخاتما 
الدار فأنتما طالقتان» فدخلتا فإنهما لا تحرمان الميراث فإن دخلت إحداهما لا بقع الطادق: عبد 
زوج حرّتين فضل بأحديهما ثم تزوج أمة ثم أجاز المولىء فإن في قول أبي حنيفة : جاز نكاح 
الحرّتين خحاصة؛ لأنه تزوج الأمة في نكاح الحرة» وفي قول آبي يوسف ومحمد: جاز نكاح 
الآمتين. 

قال محمد في رجل تزوج اءراة على د من حل قإذا هو طلاء فلها مثل ذلك الد من 
الخل. ولو تزوجها على دن من حمر فإذا هو حل فلها مهر مثلها. ولو تزوجها على هذه الشاة 
الميتة فإذا هي مذبوحة فلها تلك الشاة. 

]1/( رجل زوج آمته من رضيع فجاءت بولد فاذعاه المولى لم يثبت / النشسب» لأنه عبد ولیس له 

نسب. ولو كان الزوج مجنوناً يثبت النسب من الزوج ولا يثبت من المولى» وعلى الزوج المهر 
کاماً في قولهم جمیعاً إذا جاءت پولد . 

[وروى] ابن سماعة عن محمد قال: يؤجل العتين سنة فإن كان مرض في تلك السنة شهراً 
لا یقدر على الجماع فإنه یؤجله أیضاً مقدار مرضه ولا بُجعل مکان رمضان شهرآً آخر ولا مقدار 
أيام حيضها . 

وروی ابن سماعة عن أبي يوسف قال : إذا صح في السنة يوماً أو يومين آحسبٌ عليه من 
السنه» وإن مرض السنة كلها ومرضت هي أجَلنه سنة أخرى . 

وروي عنه أنه اعتبر الأكثر» وقال أبو يوسف: إذا حجّت لم تحتسب على الزوج مدة 
الخروج› وإن حجَ هو احتسب عليه» وقال أبو يوسف: إن أقامت معه بعذ الأجل مطاوعة له من 
المضاجعة لم يكن هذا رضاً. وإذا رفعته إلى الحاكم بعد تمام السنة خبرهاء فإن قامت في مجلسها 
قبل أن تختار فليس لها خيار كالتي خيّرها زوجها. وهكذا روي عن محمد. وقال أبو حنيفة: لا 
تقع الفرقة حتى يقول الحاكم : فرّفت بينكما. رجل تزوج امرآة على أمة فلم يقبضها حتى وهب 
لها هبةء فالهبة لها ولا تتصدق؛ لأن الأمة كانت مضمرنة بالقيمة فصارت كالغصب . 

رجل تزوج امرأة على هذه الأثواب العشرة فإذا هي إحدى عشر»ء فلها من ذلك عشرة 
يعطيها الزوج من ذلك ما شاء في قرلهماء وفي قياس قول أبي حنيفة : لها أجود العشرة وإن كان 
(۱) قال في اللسان: اللَد: ما عظم من الرواقيد» وهو كهيئة الحبً إلا أنه أطول» مستوى الصنعةء من أسفلة 


كهيتة ونس البيضة. رالجرع الدنانء وهي الحباب» وقيل: اللّن أصغر من الحُبّء له عسعس فلا يقعد 
إلا أن يحفر له. اللسان .)۱٤۳٤/۲(‏ 


باب الأكفاء 


۱ 
ذلك مهر مثلهاء فصار كقوله على أحد هذين العبدين. ولو وجدت الثياب تسمة فلها التسعة وتمام 
مهر مثلها. وفي قول أبي حنيفة : لها التسعة وليس لها غير ذلك. ولو تزوجها على هذه الأثراب 
العشرة الهرويبّة فإذا هي تسعة» فلها التسعة وثوب آخر هروي وسط في قرلهم جميعاً. 

[ورری] بشر عن أبي يوسف /من رجل تزوج امرأة على أمة بعينها ودفعها إلبها رمائت [١۲/ب]‏ 
عندھاء ٹم علمت أنها كانت عمياء رصعت عليه بنقصان العمی» ولو کان تزوجها على خادم بغیر 
عينها ودقع إليها خادم فماتت» ثم علمت أنها كانت عمياء فإنها تضمن قيمتها عيماء» ويضمن 
الزوج قيمة خادم وسط ويبرأ من الفضل . 

وقال أبو يوسف في رجل زوج ابنته بمحضر من الرجلين فسمع أحدهما ولم يسمع الآخرء 
ثم آعاد التزويج فسمع الاخر ولم يسمع الأول فهو فاسد. 

وقال أبو يوسف: لو اشترى الرجل لابنه الصغير خادماً أو ثوباً لم يرجع عليه إلا آن يشهد 
آنه اشتراه بالٹمن» وإن لم ينقد الثمن حتی مات ولم یکن أشهد فإنه يؤخذ من ماله ولا يرجع عليه 
بقيمة الورثة وليس كالمهر. 

وقال أبو يوسف: لو أن أمة تزوجت بغير إذن المولى ثم فسخت النكاح قبل أن يجيز 
المولى جاز فسخهاء ولو زوجت نفسها من آخر صار فسخاً ولو فسخ المولى جازء فإن وطنها 
المولى أو باعها أو وهبها أو لها شهوة صار فسخاً علم به أو لم يعلم . ولو رهنها لزوجها لم يكن 
فسخاًء ولو أعتقها كان إجازة. 

وقال أبو يوسف في رجل تزرج امرأة على ألف درهم إلى سنة فأراد الزوج الدخول قبل سنة 
قبل أن يعطيها شيثاً فله في القياس أن يبني بها ولکن هذا فاحش ليس له آن يبني بها حتی ينقد 
المهر كلهء وليس هذا كالبيع . ولو اشترط في العقد أن يدخل بها جاز» وفي قوله محمد: إن کان 
المهر إلى أجل فللزوج أن يدخل بها وهو كالبيع . 

وقال ابو یوسف: لو وکل رجلٌ رجاگ على أن یزوّجه امرآة نکاحاً فاسدا فزوًجه نکاحاً جائزا 
لم یجز هذا؛ لأنه لم يمره بتزویج صحبح» آلا تری آنه لا یجوز طلاقه وظهاره ولیس کالبیع . 
وال أبو يوسف: لو حلف رجل لا يزوج فلانة فأمر من يزجها أو زجها خيلة بغير / أمره فأجاز 0/۲۲ 
فإنه حانٹ. 

وروی هشام عن محمد من رجل حلف بطلا أن لا زج أمة له صغيرة فزؤجها غبره 
فأجاز في ذلك المجلس. قال: لا يحنث» ولیس كالذي أمره فزوجها باذنه . 

ولو آن رجا تزوج امراة فدخل بها فارتت ولحقت بدار الحرب جاز له أن تزوج أختهاء 


فان لم پتزوج حتی رجعت امرأته في قياس قول آبي حنيفة : جاز له آن پتزوج أختها؛ لآنه لا عدة 


oY‏ اب اللفقة 


عليها وفي قول أي يوسف ومحمد: لا يجوز؛ لأن امرأته معتدة» ولو أنه کان تزرج أختها ثم 
رجعت امرأته فان في إحدى الررايتين عن أبي يوسف: انتقض نكاح أختهاء وفي إحدى الروايتين 
لا يتعقض ما لم یظهر بها حبل . 

ولو آن رجلا ززج ابتته وهي صغيرة ممن تحتمل الوطء فدفعها آبوها إلى زوجها من غير أن 
یاخذ منه مهرها فوطتها زوجها فللأب أن بطالب بمهرها ویاخذها من زوجها ثا كانت أم بكراً. 
غلام أدرك صحیح العقل ثم جُنٌ لم يکن للأب ان يرجه في قول زفر» وقال آبو يوسف: لو جُنٌ 
جنوناً مطبقاً جاز» وكذلك قال محمد في الرقبات. 

وروي عن أبي حنيفة أنه إذا جُنّ جنوباً مطبقاً جاز فعل أبيه عليه في البيع والشراء والنكاح» 
وكان آبو حنيفة لا يوقت في الجنون المطبق شيئ وقال محمد: فيه سنة كاملة. وروي عن محمد 
أنه قال: أكثر السنة . وعن أبي يوسف أنه قال: مقدار شهر. وقال محمد في كتاب الرقبات: ولو 
أن معتوهة زوجها ينها ثم عقلت فلها الخيار» وإن زوجها أبوها أو جدها فلا خيار لها إذا كان لها 
جد ولا يكون لها أب» فالجد أولى بالترويج وبالصلاة عليها من الابن. 

[وروي] عن أبي حنيفة في صغيرة زوجها القاضي ثم أدركت فلا خيار لها» وعن محمد أن 
لها الخيار. وسئل محمد عن رجل نظر إلى فرج امرأته وهي صغيرة قال: إن كان يجامع مثلها فهي 
تحرم» وإن كانت ابنة ثمان سنين أو تسع سنين وهي ضخمة سمينة فهذه يجامع مثلهاء وإن كانت 
غير ذلك فإلى اثنتي عشرة سنة. 

/ باب النفقة‎ L1 
[وروی] هشام سألت محمداً عن رجل محتاج ولیس بزمن وله صبية صغار ولا مال لهم‎ 


وللرجل أخ موسرء فال: أقضي بنفقة الصبية على أبيهم» ثم آمر العم أن يعطي الأخ هذه التفقةء 
فإن يسر الخ يوماً رها على آخيه. 


ثم راد أن یرجع عند کمال الشهر فليس له ذلك. ولو کان آجره دارا کل شهر بکذا وکذا وضمن له 
إنسان أجرة كل شهر كذا وكذاء فأراد الذي ضمن أن يفسخ عند رأس الشهر فله ذلك» خالف بين 
اللإجارة وبين نفقة المرأة» . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل لا شيءَ له ويکتسب کل يوم درهماً ویکفيه أربع 
داونیق» فانه یدفع لنفسه وعیاله ما يتسع فیه وینفق فضله على ذي رحم محرم منه. 

وروي عن آبي يوسف أنه قال: لا أجبر على نفقه ذي رحم محرم کل من لم یکن معه ما 


يجب فيه الزكاة . 


باب النفقة 2 or‏ 


[رروى] هشام عن أبي يوسف قال: أجبر الولد على نفقة الوالد وامرأة الوالد. وأجبر الوالد 
على نفقة الابن إذا كان زمناًء ولا أجبر على نفقة امرآة الاين . 

[رروی] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في رجل طلَق امرآته ٿلاثاً فتزوجت ساعتئ برجل 
ودحل بهاء ثم فرق بينهماء كان عليها العدة ثلاث حيض منهماء وكانت النفقة والسكن على 
الارل وتي في عدتها الزينةء رإن كانت تزرّجت قبل أن يطلقها زوجها وفرّق بينهما فعليها العدة 
ولا ترث ولا نفقة لها ما دامت في العدة» لأنها منعت نفسها بالعدةء وإن طلقها زوجها فليس لها 
نفقة العذّة ولا سكنى على واحد منهما. 

وروي عن ابي يوسف في هذا کله انه لا نفقة لهاء وقال آبو يوسف في الأمالي: لا يق 
على رجل لزمانة به ما حلا الأب أر الجد إذا كان الأب ميتاًء فإن كان الأب حياً فلا يُنفق على 
الجد إلا ان یکون زمناًء ولا ینفق علی آب الام إلا آن یکون زمناً. ولو کان رجل مکتسباً ما یقوت 
له ولزوجته / وولده قال: لا يجپر على نفقة ذي رحم محرم» وإذا كانت زوجته صغيرة لم یدخل 1/۲۳1 
بها فلا نفقة لها ويؤخذ بمهرها. 

وإذا مرضت المرأة قبل الدخول وطلبت النفقة» فإنه يفغرض لها النفقة إن لم يكن يحول بينها 
وبين أن يضمها إليهء فإن امتنعت من ذلك فلا نفقة لهاء فإن حبست في الدين» فإن كانت تقدر 
على آن تخلى بينه وبين نفسها فلها النفقة» وإن كانت في موضع لا يصل إليها فلا نفقة لها. 

ولر أرادت الحج فال أبو يوسف: فهذا على وجهين» إن لم يكن دخل بها فلا نفقة لهاء 
وإن دحل بها فلها النفقة على قدر السعر في البلد الذي هما فيه مقيمانء ولیس عليه بقدر أسعار 
مكة في الطريق؛ فإذا طلبت نفقتها كلها فضي لها بالنفقة فيعطيها نفقة شهر واحدء فإذا رجعت 
أحلت نفقة الباقي. 

ولو أن امرأة لها منزل وخادم ومتاع ولا فضل في شيء من ذلك» ولها آخ موسر أو عم 
فطلبت النفقة » فإن القاضي يجعل لها النفقة ويجبره عليهاء ذكر الخصّاف عن محمد هكذا. وقال 
غیره: لا يجبره ويقال لها: بيعي دارك وخادمك» وقال یحیی بن آدم: الأمر عندنا آنه لا يجير 
على النفقة إذا كان لها حادم ومتاع إلاً الزوج. 

وفال محمد: إذا كان لها مسكن وخادم فهي محتاجة يحل لها الصدقة . 

وقال محمد في السير الكبير: : إذا كان للمفقود وديعة قبل رجل وهو مقر بهاء فظلیت: ارات 
نفقتها فإن القاضي يأمر المودع ينفق عليهاء ويلع الين؛ لأن الذين محصن والوديعة عرض 
للتلف. فإ قلت: أنفقت حين أمر المودع أو القيّم بالنفقة فالقول قوله في الوديعة» ولا يقبل قوله 
في الڏين» فان رجع الغائب فأنكر النکاح یحلف ما هذه امراته فإذا حلف فإن كان المال وديعة 


0 باب الرضاع 


فله أن يأخذ من آيهما شاء» إن شاء آذ من المرأةء وإن شاء أخذ من المودع» وأما في الذين فإنه 
۲۳ ب]يأخذ من الغريم ثم يرجع / الغريم على المرأةء وإن لم يجحد النكاح والنسب ولكنه أقام البينة أنه 
کان عجل لها نفقة خمس سنين» أو كان طلَقها أو انقضت عدتهاء فلا ضمان على الغريم ولا على 
المستودع؛ لأنه لم يظهر خلاف ما أقرًّ به وإنما الضمان على من قبض المال ٠‏ 
باب الرضاع 

[وروى] الحسن بن زيادة عن أب حنيفة قال: إذا كانت الجارية قد فطمت وهي ابنة سنتين 
آو آقل أو أكثر وقد استغنت بالطعام» ثم أرضعت لم يكن ذلك رضاعاً يحرم» وقال في کتاب 
احتلاف زفر: ولو أن امرأة جلبت في مسعط قدر أوقية وحلبت آخرى مثل ثلث وربع فاختلط 
فهو رضاع منهما جميعاً في قول زفر» وقال آبو يوسف : الرضاع من الأكثر . 

وروى الحسن بن بي مالك عن آبي يوسف عن آبي حنيفة مثل قول ابي يوسف» وروي عن 
محمد مثل قول زفر . 

ولو آن رجا كان له امرأتان إحداهما رضيعة والأخرى مجنونة» فأرضعت المجنونة الصغيرة 
بانتا منه» قإن كانت المجنونة لم يدحل بها الزوج فلها نصف الصداق» وكذلك الصغيرة لها نصف 
الصداق ولا يرجع الزوج على آحد. 

ولو أن الصغيرة جاءت إلى الكبيرة وهي نائمة فأخذت ثديها فرضعت منها كذلك بانتامنه» 
فلكل واحدة منهما نصف الصداق على الزوج» ولا يرجع به على أحد. 

ولو آن رجا آخذ لبن المرآة الكبيرة فأوجد الصغيرة بانتامنه» فإن تعمد الرجل الفساد فإنه 
يغرم للزوج نصف مهر كل واحدة منهما. ولو أن رجا له آم ولد فزؤجها من صبي ثم آعتقها 
فخيّرت فاختارت نفسهاء ثم تزوجت بحر فأولدها فجاءت إلى الصبي الذي كان زوجها فأرضعته 
فإنها تبين من زوجها؛ لأنها كانت امراة ابنه من الرضاعة؛ لآن الرجل لا يحل له أن يتزوج امرأة 
ابنه من النسب» فكذلك من الرضاعة . والله أعلم . 


پان 
[رروى] الحسن بن زياد عن أبي حنبفة قال: إذا كان الزوج عتَيناً والمرأة رتقاء فلا خيار 
3 لواحد منهما / ٠‏ وإذا تزوّج الرجل وهو مجبوب فعلمت بعد النكاح فلها الخيار» فإن اختارت 
الفرفة لم يكن فرقة حتى يقول القاضي فرقت بينكما. 
وقال محمد في كتاب الرقبات: إذا أجل العنين سنة وفرق بينهما ثم تزوجها في عدتها أو بعد 


(۱) المسعط: هو الإناء: يجعل فيه السعرط» وهو الدواء يصب في الأثف. اللسان .)۲١٠۹/۳(‏ 


باب الطلاق 0 


العدة فإنه لا يؤجل بعد ذلك وهي امرأته» فإن تزرج امرآة أحرى وهي عالمة بما كان من ذلك فرافقته 
إلى القاضي فإنه يؤجّل حولا ويخيّرهاء لأن الرجل قد يصل إلى المرأة ولا يصل إلى الأخرى. 

قال الفقيه بو الليث: وهذا حلاف رواية كتاب النكاح؛ لأنه يقول هتاك: لو آن رجا تزوّج 
امرآة والمرأة تعلم أن الزوج مجبوب“ آو عنين"“ فلا خيار لهاء ولو أن امرأة اعت أن الزوج 
مجبوب وقال الزوج: لست بمجبوب وقد وصلت إليهاء فإن القاضي يأمر من ينظر إليه من 
الرجال» فان قالوا: هو مجبوب خيّرهاء وإن کان آمره یتبین بالخبر من غير آن يكشف فعل. ولو 
قالت المرأة: هو مجبوب» وقال الزوج: هي رتقاءء فإن القاضي يريها النساء فإذا شهدت أنها 
رتقاء فلا حيار لها؛ لأن المنع جاء ن قبله ون يلها . 

قال أبو بكر الخصًّاف: لو كان زوج الأمة عنيناً فإن أبا حنيفة وزفر قالا: الخيار إلى 
المولى»ء وقال أبو يوسف : الخيار إلى الأمة. 

ولو آن مجبوباً خلا بامرأته ثم طلقها فلها الصداق كاملا في قول أبي حنبفة وزفر» وفي قول 
أبي يوسف يجب نصف المهرء فإن جاءت بولد يثبت النسب ويجب المهر كاملا في قولهم جميعاء 
ويصير الولد كالشاهد» وكذلك لو خلابها حائضاً أو محرمة» ثم جاءت بولد وجب المهر كاملاً. 


باب الطلاق“ 
رجل طق امرأته طلاقاً رجعياً ثم قال : جعلت تلك التطليقة بائنةء أو جعلتها ثلاثاً. قال أبو 
یوسف : تکون باثناً ولا یکون ثلااً. 
وروي عن أبي حنيفة آنها تکون ٹلاثاً وتکون باثناًء وقال زفر: لا تکون ثلاثاً ولا بائناً» وهو 


قول 0 


() المجبوب: الخصي الذي قد استوصل ذكره وخصيتاه. راجع اللسان مادة جبب. 

() العئين: هو الذي لا ياي النساء ولا يريدهن بين العناية. ويقال: تعلنن الرجل إذا ترك النساء من غير أن 
يكون عنيناً لثأر بطلبه. راجع اللسان مادة عنن . 
لأداء ركن من أركان الدين عظيم» ولا يتوصل إلى ذلك إلا بقصد وعزيمة وقطع مسافة بعيدةء فالاسم 
شرعي فيه معنى اللغة. 1 ِ 

(۳) الطلاق لغة: عبارة عن حل القيد والإطلاق» ولكن جمل في المرأة طلاقاً. وني غيرها إطلاقاً. يقال: 
طلتق الرجل امراته تطليقاً فهو مطلق. ويقال: أطلقت الأسير إذا حللت أساره وخليت عنهد» وهو من 
باب قتل. وفي اللغة من باب قرب. انظر المغرب» المصباح» مادة طلقء اللباب (۴۷/۳). وشرعا: 
رفع قيد الاح في الحال أو المأل بلفظ مخصوص. اظر الدر المختار مع احاشية »)۲۲١/۳(‏ البناية 
للعيني ۸/0 المبسوط /١(‏ ۱۲۷)ء الهداية م البثاية .)٥۴٤ /٤(‏ 

4( لا دري کیف لم برقع محمد الطلاق مع آنه لو طلق امرآنه وقد نوی الطلاق فإنه بقع منهء فإذا احتلفت = 


5% باب الطلای 
4٤با‏ رجل تزج امراۃ نکاحاً فاسدا فدخحل بھا ثم مکثت زماناً فرق بینهما فعابها آن تعتد بلا 

حيض من يوم عَرَما إلى الفرقة في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وقال زفر: عليها ثلاث حيض من 
آخر الوطء. 

رجل طلق امرآته وهي صغيرة فجاءت بولد بعدما طلقهاء فالنسب لا ثبت إذا جاءت به 
تسعة أشهر فصاعدا منذ طلقها في قول أبي حنيفة ومحمد؛ سواء کان الطلاق باثاً ار رجا وقال 
أبو يوسف: إذا كان الطلاق بائ يثبت النسب إلى سنتين» وإن كان الطلاق رجعياً يثبت النسب إلى 
سبعة وعشرين شهراً. 

ولو أفرّت بأنها حامل فقولهم جميعاً مثل أبي يوسف» وإن أقرّت بانقضاء العدة فقولهم 
جميعاً مثل آبي حنيفة. ولو مات الزوج عن الصغيرة فالنسب يثبت إلى ستتين في قول أبي حنيفة 
وآبي يوسف» وفي قول محمد: لا ثبت إذا جاءت به إلى عشرة أشهر فصاعداً من وقت الموت. 

ولو أن رجلا تزوج امرأة فدفعها دفعة واحدة فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل أن يخلو بها 
وجب لها عليه نصف الصداق ولا يجب بذهاب العذرة شيء في قول أبي حنيفة» وأما في قول 
أبي يوسف ومحمد فعليه الصداق الذي تزوّجها عليه. ولو دفعها مع أجنبي فعلى الزوج نصف 
الصداق تزوجها عليه» وعلى الأجنبي نصف صداق مثلها في قولهم جميعاً؛ لأن النصف قد دخل 
في النصف. 

قال هشام: قلت لمحمد: رجل قال لامرأته: أنت طالق» فأخذ إنسان بفمه قال: لا يقعم 
شيءَ حتی يجيء باللام؛ لأن العرب تنقص حرفاًء ثم قال محمد: ونادوا یا مال لیقض علینا 
ربك» وقال: هکذا قرأه عبد الله بن مسعود. 

قال الفقيه : إذا فال لها: آنت طالقء يكون طلاقاً إذا نوى الطلاق» فآما إذا لم ينو الطلاق 
قلا یکون طلاقاً؛ لآن هذا اللفظ بمنزلة الكناية وليس بإفصاح» فأما إذا قال: أنت طاء فإنه 
یکون طلااً نوی او لم ینو . 


= الألفاظ ننظر إلبها وإلى مدلرلهاء وأما أن نهملها وخاصة أن في هذه المسالة هناك شبه كبير في مدلول 
اللفظين» وهو قوله: جعلت تلك تطليقة بائنةء أو جعلتها ثلاثاً. ومعلوم أن الثلاث تبين المرأة أيضاً. 
فالراجح فيها مذهب الإمام أبو حنيفة - رحمه الله . 

() العبرة في أحوال الطلاق كلها النية. ناهل العلم أقاموا الألفاظ الصريحة مقامها لدلالتها عليهاء ثم سعوا 
للتحري عنها في الألفاظ الأحرى» فلما لم يجدوا ما يشير إليها اشترطرا افتران النية معها حتى آقاموا دلالة 
الحال على اتجاه نيته إلى الطلاقء كمذاكرة الطلاق أو الغصب. فلا أدري لماذا جعل لفظة طال غير 
لفظة طامع أن الارلى لا تدل على الكنية من قريب أو بعيد وليس فبها معنى الطلاق كالاية تماما 
فالصواب أن يقال في اللفظين: إن الرجوع فيها إلى النيةء واله أعلم. 


باب الطلاق oV‏ 


[وروی] هام عن محمد بن الحسن في رجلّ مال لامرآئین له ولم پدخل بها : أو إحداكما 
طالتی ثلاث ولم یّنء ٹم ترزجهاء ثم أوقع الطلاق على إحديهماء قال : نكاح التي أوقع الطلاق 
عليها باطل / لأنه إنما وقع الطلاق الآن. [l/r]‏ 

قال الفقيه : يعني في حكم العدة كانه أوقع الطلاق الآنء وقد قال آصحابنا في کتاب 
الزيادات : إن العدَة تجب عليها من وقت البيان» ولا تجب من الوقت الذي تكلم بالطلاق. 


[وروي] عن محمد في رجل قال لامرآته: أنت طالق غير واحدة» فهي طالق ثنتين. ولو 
قال: آنت طالق غير ثنين فهي طالق ثلاث" . 

ولو فال لامرأته: أنت طالق عدد التراب. فال أبو يوسف: هى واحدة؛ لأن التراب يعد 
کانه شي واحد. وخالفه محمد - يعني آنه یکون لاتا في قول محمد؛ لأنه یراد بهذا اللفظ 
الكثير". ولو أن رجا قال لامرأته: أنت طالق مثل عُظم رأس الإبر» فهي في قول أبي يوسف 
تكون بائناً؛ لأنه قد وصفه بالعّظم» وقال زفر: يكون رجعياً. ولو قال: أنت طالق مثل الجبلء 
ولم يذكر العظم» أو قال: مثل الحديد» فهي رجعية في قول أبي يوسف» وقال زفر: هو بائن. 
وقال أبو حنيفة : لو قال لها: أنت طالق مثل الجبل أو مثل حبة الخردل فهو بائن إذا منَلها بشيء 
صغیرٍ آو کبیر. 

وقال أبو يوسف: إذا ذكر الحُظم فإنه يقع بائاً. ولو لم يذكر العُظم ومله بشيء صغير آو 
کبیر یکون بائناًء ولو لم یذکر العُظم ومٌله بشيء صغیر آو کیب یکون رجعیاًء وآما زفر فإنه ینظر 
إلى المشبّه» فإن كان يوصف بالشدة أو بالعظم يكون بائاً وإلا فهو رجعي . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل قالت له امرآته: طلقني وطلقني وطلقني» ثلاث مرات 
قال: قد طلقتك» قال: هي ثلاث» ولو قالت: طلقني طلقني طلقني» فقال: طلقتك» فان نوی 
واحدة فهي واحدة» وإن نوی ثلاثاً فغلاٹ۵). 


)١(‏ هذا أيضاً رجوعه إلى النيةء فهو مما لا شك فيه كان يقصد أحد الزوجين ولزمها هذا الأمر» فإن كان 
دخل بهذه المطلقة» فعلى من يجعل الثلاث بائاً ننكاحها باطل» وعلى من يجعلها واحدة فتكاحها له 
صحبح وکأنه راجعهاء فإن كان في العدة فلا شيء عليه» وإن كان بعد انقضاء العدة فعليه المهر من جديد 
ویبقی له طلقتان في هذه الزوجة» وال أعلم. 

(۴) في فوله: آنت طالق غير واحدة فبمفهوم المخالفة أنت طالق تين وثلاثة» والرجوع فيه إلى نية المطلقء 
فان نوی تین فائتتین ۰ وإن نوی ثلاث فللاثاً. 

(۳) وقول محمد هو الصراب؛ لأنه ثبت عن اين عباس مثل هذاء 

() هذه المسالة تشبه مسالة من قالت لزوجها: طلقني لاتا فقال: أنت طالق» فلم يقع؟ قال نصير بن 
ا : بقع واحدة. وقال اہو بکر بن شادان: إن القول نويت جوابهاء فثلاث» وإن واحدة فواحدة وقول 


آي بكر هو الأقرب إلى الصواب» ولله أعلم. 


باب الطلاق 
0۸ 


وعن محمد في رجل قال لامرأته: قد طلقك الله E‏ لله فإن لم 

ينو الطلاق أو العتق فليس بشيء» وإن قال له إنسان: طلتى امرآتك فأجابه بذلك فإنه يقع . 

[وروی] محمد عن آبي حنبفة في امرآة قالت لر جل : زجتك نفسي» قال ا فا طالق» 
فإنه يقع الطلاق فصار كانه قال: تروجتك وآنت طالق» وإن قال لها: أنت طالق» لم يقع الطلاق. 

وكذلك لو أن رجلا قال لآخر: بعتك مملوكي هذا بألف درهم فقال: فهو حر فإنه يعتق» 
ویلزمه المال» ولو قال: هو حرٌ٬‏ فليس بشيء. 

[وروي] عن محمد في امرأة قالت لزوجها: طلقني ثلاثاً فقال لها: آنت طالقء أو قال: 
فأنت طالق» فهى واحدة؛ لأنه ليس بجواب» وإن قال: قد طلقتك فهي ثلاث» وإن أراد في 

1 ب] المسألة الأولى / ثلاثاًء قال : استحسن وأجعله ثلاثاً. 

رعن أي يوسف في رجل قال: امرأتي طالق ولها علي آلف درهم وله امرأة معروفةء قال: 
لي امرآة آخرى ولم أعَنِ هذه» فال : لا يصق في الطلاقء والمال يلزمه. ولو قال: امرأتي طالق 
ولامرآتي علي ألف درهم ثم قال: لي امرأة أحرى فإنه يقبل قوله في المال ولا يقبل في الطلاقء 
فأخذنا في المال بالقياس وفي الطلاق بالاستحسان. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل آکره على شرب مسکر حتی ذهب عقله فطل امراته 
وأعتق عبدهء فإن ذلك يقع؛ وإن أكره عليه وقد ذهب عقله بشر به وطلق وأعتق للذة» وإن ذهب 
عقله بشرب دواء أو شرب البنج» أو شرب شيء من النبیذ فلم يذهب عقله ولم يوافقه فصْرّع حتی 
ذهب عقله في الصراع فطلق امرأته لم يقع طلاقه . 

قال الفقيه : يعني إذا كان النبيذ لم يكن شديداًء وأما إذا كان شديداً فلا يحل شربه عند 
محمد فيقع الطلاق على قياس قول . 

[وروي] عن محمد في رجل قال لامرأته : أنت طالق كالنجوم» فهي واحدة - يعني كالنجوم 
في الضوء إلا أن يقول: عنيت كعدد النجوم. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل قال لامراته : إذا جامعتك فأنت طالق» قال: إذا جامعها 
وقلت بعدما جامعها فهي رجعة» وهكذا روي عن زفر» وقال أبو يوسف: لا تكون رجعة إلا أن 


() تال في اللباب: طلا المكره والسكران واقع. قال في الينابيع: بريد بالسكران الذي سكر بالخمر أو 
النبيذ. أما إذا صکز بالیتج لو من الدواء لا يقع طلاقه بالإجماع. فال في الجوهرة: وفي هذا الزمان إذا 
سكر بالبنج يقع طلاقه زجراً عليه وعليه الفترى. ثم الطلاق بالسكر من الخمر واقع سواء شربها طوعاً أو 
کرهاً ار مضطراً. 


باب الطلاق 04 


رجل قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً للسّة فوقعت عليها تطليقة بعد الطهر فراجعهاء وقعت 
عليها أحرى في قول أبي حنيفة» وقال أبو يوسف: : لاقع حت تلور من حيشة اغری» ول 1 
راجعها بالجماع لم يقع أخرى في القولين جميعاً . ولو طلقھا ثم آیست أو جامعها فحبلت فله آن 
يطلقها أحرى عند أبي حنيفة » ولیس له ذلك عند أبي يوسف حتی يمضي شهر. 

وقال أبو يوسف في رجل قال لامرأته: آنت أطلق من فلانة وفلانة مطلقة أو غير مطلقة» 
فإن عنى الطلاق يقع» وإن لم يَعْنٍ الطلاق لم يقع. ولو قال: أنت مطلقة مخففةء فإن عنى 
الطلاق يقع» وإن لم يعن الطلاق لم يقع . وإذا قال الرجل لامرآته : أنت / طالق مثل هذا أو كهذاء 0/۲١1‏ 
رأشار بثلاث أصابع» فإن نوى ثلااً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدةء وإن لم يكن له ية فهي 
واحدة. بائنة» مثل قوله: آنت طالق كالف أو مثل آلف وليس كقوله آنت طالق هكذا. 

قال أبو حنيفة : لو قال: أنت طالق كألف فهي واحدة باثنة إلا أن ينوي ثلاثاً. وكذلك إذا 
قال: أنت طالتق كالثلاث. ولو قال: أنت طالتق كعدد الف أر مثل عدد الف فهي ثلاث فى 
الققات وداه وين اقا عر ول ق واحنة. ولو أن رجا ول لامر هة لاد لي بت: 
أو قال: ما أريدك وهو ينوي الطلاقء قال أبر حنيفة: لم يكن ذلك طلاقاً» وهكذا قال أبو 
يوسف. وروي عن اين بي ليلی: يقع لااً. ولو آن رجا قال لامرآته: أنت طالق» فقيل له بعد 
ما سکت: کم؟ قال: ثلاثاً» قال أبو يوسف: كانت طلااً ثلاثاً. وإذا قال الرجل: آنت طالق 
أنت» أو قال: آنت آنت طالق وأنت يقع واحدة في قول أبي يوسف» وقال محمد: إذا قال: آنت 
يقع واحدة» وإذا قال: وأنت يقع ثنتین» وإذا قال لامرأته وامرأة أخرى» يقع على كل واحدة 
تطلبقة في المسالتين جميعاً. 

باب آخر من الطلاق 

رجل قال لامرآته: كلما تزوجتك فآنت طالق» فتزوجها في يوم واحد ثلاث مرّات ودخل 
بها في کل مر قال أبو يوسف: هي امرآته وعلیه مهران ونصف وقد وقعت علیها تطلیقتان» 
وقال محمد: عليه أربعة أصدقة ونصف» وبانت بثلاث تطليقات» ولو قال لها: كلما تزوجتك 
فانت طالق بائن» فتزوجًّها ثلاث مرات ودخل بها في کل مرّة» فقد بانت منه بثلاث تطليقات من 
قولهم جميعاًء وعليه خمسة أصدقة ونصف في قول أبي يوسف» وأما في قول محمد عليه أربعة 
أصدقة ونصف مثل قوله الأول. 

قال الفقيه: ولم يذكر قول آبي حنيفة ولكن قياس قوله مثل قول آبي يوسف. وهذا 
ا : إذا طلّق الرجل امرآته تطليقة بائلة ثم تزوجّها 
في عدتهاء ثم طلَقها قبل أن يدخل بها 

[ورری] ای ت ااا ای س ی ر کی امرأته بحوائج كثيرة وکتب في [١۲/ب]‏ 


باب الطلاق 


1 
آخر كتابه: أما بعد فإذا جاءك کتابي هذا فأنت طالق»› فہدا له فمحا إذا جاءك کتابي هذا فآنت 
طالقء فجاءها الكتاب» فإنها تطلق ولو محاها قبله من الحوائج وترك فإذا جاءك كتابي قانت 
طالق» ثم بعث به إليها لم تطلق. فإن كتب أول الكتاب : آما بعد فإذا جاك کتاب هذا فانت طالق 
ثم ذكر الحوائج حتى تملا الكتاب ثم بدا له معنى الطلاق وبقي ما بعده لم تطلق فلو محى ما بعده 
وترك أله أما بعد طَلقت» وإن كتب وسط الكتاب أما بعد فإذا جاءلٍ كتابي هذا فأنت طالق وكتب 
قبله ویعده حوائج» ثم بدا له فمحی الطلاق وترك ما قبله طلَقّت» وإن محی ما قبله أو آکثره وترك 
الطلاق لا يقع . ولو کتب إلبها: أما بعد فأنت طالتق ثلاثاً إن شاء الله» فإن كان موصولاً في الكتاب 
لا ىء وإن كتب الطلاق ثم مدَمدّة» ثم كتب إن شاء الله يقع الطلاق. 

وعن أبي حنيفة قال: لو مسن شيئاً من جسد أم امرأته من فوق الثياب بشهوة وهو يجد صن 
شيء من جسدها بانت منه امرأته» وقال آبو حنيفة : لا باس بان يخلع الرجل امرأته وهي حائض 
إذا رأى منها ما يكره. والأمة إذا أعتقت فلا بأس بأن تختار نفسها حائضاً كانت أو طاهرة» وكذلك 
الصيبة إذا أدركت بالحيض . وإذا مضى الحول فهي حاثض . 

وقال أبو حنيفة في الغلام إذا قال: احتلمت عند إشكال أمره فيما له وفيما عليه يُصدَّق» 
وهو بمنزلة الجارية المشكلة في حيضها إذا قالت: حضت. وروى هشام عن محمد خلاف أنه لا 
يقبل قوله. 

وروى الحسن بن آبي مالك قال: قلت لأبي يوسف: لو أن رجلا قال لعيده: إذا احتلمت 
فأنت حُرّ» فقال: قد احتلمت» وذلك منه مشكل» قال: يعتتق بمنزلة قوله لأمته : إذا حضت فأانت 


وعن أبي يوسف في رجل خلا بامرأته وهي محرمة أو حاقض أو صائمةء ثم طلقا فعليه 

11 نصف المهرء فإن جاءت بول إلى ستين يثبت النسب وعليه المهر كاملا / وكذلك المجبوب. 

وروي عن آبي يوسف في امرآة إذا اشترت زوجها فأعتقته فطلقها وهي في العدَة يقع 

الطلاق» ثم رجع بو يوسف وقال: لا يقع الطلاق؛ لأنه لم يَحدّث ملك بعد العتق» وقال 

ولو آن رجلا ارت عن الإسلام ولحق بدار الحرب وامرأته في عدّتهاء ڻم جاء مسلماً وهي 

في العدة» فإن طلقها في دار الحرب لا يقع عليها الطلاق» وإن طلقها بعدما خرج فإنه يقع في 
قول محمد؛ وفي قول آبي يوسف مثل ما قال في الأول . 


ولو أن حريلة خرجت إلينا مسلمة ثم حرج زرجها بأمان فطلقها لم يقع الطلاق» قان اسلم 


() الجب: القطع . جِبّه يجبّه جبًا وجياباً واجئه . وجب . 


باب الطلاق 1 
الزوج» أو صار ذمياً» ثم طلّ فإنه يقع الطلاق في قول محمدء وفي قياس قول أبي يوسف الاخر 
لا يقع ' 

رجل قال لامرأته : آنت طالق إن دخلت الدار» ث ثم ارد عن الإسلام ولحق بدار الحرب» ثم 2 
دلت الدار» فإن الطلاق يقع في قول أبي يوسف - يعني قول أبي يوسف الأول و 
أبي حنبفة لا يقع» وهو قياس قول أبي يوسف الاخر. 

وكذلك لو آلى منها ثم لحق بدار الحرب. ولو ذهب عقله يلزمه في القولين جميعاً. 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في عبد قال لامرأته - وهي حرَّة -: أنت طالق للستّة فاشترته 
وقع عليها الطلاق إذا طهرت. ولو أن الحرَّ قال لامرأته ذلك القول ثم اشتراها لم يقع عليها 
الطلاق» فإن أعتقها حين اشتراها ثم طهرت وقع عليها الطلاق . 

رجل له آربم نسوة فقال لثلاث منهم : كل واحدة منكن طالق واحدةًء ثم قال للرابعة. قد 
أشركتك في طلاقهن» طلقت الرابعة ثلاثاًء وكل واحدة من الثلاث تقع عليها واحدة. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل فجر بامرأة فلما خالطها تزؤجهاء تم تم على 
جماعهاء ثم طلقها قال: يدرأ عنها الحد ويلزمه مهران» ولا يكون هذا أقل من الخلوة - يعني 
بالجماع - وجب مه وبالنکاح وجب مهرٌء 

ڏوروي] عن محمد في رچل له أرب نسوة فقال لواحدة متهن إن بث عندك الليلة فالثلات 
طوالق» ثم قال للثانية والثالكة والرابعة مثل ذلك ثم بات /عند الأولى فإنه يقع على التي بات [۲۷/ب] 
عندها E‏ ويقع على الثلاث الأخر على كل واحدة منهن تطليقتان. ولو بات مع 
اثتين وقع على اللتين بات عندهما على كل واحدة منهما تطليقتان وطلفت الباقيتان كل واحدة 
منهما تطليقة واحدة. وإن بات عند الثلاث وقعت على كل واحدة منهن تطليقة» ولا يقع على 
الرابعة شيء. ولو قال: إن تزوجت امراءٌ او آمرت من يزوجها فهي طالق» فأمر رجا فزرَجها إياه 
لم تطلق؛ لاأنه حنث بالأمر . 

[رروي] عن آبي يوسف في رجل قال لامراتین: إن خطبتكماء أو إن تررَجتكما فأنتما 
طالفتان» فخطهما ثم تزوجهما. فال: لا يقع الطلاق من قبل آنه حنث بخطبتهما . ولو أن رجلا 
قال: : لا أكلم فلانً إلا ناسياً وحلف على ذلك» فكلّمه مرّة ناسباً ثم كمه ذاكرا حنث . ولو قال: لا 
آکلمه إلا آن آنسی فکلمه وهو ناسء ثم کلم ذاکرآلم یحنٹ. . رجل قال لإحدی نسائه: هن آربع : 
كلما حلفت بطلاقك فسائر نسائي طوالق » ثم قال للثانية والثالثة مثل ذلك ولم يقل للرابعة» فقد بانت 
اثالثة والرابعة بثلاث ثلاث ووقع على الثانية تطليقتان» وعلى الأولى تطليقة» ولو لم يقل: كلما 
حلفت ولکته قال : إذا حلفت وقع على الثالثة والرابعة تطليقتان تطليقتان وعلى الأرلى والثانية تطليقة 

تطلبقة ولم يكن دخل بهن وقع على الثائية والثالثة والرابعة تطليقة تطليقة ولا بقع على الأولى . 
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رجل حلف بان لا یتزوج امرآة کان لها زوج» فطق امرأته بائنة فله آن يتزوجها لأن پمیه 
کانت على غیرها . 
[وروی] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل له ثلاث نسوة فقال اإجداهن: إن طلقتك 
فالاخرتان طالقتان» ثم قال للأخرى مثل ذلك» ثم قال للثالثة مثل ذلك» ثم طلق الأولى واحدة 
طلقت كل واحدة من الأخرتين واحدة ولو لم يطلتق الأولى ولكنه طلق الوسطى فإنه يقع على 
1 الأولى / تطليقة وعلى الوسطى والأخرة على كل واحدة منهما تطليقتان. ولو طلق الأخيرة فإنه 
يقع على الأخيرة ثلاث وعلى الوسطى اثتتان وعلى الأولى تطليقة . وإذا قال الرجل لامراته : أنت 
طالتق ثم طالتق ثم طالق إن دخات الدار ولم يدخل بها فهي طالق واحدة في قول آبي حنيفة ونان 
باطلة . ولو قدم ذكر الدخول فإنما تقع عليها الوسطى وتبطل الأخيرة. وانعقدت الأرلى بالدخول. 
وفي قول أبي يوسف: إن قدّم الطلاق لم يقع شيء حتى تدخحل» فإن دخلت الدار تقع عليها 
الثلاث» وإن قَدّم الدخول لم يقع شيء حتى تدخل الدار» فإن دخحلت تقع واحدة. ولو أن رجلاً 
قال لامرآته: هشتي آززني أو قال: أززني هشتي» قال آبو حنيفة : إن نوى طلاقاً تكون تطليقة 
بائنة» وإن لم ينو الطلاق لا يون طلاقاً.. وقال بو يوسف: إن قال: هشتي فهو كما قال أبو 
حنيفة» فإن قال: أززني هشتي تقع تطليقة باثنة وإن لم ينو. وقال محمد: إن قال: هشتي؟ أو 
قال: أززني هشته» أو قال: لهشتم إن نوى ثلاثاً فثلاث» وإن نوى واحدة فواحدة» وإن لم ينر 
فواحدة بائنةء وقال محمد: إني سألت البْصراء من أهل خراسان فقال : طلاقنا بهشتم» وقال أبر 
مطبع البلخي: نحن أعرف بالفارسية متهم فتكون تطليقة رجعية في الأحوال كلها نوى أو لم ينر. 
قال الفقیه : وعلی هذا فتوی فقهاء أمصارنا وبه نقول. 
باب آخر من الطلاق 
[روی] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قال لامرأته وهي حاثض: إذا حضت فانت 
طالق فهذا على حيضة مستقبلة سوى هذه - يعني أن الطلاق لا يقع ما لم تطهر من هذه الحيضة ثم 
تحيض مرَة أخرى. 
ولو قال لها: إذا حضت غدا فأنت طالقء وهو يعلم أنها حائض فهذا على هذه الحيضة إن 
دامت بها إلى أن انشق الفجر من الغد طلّقت. وكذلك مريض قال: إن مرضت فامرآتي طالق فهذا 
7 ب] على مرض مستقبل / » فإن قال : إن مرضت غداً فهذا على آن يثبت إلى أن ينشق الفجر . 
ولو أن صحيحاً قال: إن صححت فامرآتي طالق» وقع الطلاق حین سكت ولا يشبه هذا 
الأول وهذا كبصير قال: إن بصرت فامرآتي طالق» وكذلك القائم والقاعد لذا قال: إن قمت أو 
قعدت» وكذلك لو قال لعبده: إن ملكتك فأنت حر عتق عبده حین سکت. 
ذکر آبو يوسف في الأمالي عن بي حنيفة في رجل قال لامرأته: إن أحببتني فانت طالق 


باب الطلاق ۳ 


وهذه معك - له امرأة أخرى خاطب لها فقالت: إني أحبك وقع الطلاق ولا يشبه هذا 
الحيض› » ألا تری آنه لو قال لھا : إن شئت ففلانة طالق» فقالت: : شئت» يقع الطلاق . 

قال الفقيه : هذا حلاف رواية كتاب الطلاق؛ لأنه قال هناك : تَصدَق على طلاق نقسها ولا 
تُصدق على طلاق غیرها. 

رجل قال لامرأته : اذهبي فبيعي هذا الثوب أو قومي فكلي وأراد بقوله: اذهبي طلاقاًء فان 
في قول زفر یکون طلاقاًء وأما في قول أبي یوسف لا یکون طلاقاً. 

رجل قال: امرأتي طالق أو عبدي حر ثم مات قبل ن ين فإن في قول أبي حنيفة بقع 
العتاق ويسعى العبد في نصف قيمته» وبطل الطلاق وللمرأة الميراث والمهر كاماأء وفي قول 
محمد وزفر يقع من كل واحدة منهما النصف» فللمرأة نصف الميراث وثلائة أرباع الصداق إن 
كانت غير مدخول بها» ويسعى العبد في نصف قيمته» ولا ميراث لها من السعاية . 

وروي عن أبي يوسف آن لها نصف الميراث من السعاية وغيرها وإذا قال الرجل لامرأته : 
أنت طالق ثتتين وواحدة إلا واحدة» فإن في قول زفر يقع ثلاثاً والاستثناء باطل؛ لأن الاستتثاء 
يكون من أقرب الكلامين» قال بو يوسف : يقع تطليقتان والاستثناء من الثنتين“. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل قال لامرآته: أنت طالق ثنتين وأربعاً إلا / حمسا فلا [1/۲۹) 
تطاق ثلاثاً. ولو آن رجلا قال لامرآته: آنت طالق ثلاثاً وثلاثاً إلا أربعاًء قال أيو حنيفة: هي 
ثلاث» هي كقوله: أنت حُرَّة وحُرّة إن شاء الله يعت ويبطل الاستفتاء . وقال محمد: استثناء الأربع 
من كل ثلاث تطليقات اثتتان. ولو قال: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة يقع واحدة. 

رجل قال لامرآته: آنت طالق اثتين وواحدة إل واحدة» قال زفر: يقع ثلاثاًء وقال أبو 
يوسف: يقع اثتان. ولو قال لامرأته: أنت طالق ثلاثاً إلا واحدة وواحدة وواحدة» فإن في قول 
زفر يقع واحدة» وفي قول أبي يوسف: يقع ثلاثاً وصار كانه قال: آنت طالق ثلاثاً إلا ثلاثاًء 
وكذلك لو قال لها: آنت طالق ثلائاً إلا ثتتين وواحدة» فإن في قول زفر: يقع واحدة وصح استناء 
الثتتين» وفي قول أبي يوسف: يقع ثلاثاً. وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق عشراً إلا تسعاً إلا 
ثمانياً فصار كأنه قال : أنت طالق عشرا إلا واحدة فيقع ثلاث. ولو قال: أنت طالق عشراً إلا تسعاً 
إلا واحدة فصار كانه قال: آنت طالق عشرا إلا ثمانياًء ويقع اثتتين . 


() المذهب آن الاستناء في الأيمان والطلاق والعتاق لا يؤخذ به إلا إذا كان متصلاً مع القول 

0 بواحد من هذه الأمور» فإذا كان كذلك بطل الطلاق أو العتاق أو اليمين. وذهب 

بن أيوب إلى عدم اعتبار الاستئناء الذي يجري بلا قصد والطلاق واقع. وذهب شداد بن 

إلى اعتبار هذا الاستثناء وعدم وقوع الطلاق. وذهب البعض إلى آن الاستئناء إذا كان قبل 
الطلاق بان بدا بالاستثناء آول؟ لا يقع؛ وإن طلّق ڈ ئم استٹنی وقع . 


الح ك سدك 
٤‏ باب الخيار وأمرك بيدك 


[وروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال لامرأته : آنت طالق اثتتين ونصف إلا 
نصفاً كان الاستفناء باطلاً؛ لأن الاستئناء لو كان من النصف لکان لا یجوز» ولو کان من الاثتین 
بقيت واحدة ونصف . ولو قال: : أنت طالى ثلاث إل نصفاً كانت طالق ثلااً. 


وقال محمد في کتاب الرقبات في رجل قال لامرآته : أنت طالق اثنتين ونصف إلا اثتين يقع 
واحدة؛ ؛ لان کسر الطلاق هو باق واستفنازه لا يكون استثناءآً. وقال محمد في رجل قال: إن 
فعلت كذا ما دمت بالرّقة فعبدي خُر أو قال فامرأته طالق» فخرج من الرّقة وانتقل عنها ثم رج 
إليها ففعل ذلك الفعل قال: لا يحنث. رإن قال: إن كلمتك ونا بالرَقة فانتقل عنها ثم رجع إليها 
فكلمة حنث. ولو أن رجلا نائماً طلق امرأته فاستيقظ فقال: قد أجزت ذلك الطلاقء لم يجز. 
ولو قال: أوقعت ذلك الطلاق رقع . 
(۲۹/ب] اوروی] هشام عن محمد في رجل قال: نساء آهل الي طالق لا يقع الطلاق / على امرأنه 
إلا أن ينوي ذلك. 


وكذلك لو قال: نساء آهل الدنيا طالقء والله أعلم بالصواب. 
باب الخيار وأمرك بيدك 

[روى] الحسن بن زياد عن أبي حتيفة في رجل فال لامرانين له: طلا أنفسكماء ثم قال بعد 
ذلك: لا تطلقا أنفسكماء كان لكل واحدة منهما آن تطلق تفسها ما دامت في ذلك المجلسء ولم 
يكن لها آن تطلق صاحبتها بعد النهي. 

[رروی] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قال لامرآته : أنت طالق اليوم وغداً أر بعد 
غد إن احترتي» فردّت الخيار من اليوم» فإن أبا حنيفة قال: هذا رذ في يومها ذلك ولها آن تختار 
من غد» وقال أبو يوسف: هو رد لما بقي من الوقت» وكذلك لو قال لها: آمرك بيدك شهراً. ولو 
قال : مرك بيدكٍ اليوم وبعد غد» فهو كالوقتين فردّت البوم فلها الخيار بعد غد في القولين جميعاً. 
وكذلك لو قال: أمرك بيدك اليوم ورأس الشهر. 


ولو آن رجلا جعل آمر امرآته بیدها فقالت للزوج: آنت علي حرام وأنت مني بائن» أو أنا 
عليك حرام وبائن يقع» ولو قالت : آنت باثن أو حرام ولم تقل منيّ فهو باطل» وقال آبو يوسف : 
لو خترها وهي راكبة فتزلت آو على الأرض فركبت بطل الخيار. 

ولو كانت في السفينة والسفينة واقفة فسارت السفينة قبل أن تختار بطل الخيارء وإن خيرها 
وهي تسير فوقفت السفينة فهي على خيارهاء ولو خيرها وهي جالسة فاضطجعت بطل خيارها في 
قول زفر. 


باب الظهار والإيلاء واللعان 1 


وروی الحسن بن زياد عن أبي يوسف أنه فال: هي على خیارها. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف مثل قول زفر. 

وقال محمد في كتاب الرقبات: رجل قال لامرآته : آنت طالق إن شثتٍ وإن أبيت» فإن 
شاءٽ فهي طالق» ون آبٽ فهي طالقء وإن سکتت ولم تقل شیاً حتی قامت لم يقع شيء» 
وكذلك لو قال: أنت طالق إن شئتِ آو أبيتوء إل أن يعني بهذا القول الإيقاع. 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل / قال لامرآته : أمرك في يدك» أو هذه طالق لامرأة 0/۴١[‏ 
أحرى فقامت الأولى عن مجلسها رقع الطلاق على الأخرى. رجل قال لامرآته: إن شاء الله أنت 
طالق» تطلق في القضاء في قول محمد» وقال أبو يوسف : لا تطلق. 

رجل قال لامرآته: أنت طالق شثت وشثت وشثت» فقالت: شثث» لا يقع الطلاق حتى 
تشاء ثلاث مرات. 

[وروي] عن محمد في رجل قال لامرأته: مرك بيدك ومر امرآتي هذه بيدك» فقالت: قد 
طلقت فلانة ثم طلَفت نفسهاء قال: جائز. ولو قال لامرأته ولم يدخل بها: أمرك بيد ثم قال لها: 
إن اخترت نفسك فأنت طالق فاختارت نفسها فإنه يقع تطليقة واحدة. 

رجل قال لامرآنه: آنت طالق غدا إن شثت» أو قال: إن شثت فأنت طالق غداًء إن قذم 
المشيثة فلها المشيئة في المجلس» وإن أخرً المشيئة فلها المشيئة في الغدء وهذا قول أبو 
يوسف ومحمد» وهو قول بي حنيفة في رواية محمد» وقال آبو حنيفة في رواية عن أبي 
يوسف عنه: أن لها المشيئة في الغد في المسألتين جميعأًء وقال زفر: لها المشيئة في المجلس في 
المسألتين جميعاً. 


باب الظهار والإيلاء واللعان 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنبفة في رجل قال لامرآته: إن قربتك فللّه علي ان اصلي 
ركعتين أو أقرآ سورة من القرآن» لا يكون مُولياً» وكذلك التسبيح والغزو وقال زفر في هذا كله : 
هو مولي . 

ولو آن رجلا فال لامرآته: واله لا آفربك» ثم مضی یوم ثم قال: والله لا أقربك کان مولاً 
إیلائین» وإِن کان بين الإيلائين أقل من يوم ولم یکن وقت معروف فهذا إيلاء واحد» هکذا روی 
الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أي حنيفة . 

قال الفقيه : وهذا حلاف الروايات الظاهرة إذ آلى في مجلس ثم آلى في مجلس آخر منهما 
إیلاء‌ان. 

عيون المسائل ۾/ ° 


5 باب الظهار والإيلاء واللعان 

[رروئ] الحسن بن زياد عن بي حنبفة في رجل قال لامراته: انت علي کظهر آي ما مره 
وجيت عليه مائة كفارة. 

۰7 ب) قل آبو حنبفة/ : لو أعثق عبد مرتدآً عن ظهاره لم يجز» وإن آعتق جارية مرتدة جاز. وإن 
أعتتق عبداً كان في جد الموت لم یجز» وإِن کان برجا ویخاف حاز. وإذا آلی من امراته وهر 
مريض فصح في الأربعة الأشهر ومرضت المرأة قبل أن يبرا الزوج» قال آبو يوسف: إن كانت 
صحيحة وقت الإيلاء لم يجز فيه إلا بالجماع إذا برأ الرجل» وقال زفر: إذا مرضت قبل أن يرا 
الزوج ففيئه باللسان. 

رجل قال لامرآته: والله لا أقربك سنة» فمضى أربعة آشهر بانت منه» فان تزوجها ٹم مضت 
أربعة أشهر بانت بتطليقة أخرى» فإن تزوّجها ثالثة لا يقع شيء› لأنه بقي إلى مام السنة أقل من 
أربعة أشهر. 

[وروي] عن آبي يوسف في رجل قال لامرأته: لو قربتك فعبدي هذا حر فمضت أربعة 
أشهر فخاصمته إلى القاضي وفرق بينهماء ثم إن العبد أقام البينة أنه حي الأصل» أعتق القاضي 
العبد ويبطل الإيلاء وترد المرأة إليه. 

وقال أبو يوسف: قال أبو حنيفة في رجل ظاهر من امرآته» فإنه لا يباشرها ولا يقبلها ولا 
ينظر إلى فرجها لشهرةء وقال أبو يوسف: ولا يحرم النظر إلى الشعر ولا إلى الظهر ولا إلى البطن 
ولا إلى الصدرء قال أبو حنيفة في الاستبراء: لا يقبلها ولا ينظر إلى فرجها . 

[رروی] خلف بن يوب عن أبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل ظاهر من امرأته وله امرأة 
آحری وظن آنه ظاھر منھا فکفر ونوی بها عن ظهارهاء» ثم تبن آنه ظاهر من الأخرى قال: لا 
یجزئه. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل لاعن امراته وفرّق بینهما ثم ارتدت فسّبیت فإنه لا 
يحل للزوج أن يطئها ملك اليمين. 


(1) هذه المسالة تشبه ما قاله السرحسي في المبسوط : فإذا ظاهر الرجل من أربع تسوة له فعليه أريع كفارات 
عندنا. وقال الشافعي - رضي الله عنه-: إذا ظاهر متهن بكلمة واحدة لم يلزمه إلا كفارة واحدة؛ لأن 
الظهار سبب موجب للكفارةء فبالكلمة الواحدة لا ينعقد إل ظهار واحد في حكم الكفارة كاليمين. 
وقال: إذا ظاهر من امرأته مدتين أو ثلاثاً في مجلس واحد أو مجالس متفرقة فعليه لكل ظهار كفارة؛ 
هكذا نقل عن علي رضي الله عنه - ولأن تكرار الظهار في امرأة واحدة كتكرار اليمين» فكما يجب باعتبار 
كل يمين كفارة» فكذلك باعتبار كل ظهار. ١ه‏ المبسوط .)۲١٠۹/١(‏ وهذا على قولهم بوتع الطلقات 
اثلاث دفعة واحدة ثلاث» وعلى من يقول بأن الثلاث تقع واحدة» فهو موافق القول الشافعي - رحمه 
الله - وهو الأولى 


ہاب الصيد والأضاحي 1۷ 


قال الفقيه رضي اله عته: في موضع ذكره لا يحل له أن يعلها بملك اليمين أيضاًء کرجل 
طلتی امراته ثلاثاً ڈ ثم إنھا ارتدت وسبیت فملکها لا يجوز له أن يطنها. وكذلك لو تزوج أمة إنسان 
فطلقها ثنتین لا بجوز له آن يطئها بالملك ما لم تنکح زوجاً غیره. 

وروی هشام عن محمد في رجل لاعن امرأته بولد ثم ارتذت فلحقت بداء الحرب بولدها 
ثم أسرا/ فاشتراها هذا الزوج» قال: أما الولد فهو حو مسلم» وآما المرآة فهي بمتزلة آم الولد لا 0/۳١1‏ 
يجوز له فیها بیع ولیس له أن یقربهاء وإن أكذب نفسه ولم يضرب الحد؛ لأنها أمته. 

[رروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في امرأة جاءت بثلاثة أولاد في بطن واحد» فافز 
الزوج بالأول ونفي الثاني وقبل الثالث» قال: يلاعن وهم بنوه» وإن نفى الأول وآفرً بالثاني ونفى 
الثالث» فال: يحدّ وكانوا بنيه» وكذلك في ولد واحد إذا قر به ثم نفاه ثم أقرٌ به فإنه يُلاعن 
ویلزمه» وان نفاه ثم أف به ثم تفاه فإنه يُْحدٌ ویلزمه . 

باب الصيد والآضاحي 

[وروى] هشام قال: سألت محمداً عن سمك بعضها في الماء وبعضها على الأرض ميتة . 
قال: إن كان الرأس وحده خارجاً من الماء أكل لأنه موضع التفس» وإن كان الرأس في الماءء فإن 
كان ما على الأرض التصف أو أتل لم يؤكلء وإن كان ما هو خارج من الماء أكثر من الصف 
آ5 

ولو أن شاة ذبحت فخرج من بطنها ولد ميت فإن ذكاة الشاة لا تكون ذكاة الجنين في قول 
أبي حنيفة وزفر والحسن بن زياد. وقال أبو يوسف: إذا حرج ميتاً فذكاته ذكاة الأم» وإن حرج 
حباً وبقي مقدار ما یقدر علی ذبحه لا یؤکل» وإِن لم يبق مقدار ما بذېح فإنه یؤکل . 

وروي عن محمد أنه قال أيضاً: ذكاة الجنين ذكاة أمّه إذا تم خلقه . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل اشترى سمكة في خيط مشدودة في الماء فقبضها 
المشتري ثم ناول الخيط البائعم» فقال: احفظها لي» فجاءت سمكة فابتلعت هذه المشدودة فهي 
للبائع لأنه هو الذي صادها والذي اشتراها فيخرج من البطن فيسلم إلى المشتري» فإن كان 
المشتري لم يقبضها فهو بالخيار» وإن نقصها الابتلاع» فإن كانت المشدودة هي التي ابتلعت 


() رهذا لا يفهم منه أنه لا يحل أكلها أو لا يحل أكلهاء لأنها مينة أو غير ميتة» قال في المبسوط: وإن 
وجد في الماء سمكة مقطوعة لا يدري من فطعها فلا بأس بأكلها؛ لأنه ليس فيها ما يدل على سبق يد 
إلبها اتهم أن يكون فعله بها سمكة أخرى» وإن أصاب وسطها آر في موضع منها خبطا مربوطاً لم بأكلها 
ويعرفها؛ لأنه علم أن يداً أحرى سبقت إليها فكانت بمنزلة اللقطة ١ه‏ المبسوط .)٠١/٠۲(‏ وعلم أن 
هذا لأنه لا يدري ألقطة هي آم لا. والله آعلم. 


باب الصيد والأز 
1۸ کچ ےد ر 


الآخرى فهما جميعاً للمشتري قبض أو لم يقبض . 
[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل رمی صیدا فجرحه» أو أرسل كلباً فعفره 
٦با‏ فوقع الصید قریباً من إنسان نائم فھو / لو کان مستیقظاً قدر على أن یذكیه فمات لم يؤكل . 
وروی ابن سماعة عن محمد أنه يؤكل قال: لأن النائم بمنزلة الغائب» وكذلك لو وقع عند 
رجل لا يعلم أو صبي لا يعقل الذبح. ولو أخذه الصبي فجعل يلعب به حتى مات لم يؤكل لأنه 
حمل من موضعه بغير ذكاة» بمتزلة الشهيد إذا حمل من موضعه. وإذا أرسل الرجل كلبه على صيد 
قاخطاه» ثم عرض له صید آخر فقتله فان يؤل . وإن مات الصيد فعرض له صيد آخر في رجرعه 
فقتله لم يأكله؛ لأن الكلب رجع من ذلك الإرسالء وإن آرسله على صيد وهو یری أنه شجرة أو 
إنسان وسكّی فإذا هو صید فإنه یؤکل. وروی ابن سماعة عن محمد أنه لا يؤکل؛ لأنه لم برد به 
الصيد. 
وقال محمد بن الحسن: لا يحل الصيد إلا بوجهين اثنين: أن يرميه وهو بريد الصيدء وأن 
يون الذي سمع حس الصید“. ولو أن رجا رمى أسداً أو ذئباً فأاصاب صيداً فإنه يؤكل في قول 
أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد» وقال زفر: لا يؤكل. ولو رمى جرادة أو سمكة فأصاب صيداً 
فإنه يؤكل قي إحدى الروايتين عن أبي يوسف» وقال في الرواية الأخرى: إنه لا يؤكل . 
السمكة إذا قتلها برد الماء وحرّه لم تؤكل هي بمنزلة الطافي» وقال 
محمد: يؤكل لأنه مات بآفة. 


وقال أبو حنيفة 


وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: يجب على الرجل أن يضحي عن نفسه وعن 
ولده الصغار. ويجب على الوصيٌ آن يضحي عن الآيتام من آموالهم. رلا يجب على الرجل عن 
رقيقه وعن أم ولده. وذكر محمد بن الحسن في كتاب الصيد قال : الأضحية عن ولده إن فعل فهو 
أحسن من ترکه ولم يقل هو واجب . 

[وروی] هشام قال: سالت آبا يوسف عن رجلين اشتريا أضحيتين فغاط كل واحد منهما 
أضحية صاحبه فذبحها عن نفسه وأكلهاء قال: يجزىء عن كل واحد منهما لصاحبه في قول آبي 
حنيفة وأبي يوسف» ویحلل کل واحد منهما صاحبه» قال: قلت: فإن تشاځًا؟ قال: يضمن كل 

1 واحد / منهما لصاحبه قيمة شاته» فإن مضى أيام النحر يتصق بالقيمة. 


(1) قال في المبسوط: ومن سمع حتاً ظن آنه حس صيد. فرماء أو أرسل كلبه فاصاب صد فإن ذلك 
الحس حس صيد نلا باس بما أصاب ذلك» وإن كان حس إنسان أو غيره من الأهليات لم يحل له ذلك 
الصيد؛ لأنه دمى إلى الحس» والرمي إلى الأهلي لا يكون اصطياداً وحل الصيد بوجود فعل الاصطياد. 
فأما إذا كان الحس حس صيد فرميه» وإرساله الكلب اصطياداً فيحل تناوله إذا أصاب صيداً مأكولاء سواء 
کان الحس حس صید مأکول او غیر مأکول اه المبسوط .)١٠/۱۲(‏ 
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[رروى] هشام عن محمد قال: أنظر إلى موضع» فإن كان الرجل من أهل المدينة فآمر بان 
يضحى عنه في غير المصر جاز أن يضحى عنه بعد اشتقاق الفجر» وبعد طلوع الشمس أحب إلينا. 
وإن كان الرجل من غير آهل المدينة فآمر بأن يضحى عنه في المصر» ولا يجوز أن يضحى عنه إلا 
بعد صلاة العيد . 

[وروی] هشام قال: سألت محمداً عن مسك جلد الأضحية» قال: اشتر به غربالاً أو منخلاً 
أو متاع البيت» قلت: آفیشتري به إزارا؟ قال لا وهما في القیاس سواء. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: الموسر الذي تجب عليه الأضحية أن يكون 
ماثنا درهم» أو عروض يساوي ماتني درهم سوى المسكن والخادم والثياب الذي يحتاج إليها. 
ولو غصب شاۃ رجل فضگی بھا ثم غرم قیمتها أو سلّم صاحبها جاز» وقال زفر: لا یجوز. 

[وروى] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل عالج أضحيته ليذبحها فاعورت من فعله 
فترکها وذبحها من الغد جاز. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل رمى صيداً فصرعه فغشي عليه ساعة من غير جراحة» 
ثم ذهبت عنه الغشية فرماه فأخذه واحد آخر فهو للآخرء لآن الآول لم يأخذه» وهذا بمنزلة رجل 
نصب شبكة فوقع فيها صيد وهو غاثب فأفلت عنها فرماه رجل آخر فأخذه فهو له» ولو رماه 
وجرحه لا يستطيع معها النهوض فلبث كذلك ما شاء الله» ثم برأ فرماه آخحر كان الصيد للأول. 

رجل رمى صيداً فانكسر الصيد» ثم آصابه السهم فقتله قال أبو يوسف: يجوز أكله؛ لأنه 
کان صیداً حین رماه» وقال زفر: لا يجوز أکله؛ لأنه لم يکن صيداً حن أصابه . 

وكذلك لو أن رجلين رميا صيداً معاً فأصاب سهم أحدهما فوقذه» ثم أصابه سهم الآخر 
فقتله» فإنه لا يجوز أكله في قول زفر» وقال أبو يوسف: یؤکل» وهو قول محمد. 

[وروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: الكلب والبازي إذا عُلم فأول ما يصيد ويقتل 
فلا يأكل / ولا الثاني ثم يؤكل الثالث. L1‏ 

وروى الحسن بن أبي مالك آنه قال: إذا أمسك مرَة فهو دليل على تعلّمه - يعني يجوز أكل 
العا 

٠ي‎ 


)قال في المبسوط : ولا بأس بأن يشتري بجاد الأضحية متاعاً للييت؛ لأنه لو دبغه وانتفع به في بيته جاز» 
وكذلك إذا اشتری به ما يتفع به في بیته؛ لان للبدل حكم المبدلء وهذا استحسان. وقد كر في نوادر 
هشام قال: يشتري به الغربال والجراب. وما أشبه ذلك» ولا يشتري به الخل والمري والملح وما أشبه 
فلك. والقياس في الكل واحد» ولكنه استحسن فتال: ما يكون طريتق الانتفاع به تناول العين فهو من 
باب التصرف على قصد التمرل» فليس له أن يفعل في جلد الأضحيةء وما يتفع به في البيت مع بقاء 
العين» فهو نظير عين الجلد» وكان أن يفعل ذلك. اه البسرط .)٠١/1۲(‏ 


V.‏ باب الیو 
قال الفقيه : وهذه الرواية حلاف رواية كتاب الصيد. 
قال محمد في رجل رمى حمامة أهلية في الصحراءء وسمّى» فإنه لا يؤکل ؛ لأنه بأوي إلى 
المتزل إلا أن تكون حمامة لا تهتدي إلى متزلها. 
[وروى] ابن سماعة عن أبي يوسف في البعير آو الور يد فلا يقدر على أخذه قال : : إن علم 
أنه لا يقدر على آخذه إلا أن بجتمع له جماعة فله أن يرميه» وأما الشاة فلا يجوز إذا كان في 
المصر؛ لأن البعير يصول ويمتنع والثور ينطح فيمتنع› قال: والبعير الذي ند على عهد رسول 
الله ية كان في بعض سكك المدينة . 
وقال محمد في كتاب الرقبات: لو أن رجلا حفر بثراً للصيد فجاء صيد فوقع فبها فصار 
بحال يؤخذ بغیر صید» أو انکر فاخذها آخر فهو للأول يعني إذا صار بحال يؤخذ من غبر صيد. 
ولو حفر بتراً لا يريد بها الصيد فجاء صيد قوقع فيها فصار بحال يؤخذ بغير صيدء أو انكر 
قأخذها حر فهي له. وكذلك لو حفر موضعاً يدخل الماء فيه فاجتمع السمك فيه وقل الماء حتى 
صار السمك يؤخذ بغير صيد. ولو أن صيداً باض في أرض رجل أو تكسّر فجاء إنسان ليأخذه 
فمنعه صاحب الأرض» فإن كان منعه ياه في موضع يقدر صاحب الأرض على أخذه قريباً منه كان 
الصید لربٍ الأرض فمنعه إیاه کانه آخذه بيده آخذاً وإن لم یکن بحضرته لا يملكه. ولو آن صيداً 
دخل دار رجل فأغلق عليه الباب» فإن كان يقدر على أخذه بغير صيد فقد ملكه» ولو أنه أغلق 
الباب ولم يرد به الصيد» ولم يعلم به فلا يملكهء فإذا حرج مته فهو لمن أخذه. ولو أن رجلاً 
نصب شبكة أو شركاً فوقع فيها صيد فاضطرب حتى قطعها فافلت» ثم اصطاده آخر فهو للذي 
ا ولو آن الصيد لم يتخاّص منه حت جاء صاحبه فصار في موضع /يقدر على 
فحل الحبل أو فتح الشبك فأفلت الصيد فصاده غيره فهو للأول» وكذلك المّصی رمي به 
O a‏ 


في الماء فقد ملكه» وإن انقطع الخيط قبل أن يخرج من الماء لم يملكه» وكذلك الكلب إذا أرسله 
فاحذ صيداً ثم أفلت» والله أعلم. 


باب البيوع 
[ورری] هشام قال: سألت محمداً عن رجل اشتری عبداً فلم يقبضه حتی أعتقه وهو 
مفلس» قال: لا سبيل للبائع على العبد في قول أبي حنيفة وقول آبي يوسف الأول ثم رجع أبو 


() قال في اللسان: والشص: : شيء يصاد به السمك قال ابن دريد: لا أحبه عرياً. وفي حدیث ابن 


عمر: في رجل القي شصّه وأخذ سمكة. الشص والشّمق بالكسر والفتح: حديدة عقفاء يصاد بها 
السمك. انظر اللسان .)۲۲١۹/۳(‏ 


بب الع ___ ۷۱ 
ج 

بوسف رقال: يسدى في قيمته للبائع ثم يرجع بها على المشتري» رفي الرهن لم يختلفرا إذا أعتقه 
الراهن يسعى للمرتهن» ثم يرجع بها على الراهن. 

[وروی] هشام قال: سالت آبا یوسف عن رجل باع دارا وهي غالبة فقال: سلُمتها إليلك. 
رقال المشترې : قبضت» ولیست بحضرتهماء قال: لا یکون قېضاًء فلت : فإن كانت فريبة؟ فال : 
إن مھا حیث یقدر عل إغلاقها فهو تسليم رال فا . وكذلك الهبة والصدفة قال: وكان أبو حنبفة 
براه في الشراء قبضاً وإن کان غاثباً عنها. 
ولو آن رجلا اشترى شيثاً إلى سنة فمنعه البائع حتى مضت السنةء قال أبو حنيفة : له اجل 
سلة مستقبلة» وقال أبو يوسف ومحمد: ليس له أجل رالمال حال» وإن باعه إلى رمضان فمنعه 
حنی دحل رمضان فالمال حال في قولهم . 

[وروي] عن محمد في رجل اشترى حنطة في بيت ردفع المفتاح إليه وقال: خليت بينك 
وبينهاء فهر قبض» وإن دفع إليه المفتاح ولم يقل: خليت بينك وبينها فإنه لا يكون قبضاً. وقال 
محمد: الكيل على البائع وليس عليه آن يصبه» وإن اشترى فربة ماء فإن الصبٌ على صاحب 
القربة؛ لأنه من فعال الناس . 

قال الفقيه : إن كان الاحتجاج بفعال الناس فالحنطة والماء سراء في المشالات / ؛ لأن فعال (۳۳/ب] 
الاس أن البائع هو الذي يکيل ويصبها في وعاء المشتري. ولو باع حنطة في سنبلها. قال محمد: 
جاز ابيع » وآمر البائع أن يخْلُصها ويحملها ويدفعها إلى المشتري. 

وروى ابن سماعة عن محمد فال: إذا اشترى حنطة أر ثياباً في جراب» فعلى البائع أن بفتح 
الجراب» فإذا فتحه فعلى المشتري إخراجه. وقال الآخرون: إن وران العمن وأجرة المتتقد على 
المشتري؛ لان عليه أن يوفيه الوزن أو الجودة. وإن اشترى الثمر في رؤوس النخل فإن جذاذه 
على المشتري . وكذلك إذا اشترى الجزر فقلعه على المشتري . 

رروی بشر عن آبې یوسف قال: لو باع صوفاً في فراش فعلى البائع أن يفتقه فان کان في 
فتقه ضرر لم يجبر على فتقه» ون لم یکن فيه ضرر ر أجبر البالع على أن يفتق منه شيت ينظر إليهء 
فإذا رضي به أجبرت البائم على فتقه كله. وكذلك الكذسر"“ من الحنطة. وأما الجزر فعلى 
المشتري قلعه» لانه لیس عليه آن یوفیه شيئاً. 

رقال محمد: لو أن رجلا باع خادماً ثم قال الباثع للمشتري قد ليت ينك وهما في مئزل 


قال في اللسان: انس والذس: العرمة من العام والتمر والدراهم ونحو ذلك» والجرع أكداس» وهو 
الكدہس» مانية. والگلمن: جماعة طعام» وكذلك ما يجرع من دراهم ونحره» بفال: دس یکدس. 
اللسان )۳۸۳١ /٥(‏ _ مادة كدس. 


VY‏ باب البو 
البائع عند الخادم» وأبى المشتري أن يقبضه ثم مات الخادم» فهو من مال المشتري . 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل اشتری باباً فقبضه بغیر إذن البائع وسځره بسار 
حدید» آو کان ثوباً فصبغه» آو ارضاً فبنی فبهاء» أو غرس فيهاء فإن للبائع أن بأخذها ويحبسها. 
قلت: فإن قال الباتع : آنا اقلعها لنكون الأرض كما كانت . قال: له ذلك 

وروی ابن رستم عن محمد قال: إن کان المسمار ینزع بغیر ضرر نزعه وللا ترکه فيه . فان 
هلك في يد البائع ضمن البائع قيمة المسمارء كالثوب إذا صبغه المشتري فمنعه البائع فهلك في 
يده ضمن ما زاد الصبغ فيه . 

وقال محمد: لر أن رجلا اشتری غلاماً فلم یقبضه حتی وهبه لرجل» أو رهنه وآمره بالقبضص 
فقبضه جاز. ولو أجره من رجل قبل آن يقبضه وول المستأجر بقبضه لم يجز. وكذلك لو أن 

رجلين اشتريا أرضاً فاقتسماها / قبل القبض لم يجز. 

وقال محمد في رجل اشتری من رجل حنطة في بيت جزافاً فوجد فيها دان فالمشتري 
بالخيار إن شاء أخذها بجميع الشمن وإن شاء ترك وهو قول آبي يوسف. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل باع جارية بغير أمر صاحبها» فقال رب الجارية: 
آحستت أو فقت فالبيع جاثز بالاستحسان. 

وروی ابن سماعة أنه لا تكون إجازة وتكون على وجه الاستهزاء. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل باع غلاماً وقبضه المشتري ثم أقاله» ثم أبرأ البائع 
المشتري من الثمن والغلام في يد المشتريء فالبراءة جاثزةء فإن مات الغلام فلا شيء على 
المشتري؛ لأنه كان مضموناً بالئمن وقد أبرآه. وإن كان البيع فاسدآ فتقابضا ثم أبراه من القيمة» ثم 
مات الغلام فهو ضامن لقيمة الغلام؛ لأنه صار ضامناً لرقبة الغلام. بمنزلة الغاصب» فإن قال: 
أبرأنك من الغلا فهو برىء» وهو بمنزلة المستودع . 

وعن هشام قال: سألني محمد عن رجل باع غلاماً وقبضه المشتري» فادّعى رجل أن الغلام 
غلامه وآفام البينة» فقضى له القاضي وقبضه من المشتري» ثم أمضى البيع. قلت له: إمضازه 
باطل» فقال لي: فإن کان قضى له ولم يقبضه حتى أمضى البيع» فقلت : إمضاؤه جائز. وكذلك 
إن أمضی البيع قبل آن بقضي له فهو جائز. فقال محمد: أصبت. وروي عن ابي يوسف في 
الأمالي عن أبي حنيفة أنه قال: إن أجاز البيع قبل أن يقضي له القاضي جاز» وإن آجاز بعد ما 
قضى له القاضي لم يجز البيع . وقال أبو يوسف: تجوز إجازته قبل القضاء وبعد القضاء ما لم 
يرجع المشتري على بائعه بالشمن. 

وقال أبو يوسف: لو آن رجا باع دارا وفيها بستان» فإن البستان لا يدخل في البيع إلأ أن 
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بسميه» أو يكون البستان في وسط الدار. قال هشام: وسمعته مرة قال: البستان فيها وإن لم 
يسمه. وكذلك لو کان للہستان بابان أحدهما قي الدار والأحر خارج الدار. 

قال هشام: سمعت با يوسف يقول: يجوز شراء الحنطة قبل أن تحصد مكايلة» فإن فعل 
ابی الان عل /دیاسھا تی لاء ولس له أن يشتري تين تلك الحنطة ما لم دم + لأآنه ل۳/ب] 

يسگى تبناً ما لم يدمن فإذا دس فله أن يشتري التبن قبل أن يلص من الحنطة . 

قال هشام: وسألت با يوسف عن رجلين اشتريا بعيراً وتراضيا على أن لأحدهما رأسه 
وقوائمه ومسکه وللاخر بدنه» ولم يذكرا ذلك للبائع. قال: البعير كله لصاحب البدن: قلت له: 
فإن قال أحدهما: لي رأسه وقوائمه ومسكه» وقال الآخر: لي لحمه. قال: هو بينهما نصفان. 
فإن اشتريا النخلة وتراضيا على ن لأحدهما النخلة والأخر الرطب. قال: هو جاثزء ويقكم الشمن 
على قيمتهما. وكذلك لو اشتريا دارا على آن لأحدهما البناء وللآخر الأرض. ولو اشتريا سيفاً 
وتراضيا على آن لأحدهما حليته وللآخر نصله. قال: السيف والحلية بينهما نصفان. وكذلك 
الخاتم والفص. ولو اشتريا أرضاً على أن لأحدهما الأرض وللاخر الشجر جاز» ولصاحب الشجر 
أن يقلعه» فإن كان في قلعه ضرر بيّن فهو بينهما بمثزلة الفص والخاتم . 

[وژري] عن بي يوسف في رجل أخذ ثوباً فقال: اذهب فإِن رضیت به اشتريته» فضاع في 
يده لم یلزمه شيء. وإن قال: إن رضیته اشتریته بعشرة کان ضامناً. 

قال الفقيه - رضي الله عه -: إذا أخذ شيئاً على سوم البيع» فإن بن الثمن يكون مضموناً 
عنده» وإن لم يبن الئمن يكون آمانة في يده. وقال آبو يوسف في رجل اشتری آسيرين من دار 
الحرب بألف درهمء أحدهما عبد والآخر حر بأمر الحد وأخذهما إلى دار الإسلام. قال: آقشم 
الألف على قيمة العبد وعلى قيمة الحر. لو كان عبداً فما أصاب قيمة العبد فالعبد له به» وما 
أصاب قيمة الحر رجع به على الحر. وقال محمد في رجل اشترى جارية فلم يقبضها حتى زرجها 
المشتري ثم ماتت الجارية عند البائع» فإن المشتري بالخيار إن شاء ترك البيع »> وصار المهر للبائع 
ويتصدق به» وإن شاء أذ المهر بحصته من الثمن ويتصدق بالفضل . ذكر في نرادر هشام . 

[ورری] اين سماعة عن / محم في رجل في يده كزان من حنطة فباع أحدهما ولم يدنه 0/۴١1‏ 
إلى المشتري» ث ثم باع من الثاني كرا ودفعه إليه» ثم باع الگز الثاني من ثالك ودفعه إليه» ثم حضر 
الأرلء فإنما سبيله على الثالث» فإن لم يجد الثالث ووجد الثاني فإنه يأخذ منه نصف ما في يده 
فإن حضر الثالث أحذ ما في يده فيكون بينهما. 

[ورری] الحسن بن آبي مالك عن آبي يوسف عن بي حنيفة في رجل اشترى من رجل 
عبدا فلم يقبضه حت قال البائع : : يغه لنفسك» فباعه جاز بيعه» ويصير فسخاً للبيع الأرل. فإن 
قال : : يغه لي فالبيع الثاني فاسد» ویکون وكالة. وإن قال: غه ولہ يقل لي ولا لك فباعه جاز. 


Vt‏ باب اليو 
وروي عنه آنه فاسد» ویکون البیع للأمر» وهو قول زفر» وقال آبو يوسف: البيع جائز ويكون 
فسخاً للبيع الأول. 
باب البيوع الفاسدة 
[وروى] أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل اشتری داراً واشترط مع الدار الفناءء فاليع 
فاسد» وهر القياس. وقال أبو يوسف : أجيز البيع وأبطل الفناء. 
[وروي عن] بشر بن الوليد قال: سألت أبا يوسف عن قوم من أهل الكفر كانت ذبيحنهم 


أن يخنقوا الشاة أر يضربوها حتى تموت» هل يجوز بيعهم؟ قال: نعم» آلا تری آن مجوسیاً لر 
ذبح فإتها ميتة عندنا» ولو تبايعوا فيما بينهم جاز» ولم يشبه الذي مات حتف نفسه . 


وروی ابن سماعة عن محمد في مجوسي ذبح شاة ثم باعها من مجوسي أو غيره. قال: لا 
يجوز بيعها ولا أقضي له بالثمن» لأن هذه ميتة . 

قال أبو يوسف في رجل اشترى جارية وشرط أن لا يجامعها ولا يستحل منها فالبيع باطل 
ولو اشتری علی آن یطتها أو يستخدمها فالبيع جاثز والشرط باطل. ولو اشترط على أن لا يبيعهاء أو 
على آن يبیعها فالبیع باطل. 


)١(‏ هذه المسالة تشبه ما قاله السرخسي في المبسوط : إذا اشترى عيداً على أنه لا يبيعه ولا يهبه ولا يتصدق 
به» فالبيع فاسد عندناء وقال ابن أبي ليلى: البيع جائز والشرط باطل. وقال ابن سيرين: البيع جاثز 
والشرط صحيح. وحكى عن عبد الوارث بن سعيد قال: حججت فدخلت بمكة على أبي حنيفة وسأله 
عن البيع بالشرط فقال: باطل» فخرجت من عنده ودخلت على ابن أبي ليلى وسالته عن ذلك فقال: ابيع 
جاتز والشرط باطل» فدخلت على ابن سيرين وسالته عن ذلك فقال: البيع جائز والشرط جاتز» فقلت: 
هزلاء من نقهاء الكوفة» وقد اختلفوا في هذه المسالة كل الاختلاف وعجزني آن أسأال كل واحد منهم 
عن حجته» فدخلت على أبي حنيفة فأعدت السؤال عليه فأعاد جوابه» فقلت : إن صاحبيك يخالفانك؛ 
نقال: لا أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده - رضي اله عنهم - أن النبي ڳل نهى 
عن بیع وشرط؛. فدخلت على ابن یي لیلی فقلت له مثل ذلك فقال لا آدري ما قال» حدثني هشام بن 
عروة عن آبيه عن عائشة - رضي الله عنها - أنها لما أرادت أن تشتري بريرة - رضي الله عنها - أبى موالبها 
إلا بشرط أن يكون الولاء لهم فذكرت ذلك لرسول اله ب - فقال صلوات الله عليه: «اشتري واشترطي 
لهم الولاءء فإن الولاء لمن أعتق» ثم حطب رسول اله ب فقال: ما بال آقوام يشترطون شروطاً ليست 
في کتاب اله» کل شرط لیس في کتاب الله فهو باطل» فدخلت على ابن سبرین وقلت له مثل ذلك؛ 
فقال: لا دري ما قالاء حدئتي محارب بن دٿار عن الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري - رضي الله 

عنهم - آن التي - ب - اشترى من ناقة في بضع الغزوات واشترط له ظهرها إلى المدينة. اه المبسوط 
E‏ فال: قال أبر پوسف: e‏ هم هشام بن عروة» ما قال رسول الته ل - اشترطي لهم 
الولاء؛ لان هذا أمر بالغرور ولا يظن برسول الله ل ذلك» ولو صح فتأويله اشترطي الولاء عليهم؛ 
واللام تذكر بمعنى على» قال الله تعالى: أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار). قلت: فإذا كان الأمر < 
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وروی هشام عن محمد فيمن باع جارية على أن لا يجامعهاء فالبيع جائز والشرط باطل. 
رعن أبي حنبفة آنه قال: لو اشترط على أن لا يطنها أو يطتها فالبيع فاسد. 

فال الفقيه : فالحاصل في المسألة ثلاثة / آقاويل : في قول أبي حنيفة إن اشترط أن يطنها أر [١٠/ب]‏ 
لا يطتها فالبيع فاسد. وفي قول محمد إن اشترط أن يطتها أو لا يطئها فالبيع جائز والشرط باطل. 
وفي قول أبي يوسف إن اشترط أن يطنها فالبيع جائز» وإن اشترط أن لا يطتها فالبيع فاسد. 


قال أبو حنيفة : إن اشترط أحدهما في البيع حقاً للمبيم » فإن كان المبيع ممن يجب له الحق 
مثل العبد والأمة فالبيع اء وإن كان المبيع ممن لا تجب له الحقوق» مثل الثوب والدابة كان 
البيع جائزاً والشرط باطلاً. يعني إذا باع دابة على أن يحسن إليهاء أو على أن يبيعهاء وإن قال : 
على أن يبيعها من فلان» أو على أن لا يبيعها من فلان فهو فاسد. 

وعن أبي يوسف في رجل عند کُر“ حنطة فباع منه نصف کڙ من رجل» ثم باع نصفه 
الآخر من رجل ثم استحق من الطعام نصفه» فإن بيع الأول ينعقد ويبطل الأخر» وكذلك العبد؛ 
لأنه باع من الأول ما ملكه وباع من الثاني ما لا يملكه ولو لم يستحق» ولكن البائع أكل نصفهء 
فإن المشتري بالخيار إن شاء أخذ كل واحد منهما ريع الكُرّ وإن شاء ترك. ولو باع النصف من 
الأرل ثم باع التصف من الثاني» وسلّم إلى الثاني التصف وهلك النصف الثاني في يد البائع 
انقض بيع الأول؛ لأن بيع الثاني وقبضه صحیح. ولو اشتری طعاماً بوعاء غير معروف» أو بوزن 
ثيءَ لیس له مقدار معروف فالبیع فاسد؛ لأن هذا ليس بمكايلة ولا مجاذفة. وهذا قول آبي 
حنبفة» وهو قول آبي يوسف الأول ثم رجع فقال: إن كان الإناء مما لا يتسع إذا حُشي فيه فالبيع 
جائز» مثل الطست ونحو ذلك. وأما الزنبيل والجوالق فلا يجوز. وإن قال بوزن هذا الحجر جاز» 
ران قال بوزن شيءَ من الحيوان لم يجز. وروی هشام عن محمد فیمن اشتری جارية بوزن هذا 
الحجر دراهم. قال: إذا علم وزن هذا الحجر فله الخيار. وإن قال: بعت هذه الرمانة بوزنها 
دراهم فالبيع باطل؛ لأنها قد تعقص . وإذا اشترى الرجل / كذا وكذا قربة من ماء الفرات . قال أبو 1/۴١1‏ 
بوسف : كان القياس لا يجوز» ويجوز في الاستحسان إذا كانت القربة بعينها . 

[رروى] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قال لآخر: بعتك هذا العبد بالف درهم 
ففال الآخر: قبلت وفال البائع: رجعت» وخرج الكلام منهما جميعاًء فالفسخ أولى من القبول؛ 


لان الع لم يجب بعد. 


و ا ا 
كلك في الداعي لتوهم هشام بغیر موجب. 

وقد وافق محمد هنا اين أبي ليلى في مذهبه» وهو الأقرب إلى الصراب لقرة أدلتهء والله أعلم . 

قال في اللسان: كر الشى جمله ضيقاًء ويقال للشيء إذا جعلته ضبقاً: كززته فهو مكزوز اللسان مادة 
كزر. والطاهر أنها الحزمة إذا ضمت . 


۷۹1 ا 
[وروی] هشام عن محمد في رجل اشتری غلاماً شراءً فاسداً بخمسمائة در 
خمسمائة نسيئة فزادت قيمته من قبل السعر حتى صار يساوي ألفاًء ثم باعه» فإن في قول آيي 

حنيفة وأبي يوسف عليه قيمته يوم قيض› وفي قول محمد عليه قیمته يوم باع 

وقال محمد في رجل اشترى أرضاً شرط إن أحدث المشتري حدثا فالبائع ضامن. يعني 
يعمل فيه المشتري ويدخل فيه عيبا بعمله فالبيع فاسد؛ لأن البائع لا يضمن حمل النهر والكراب 
وإنما يضمن البناء والغرس والزرع. ولو أن رجلا غصب عبداً قيمته ألف درهم» ثم ازدادت قيمت 
حتى بلغت ألفين» ثم اشترى منه الغاصب بيعاً فاسدا» فإن وصل الغاصب إلى العبد بعد الشرى 
فعليه آلفان» وإن لم يصل إليه حتى مات فعليه ألف درهم» لأن الزيادة في الخصب بمنزلة الوديعة . 

وروی محمد عن أي حنيفة أنه كان لا يجيز بيع دود القرّ ولا بيضه» ولا بيع النحلء وتال 
محمد: يجوز بیع النحل إذا كان بعينه محوزآً. وإن قتله إنسان ضمنه» ويجوّز بيع دود القزً 
وبیضه۔ 

وروي عن أبي يوسف عن أبي حنيفة إن بيع بذر القز يكون منه الدود يجوز بيعه» هذا مثل 
بذر الرطبة والبقول. ولا باس ببيع دود القرٌ إذا خرج الق أو بيه فهو كبيع النحل ومعه العسلء 
وإن لم يكن معه قز لم يجز» فهو كبيع النحل بغير غسل» وكبيع الشرب بغير أرض. 

وقال آبو یوسف: لا باس ببیع السرقین'. وما رجیع بني آدم فلا خير في بیعه ولا في 
الانتفاع به. وهذا قول أيي حنبفة . وروی محمد عن أبي حنيفة آنه أجاز الانتفاع به» وهو فول 

۴ ب] /محمد. 

وقال أبو حنيفة : لا باس ببيع العاج وما أشبهه من العظام والقرون» وإن كان من ميتة. ولو 
اشترى سَبعاً من السباع فإن أبا حنيفة قال: شراؤه جاثز وشراء لحمه باطل,» وشراء جلده إذا كان 
منبوحاً جاثز» وكذلك قال آبو یوسف. 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن بيع القرد جائز. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يجوز. وأما الفيل أجمعوا 
على جواز بيعه؛ لأنه يحمل عليه. وقال في كتاب الأثار: لا بأس ببيع السباع كلها إذا كان ل 
ثمن. ولا باس للمسلم أن يخلف إلى أرض الحرب للتجارة ما لم يحمل إليهم سلاحاً أو كراعاً. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في حلال باع صيداً من حلالٍ وهما في الحرم 
والصيد في الحل جاز بيعه» وقال محمد: لا يجوز بيعه. 


(1) قال في اللسان: الّرقين. والئرقين ما تذمل به الأرض وقد سرقنها. التهذيب: الرقين معرّب» ويقال: 
سرجین . اللسان (۱۹۹۹/۳). 


باب البييع WY‏ 


[وروى] الحسن عن أبي حنيفة فيمن اشترى جارية على آنها حبلى فإذا هي ليست بحبلى» 
فالبیع لازم ولیس له آن يردهاء لآن الحبل في الجارية عيب“ . 

وروت ا عن جد ل إن كان المشتري بشرائه بريدها الظثرء فالبيع فاسد» وإن كان 
مبهما فهو براءة من العيب . 

وروی ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى باذياً على أنه معلّم صيود فالبيع فاسد. 
وكذلك الكلب؛ لأنه قد يصيد وقد لا يصيد. وكذلك لو اشترى شاة على أنه حلوب. وروي في 
رواية أخرى أنه أجاز البيع . ولو باع بر ذوناً على أنه هملاج فالبيع جائز. وهذه صناعة بمنزلة غلام 
خّاز. وقال فيمن باع جارية على نها مغنبة فالبيع جائز ولا أرد البيع إن كانت تغني أو لا تغني؛ 
لأن هذا عيب تبرآ مله . 

وقال أبو يوسف: لو أن رجا اشترى لؤلؤة في صدفة فالمشتري بالخيار إذا أخرجه . 

وروی هشام عن محمد في رجل اشترى لؤلؤة في صدفة . قال: البيع باطل؛ لأنها خلقة» 
وإن اشترى الصدفة ولم يسم اللؤلؤة جاز واللؤلؤة له. قلت: فإن اشترى البذر الذي في جوف 
/هذا البطيخ ورضي صاحب البطيخ أن بقطع. قال: البيع باطل. قلت: فإن كانت شاة مذبوحة [1/۳۷]) 
ولم تسلخ فباعه كرشها. قال: جاثز» وإخراجه على البائع والمشتري بالخيار إذا رآه. قلت: فإن 
باع سمكة فوجد في بطنها لؤلؤة. قال: اللؤلؤة للذي باعها. قلت: فإن دجاجة حية مع اللؤلوة 
التي في بطنها وقد كان رآها قبل أن ابتلعتها. قال: الشراء فاسد. وإن كانت الدجاجة ميتة فاشترى 
اللؤلؤة التي في بطنهاء قال: جاثز. 

[وروي] عن محمد في رجل باع أرضاً على أن فيها كذا وكذا نخلة فوجدها المشتري 
ناقصة . قال: المشتري بالخيار إن شاء آخذها بجميع الثمن وإن شاء ترك. وكذلك لو باع دارا على 
أن فيها كذا كذا بيتاً ُوجدها ناقصاً ولو استحقّ إنسان من تلك النخل أو البيوت» فإن شاء أخذها 
ويحطً عنه من الشمن بقدر ذلك. وكذلك إن كان هو الجاني فيهاء ولو باعه هذه الأرض وفيها كذا 
وكذا نخلة مثمرة كلها باعها بشمرهاء فإن كانت منها نخلة واحدة غير مثمرة فالبيع فاسد. 


وررى ابن سماعة عن محمد فيمن اشترى ثوباً على أنه مصبوغ بعصفر فإذا هو مصبوغ 
بزعفران فالبيع فاسد؛ لأنه قد باعه الوب بما فيه من الصبغ» فإذا هو غيره. ولو باعه الثوب على 


)١(‏ ال السرخسي في المبسوط: وقد ذكر هشام عن محمد - رحمه الله -: أله إذا اشترى جارية على أنها 
حامل فالبیع جائز» إلا أن يطهر للمشتري آنه يريدها للطؤرة» فحيتثز يفسد به العقد لعلمنا أنه قصد الحبل 
بالشرط وهو مجهول» وعلى هذا يحيكى عند الهندواني أنه كان يقول؛ إن شرط الحبل إذا وجد من البائع 
لم يفسد به العقدء وإن شرطه المشتري يفسد؛ لأن البائع إنما يذكر الحبل على رجه بيان العيب عادة» 
والمشتري يذكر على وجه اشتراط الزيادة المبسوط (۱۳/ .)۲١‏ 


V۸‏ باب البوع 


أنه مصبوع بعصفر فإذا هو أبيض؛ فالبيع جائز وله الخيارء ولو باعه علی آنه يض فإذا هو مصبرغ 
بعصفر فالبیع فاسد. ولو باعه الدار على أنه لا بناء فيها فإذا فيها بناء آجر فالیع و وكذلك لو 
باعه الدار على آن بناها آجر» فإذا هو لبن ولو باعه الدار على أن فيها بناء فإذا لا بتاء فبهاء فن شاء 
أحذ وإن شاء ترك. 

[رروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشتری جارية ووصفها له البائع؛ فقال: إن 
عندي جارية بيضاء فاشتراها لم يكن ذلك بيعاء إلا أن يقول: أبيعك جارية في هذا البيت» أو 
جارية اشتريتها من فلان. وررى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: إذا قال البائع: 

[۳۷/ب) بعتك جارية وعنده جارية فالبيع بقع / على الجارية التي عنده. وإن كانت عنده جاريتان أو أكار 

فالبيع فاسد» أن يسمي الييضاءء وليس عنده بيضاء غيرها. وكذلك لو قال: بعتك کز طعام 
وعنده كز طعام فالبيع يقع على الكز الذي عنده. 

[وروي] عن محمد في رجل باع دارا على أن للبائع فيها طريقاً من هذا الموضع إلى باب 
الدار» ووصف طوله وعرضه فالبيع فاسد» لأني لو أجزت البيع لوقع للطريق حصة من الثمن 
وذلك مجهرل. رلو تال: إلا طريقها ووصف طولها وعرضها جاز بجميع الثمن . 

وروى الحسن بن زياد عن آبي حنبفة في رجل قال لأخر: أبيعك داري هذه بعشرة آلاف 
درهم إلا هذا البيت جاز بجميع الثمن. رإن قال: على أن لي هذا البيت فالبيع فاسد. ولو قال: 
أبيعك هذه الجارية بمائة دينار على أن لي عشرها فله تسعة أعشارها بتسعة أعشار الثمن. ولو قال: 
أببعك هذه الجارية بماثة دينار إلا عشرها صار له تسعة أعشار جميع المائة. 

[وروی] الحسن بن زياد عن آبي حئيفة قال: لا باس بأن يجلب الطعام وغيره من مصر آخر 
إلى مصره» ومن السواد ليحبسه حتى يصيب به ما يأمل من البيع» وإن اشترى واحتبسه في ذلك 
المصرء فإنه لا يضر بأهل ذلك اليصر فلا باس به» وكذلك الركبان» وإن كان يضر بأهل اليصّر 
ليس له أن يفعل ذلك. وقال محمد: أجبره على البيع ولا أسفر عليه. وأما الجالب فإن احتاج 
الناس إلى ما في يد للجالب حتى خحشوا الهلاك أمرته في هذه الحالة أن يبيع على مثل ما أمرت به 
المحتكر في اللمن. 

وروى ابن سماعة عن محمد قال: الحكرة أن يشتري من السوق أو من قرى ذلك المضر 
اللي يجلب منها إلى الوضر. قال أبو حنبفة : إذا جلب الرجل من رستاق فليس بحكرة. وقال بو 

یوسف: إن جلبه من نصف میل لا یون /حكرة» فان اشتراه من الرستاق واحتکره حیث اشتراه 

فهر حكرة» وإن کان من ضيعته فليس بحكرة. 

وررى هشام عن محمد قال: الحكرة في الحنطة والشعير والتبن والقتٌ الذي هو قوت 
الاس والبهالمء ولا تكون الحكرة في الأرز والعسل رالسمن والزبيب . وأما المر إن كان في بلد 


باب الخبار ۷4 


ہو من طعامهم فهو حكرة. رجل باع ثمر کرم وفیه عنب وأجناس من الثمار واشترط تركه فيه 
قال محمد: إذا آطعم من کل نوع منه شيء واشترط أن یدعه في آرضه حتی يدرك؛ في قول آٻي 
حيفة البيع باطل والشرط جائز» وإن لم يجعل لتركه أجل معلوماً فليس للبائع أن يأخذه باقاطه 


حتی يدرك . 
باب الخيار 


[روی] ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبدين على أن البائع فيهما بالخيار وقبضهما 
المشتري» ثم مات أحدهما أو استحق» قال: لا يجوز البيع في الثاني وإن أجازه البائ ورضيه 
المشتري؛ لأن ثمنه كان يعرف بالحوز. يعني أن حصته من الثمن مجهولة» قإن لم يمت أحدهماء 
فإن قال البائع : قد نقضت البيع في أحدهما أو في هذا بعینه کان نقضه باطا وکانه لم يتكلم 
بشيء. وكذلك لو كان بالخيار للمشتري فقال في التلف: قد رضيت بهذا بعينه لم يكن هذا 
بشيء. ولو عرض آحدهما على البیع بعدما رآهما لم یکن له آن يردهماء وكذلك لو کانا في يدي 
البائع فلما رآهما قبض أحدهما. 

وروي عن أبي يوسف أنه قال : لو رضي بأحدهما أو عرّضه على البيع لم يجز والخيار على 
حاله. 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فيمن اشترى جاریتین ولم يرهما فرضي بإحدیهما کان 
رضاً بھماء وإن رأی إحدیھما فرضیھا کان علی خیارہء رإن رآی إحدیھما فاعتقها أو قبضها فماتت 
أر باعها لزمه الأخرى» ولیس له آن يردها إلا من عيب. 

[وروى] الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية /منقبة» ثم رأى ذراعها وصدرها [۴۸/ب]) 
وساقها وبطنها فله حيار الرؤية ما لم يزوجهاء فإن رأى وجهها الأكثر ثم اشتراها فلا خيار له. ولو 
اشتری برذوناً آو بغلاً أو حماراً فرأی عنقه آو فخذه آو ساقه» أو أي شيء منه رأی ثم اشتراه فليس 
له خيار الرؤية» إلا آن يكون إنما رأى حافره أو ناصيته أو ذنبه فليس ذلك برؤية. 

قال أبو يوسف في الإملاء: إذا اشترى عبداً أو أمة قد رأى وجهه فليس له خيار الرؤية. وإذا 
اشتری داب فرآی وجهها ولم ير شيئاً منها غير ذلك فله خيار الرؤية. وإن رأى وجهها ومؤخرها فلا 
خيار له إل من عيب. وإن اشترى شاة ية" فلا بد من النظر إلى ضرعها وبقية جسدها. وإن 
کانت شاة ة لحم فلا بد من المجة. 


0( قال في اللسان: قن الغنم: ما يتخذ متها للولد أو اللبن. وفي الحديث. آنه تھی عن ذبح تى الغنم. 
قال آپو موسی: هي التي تقتنی لتر الولد. . واحدتها وة وقوة؛ الضم والكسر» رإنية بالياء أيضاً. يغال: 
هي غنم قر فنية . اللسان .)۴۷١١ /٥(‏ 


باب الخيار 


[وروى] الحسن عن أي حنبقة في رجل اشترى دهناً في قارورة فنظر إليه من القارورة ولم 
بق عا راحته ولا علی أصبعه منه شیئ فلیس برؤیة. رهکذا روی هشام عن محمد ذلك. 
ر ابن سماعة عن محمد آنه قال : إذا رآه في قارورة لم یکن له خيار . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل اشتری جبة مبطنة» فرآى بطانتها . قال: له الخيار إذا 
رأی ظهھارتهاء وإن كانت سمورا فإن الرؤية على البطانة إل أن يكون له ظهارة فاثقة فهو على 
رؤيتها جميعاً. 

[وروی] هشام عن محمد في البائع إذا كان بالخيار فأبرأ المشتري من الن؛ فإن هذا 
إمضاء للبيع وبراءة من المالء وإن كان المشتري بالخيار فأبرأه فإن شاء المشتري رده ولا شيء له 
وإن اسان أحكه: 


[وروی] هشام عن محمد في رجل اشترى عشرة أجربة جزر في أرض وقبض الأرض 
وبعث غلامه وأمره بقلع الجزر» وقلعه الغلام كلهء ثم جاء المشتري. قال: له خيار الرؤية . قال 
هشام: قلت لمحمد: فإن نقصه القلع» لأنه لم ينقصه من عيب إنما نقصه من سعر. وإن كان 
المشتري هو الذي قلعه» فإذا قلع منه شيئاً قدر ما يستدل به على ما بقي» فإن قلع الباقي لزمه 
٩‏ كله/ . وروي عن أبي يوسف نحو من هذا في الجزر والبصل . 
قال الفقيه: هذا إذا لم يكن في رده ضرر ظاهر على البائع» فإن کان في رده ضرر ظاهر 
لیس له آن یرده مقلوعاً. 
[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل اشترى عبداً واشترط للمشتري الخيار ثلاثة أيام 
بعد مضي شهر رمضانء والشراء في أول رمضان» فهذا جاثز» والخیار له رمضان كله وثلالة 
بعده. ولو قال: الخيار لك في رمضان فالبيع فاسد. وكذلك لو كان الخبار للبائع . 
[وعن] ابن سماعة في رجل باع عبدا بألف درهم على أن البائع فيه بالخيار ثلاثة أيام» ثم إن 
البائع آخذ منه بالآلف مائة دينار كان هذا إجازة منه للبيع؛ لأنه عمد إلى الثمن بعينه فباعه» ولاه 
يصرف من ثمنه فبطل خياره» ولو قبض الثمن فباعه منه أو من غيره لم يكن منه إجازة؛ لأن هذه 
الألف قضاء من الألف التي على البائع . ولو أن رجلا اشترى سمكة على أنها عشرة أرطال ووزنها 
على المشتري» فوجد في بطنها حجراً يزن ثلاثة أرطال» فالمشتري بالخيار إن شاء أخحذها بجميع 
الثمن وإن شاء تركها» وإن سروًاها قبل أن يعلمها فإني اقوّمها عشرة أرطال وأقف منها سبعة 


(1) روجه الغرر فيه أنه لو رآه في القارورة فإنه يظهر له شكله فقط ولا يعرف بهذا ماهيته» فمن الممكن أن 
يشتري سمنا ثم يبع له التاجر زيتاً مجمداًء فلا تصلح مجرد الرؤية في القارورة في نفي الخيارء وله 


أعلم. 


باب العيوب ۸۱ 


أرطال» فيرجع بحصته ما بينهماء وإن وجد في بطنها شيثاً مما يأكل السمك فلا خيار له. ولو 
وجد في بطنها لؤلؤة فهي للبائع هذا ليس مما يأكل السمك. 

[رروی] ابن رستم عن محمد في رجل باع من رجل بیتاً من بر فنا فيه دکان عظيم. أو بدا 

من حنطة على أنها كذا ذراعاً فإذا هي أقل» فالمشتري بالخيار إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاه 

ترك. وإن اشترى طعاماً في جب فإذا فيه تبن. قال: يأخذه بنصف الثمن؛ لأن الجُبْ وعاء بكال 
به» والبیت والبثر لا یکال بهما. e E‏ 
يبطل بذلك خياره. ولو اشتراها ولم برها ثم رآها ثم قبضها أو نقد ثمنها بطل خيار الرؤي 
ركذلك في خيار العيب. 

[وروى] ابن سماعة عن محمد قال: إذا كان المشتري بالخيار فقبّلهاء أو نظر إلى فرجهة 
وقال: لم یکن لشهوة فأراد رذّها فالقول قوله. ولو كانت مباشرة فأراد / ردّهاء ثم قال: لم يكن [۴۹/ب) 
لشهوة لم یصدٌّق. ولو أن رجاگ اشتری عِذْل'“ برٌ بعبد بعينه على أنه بالخبار في اليذل ٿلاتة أيام 
جاز وله الخيار في العذل ولا خيار له في العبد في قول زفر. وفال أبو يوسف: له الخيار فيهما 
جميعاً» وهكذا قال محمد في المبسوط . 

[وروى] بشر عن أبي يوسف في المشتري إذا كان بالخيار فأمرها يمشط أو دهن أو ليس لا 
یکون اختيارآ» ولو سقاها شربة من دواء کان هذا اختیارآ» وإن کان بالخيار في ثوب فلبسه 
ليستدفىء به فهذا رضاء» وحجامة الخادم إذا أمره رضاء وكذلك الختان» وفصد" العرقء وبطٌ 
القرحة". وآما الأخذ من الشعر فليس برضاء» وإن قص حافر الدابة» أو آخذ من العرق فليس 
برضاء. وإن ودجها أو بزغها““ فهذا رضاء . 

[وروى] اين سماعة عن محمد في رجل اشترى شاة فلم يرها حتى أمر البائع فقال له: احلب 
لبنها فتصدق به» أو صبه في الإناء ففعل» فإن المشتري قابض للبنء وبطل خيار الرؤية في الشاة . 


باب العيوب 
[ررى] بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال: إذا وجد بالمبيع عيبا فوهبه من رجل ولم 


(1) قال في اللسان: العذل: تصف الجِمْل يكون على أحد جني البعير. وقال الأازحري: اليل اسم جنل 
معدول بعمل» آي مسرّى به» والجرع أعدال وعدول. اللسان .)۲۸٤٠١ /٤(‏ 

() قال في اللسان: الفصد: شق العرقء فصدّه يفقصدّة وفصاداً. وفصد الناقة: شى عرقها ليستخرج دمه 
لیشربه. اللسان .)۴٤١۲١ /٥(‏ 

0( قال في اللسان: بط الجرح وغيره به با وبجه بجاً إذا شقه. . والمبطة: المبضع. وبططت القرحة: 
شققتها. اللسان .)۳١١/١(‏ 

) البزغ: هو الشقء ومن هذا يقال: بزغ البيطار أشاعر الدابة ويضعها إذا شق ذلك المكان منها يمبضعه . 

عيرن المسائل م/٠‏ 


باب 1 
AY‏ باب العبوب 


يقبض» فإن هذا رضاء بالعيب. ألا تری أنه لو عرضه على بیع ولم بع فهو رضاء . ولو کانت 
جارية فاستخدمها کان أبو حنيفة يقول: هو رضاء» وقال: هذا ضرر فلا یکون رضاء . 

[وروی] هشام عن محمد قال: إذا اشترى جبة فوجد فيها فأرة ميتة فهو عیب؛ فان لها 
حتی نقصها ورجع بالعیب. قلت في رجل اشتری ثوباً فوجد فيه دما. قال: إذا كان إذا عسل 
الثوب منه الدم نتقص الثوب فهو عيب وإلا فلاء 

قال: وسالته عن رجل اشتری غلاماً فقبضه فأقام البينة أنه سرق عنده وحدق أيضاً عن 
المشتري فقطعت يده بالسرقتين. قال: يرجع بالنصف . 

[روی] هشام عن محمد في رجل اشتری ثوباً فوجد فيه دماً. قال: إذا كان إذا عسل الثوب 
منه الدم نقص الثوب فهو عيب وللا فلا. 

قال: وسألته عن رجل اشترى غلاماً فقبضه فأفام البينة أنه سرق عنده وسرق أيضاً عند 
المشتري فقطعت يده بالسرقتين. قال: يرجع بالنصف . 

[روی] هشام عن محمد في رجل اشتری ثوباً فقطع لابن له منه ثوباً» ثم وجد به عیباً فليس 

0/4۰1 له آن يرجع بنقصان العيب لأنه صلة لهء وإن قطع لابن له کبیر ثوباً / وخاطه فله آن يرجع بنقصان 

العيب. ولو آن رجا اشترى طعاماً فوجد به عيباً وقد أكل بعضه» فإن أبا حنيفة قال: ليس له أذ 
يرجع بعیب ما أکل» ولا بعيب ما بقي ولا یرده. وقال أبو يوسف: یرجع بعیب ما أکل وبعیب ما 
في یده» ولا یرده إلا آن يرضى البائع . وقال محمد: رجع بعیب ما أکل ویرد ما بقي بحصته. وان 
باع بعضه فإن في قول آبي حنيفة وآبي يوسف سواء لا يرجع بعيب ما بقي ولا ما باع» وفي قول 
محمد يرجع بعیب ما بقي» ولا يرجع بما باع بمنزلة غلامین . 

ولو آن رجلا اسلم لی رجل في شيء فقیض ما آسلم فیه» ثم وجد په عياً وحدث في يده 
عيب آخرء فإن آبا حنيفة كان يقول: إن شاء المسلّم إليه وقبضه وعاد إليه رأس المال المسلّم» وإن 
شاء لم یأخذه ولا شيء عليه. وقال أبو يوسف: إن بى المسلّم إليه أن يقبض فلرب السلم آن يرد 
عليه مثله معيباً ویرجع عليه پسلمه . 

وروی الحسن بن بي مالك عن ابي يوسف قوله مثل قول آپي حنيفة - رحمه الله - فرق 
بين الحنطة والدراهم. رقال محمد: إن شاء المسلّم إليه تبضه ويعود السلم» وإن شاء لم يقبض 
ريغرم نقصان العيب من رأس المال. ولو أن رب السلم حين قبض المسلّم حدث به العيب بقعل 
الأجني فلا شيء عليه في قول آي حنفة» وفي قول أبي يوسف له آن یغرم مثله ويرچع بسلمه» 
وفي قول محمد يرجع بنقصان العيب. 


قال هشام: سالت محمداً عن رجل اشتری طعاماً فوجد به عيبا فعرض نصفه على اللیع 


باب العيوب AY‏ 
قال: يلزمه النصف»› وله أن يرد الصف الباقي. وأما في قول آبي حنبفة لیس له آن برد بعضه دون 
بض مال» وأظنه كذلك قال آبو يوسف. قال: وسألت آبا يوسف عن رجل قال: آنا بريء من 
کل داء» ولم يقل من کل عیب. قال: لا پبرآء وهو قول آبي حنيفة ؛ لأن الداء داخحل في العيب» 
رليس العيب بداحل في الداء. 

قال: وسمعت أبا يوسف عن رجل اشترى عبداً قد احتلم» أو حاضت الجارية/ » ولم[٠؛/ب]‏ 
بختتن العبد» ولم تخفض الجارية قال: إن كان مولداً فهو عيب» وإن كان جليباً لا يكون عيباًء 
رإن کان ختنه صغیراً فليس بعیب . 

[وروى] الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية» فرآى بها عيباً ا قبل آن يقبضهاء› 
نقال: أبطلت البيع » فإن الييع قد اننقض إذا قال ذلك في وجه البائم» قبلها البائع أو لم يقبلهاء 
رلم يكن للمشتري بعد ذلك آن يقول: آنا آخذها بعیبهاء وإن قال ذلك بعد ما قبضها لم يكن ذلك 
ردا ما لم يقل البائع: قبلت 

[روى] الحسن عن أبي حنيفة في رجل اشترى جارية ثم إنها أبقت» ثم علم المشتري إبقهاء 
لم يكن له آن يرجع على البائع ما دامت الجارية حية» لأن للبائع آن يقول: أنا أقبلها فلو ماتت في 
إباقها يرجع بنقصان العيب. 

وقال آبو يوسف في الإباق: إذا لم یمکنه آن يردها فهو بمنزلة ما يحول بینه وبين رذّهاء فله 
أن يرجع بنقصان العيب. 

رجل اشترى جارية فباع نصفها ثم أصاب بها عيباً» فإنه لا يرجع بشيء في قول آبي حنبفة 
وأبي یوسف» وقال زفر: يرجع بنقصان النصف إلا أن يرضى البائع بأخذ هذا الصف . 

رجل اشترى جارية فباعها من غيره» فوجد الآخر بها عياً وانكر البائع الثاني» فاقام 
المشتري الأخر البينة وردها عليه فأراد ردها على البائع الأول» فليس له ذلك في قول زفر» وقال 
آبو يوسف: له آن يردها إلا أن يقر بعدما ردها الأول عليه. 

ولو اشتر ى جارية فوجد بها عيب فداواها من ذلك العیب قال آبو پوسف كان ذلك منه رضاًء 
دان داواها من عیب آخر قد بریء إلیه منه لا یکون رضاً. 

[وروي] عن بي یوسف في رجل اشتری آمتين فلم يقبض حت وجد باحديهما عياًء قن 
بض التي بها العيب لزمتاء جميعاً» وإن قبض التي لا عيب بها فله أن بردهما جميعاًء فان قيض 
الي لا عيب بها فباعهاء آو لم يقبض» ولكنه أعتقها لزمته الأخرى/ . M/s‏ 

وفال آبو یوسف لو اشتری أمة ترضع» فوجد بها عيباً فامرها آن ترضع صبياً لا يكون هذا 


A4‏ باب السلم 
را ولو احتلب من لبنها اکل أو باع کان هذا رضأ ولو جز صوف شاة فهو رضاًء وإن أذ 
من عرف الدابة”" فليس برضاًء والعّة والخصی عيب برد بهم 

وروى الحسن عن أبي حنيغة آنه قال: إن باع غلاماً على أنه فحلء فإذا هو حصي کان له آن 
یرد» وإن مات أو عتقه لا يرجع بشيء. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف» عن أي حنيفة آنه قال: إن اشترى عبداً على 
آنه خصي فوجده فحادً لا خبار له» وكان أبو حنيفة يكره بيع الخصيان واشترائهم؛ وقال أبر 
يوسف: الخصي أفضل قي ثمنه من الفحل لرغبة الناس فيهم» ولا في القيمة زيادة. 

عن أبي يوسف في العبد إذا غصبه رجل فأبق من الغاصب» قإن رجع إلى مولاه لا يكون 
عيباًء وإن لم يرجع إلى مولا رهو يعرف المنزل فهو عيب . 

عن محمد في رجل اشترى عبداً فأجره» ثم وجد به عيباً فله أن ينقض الإجارة ويرد 
ولیس له آن ينقض الرهن. 


باب السل" 
[روی] إبراهيم بن رستم عن محمد فال: لو سار المتصارفان ميا أو أكثر قبل القبض» لو 
كان ذلك من رآس مال السلم جاز ما لم يتفرقاء ولو ناما آو نام أحدهما فهذه فرقة» ولو ناما 
جالسين لم يكن فرقة . 
ولو أن رجا له على رجل مائة درهم فأسلم إليه تلك المائة وعشرة دانير من كز حنطة» 
فإن أسلم في الكل فاسد في قول أبي حنيفة؛ لأن حصته مجهولة» وقال أبو يوسف يجوز حصة 
العين خاصة» وكذلك لو آسلم المائة التي عليه وماثة أخرى من غير جنس تلك الدراهم» ولو 
كانت من جنس الأولى جاز من النصف في القولين جميعاً. 


(1) قال في اللسان: رعرف الديك والفرس والدابة وغيرها: منبت الشعر والريش من العتقء اللسان 
4/0( 

(۲) هذه المسالة تشبه ما قاله السرخسي في المبسوط: وإن وجد الغلام زانیاً لن یکن له آن یرده بالعیب 
عندنا. وقال الشافعي: له ان يرده» لأن عيب الزنا كعيب السرقة أو فوقه» ألا ترى أن في الجارية كل 
واحد منها عيب» فكذلك في الغلام. المبسوط .)٠١١/1۳(‏ 

(mm‏ قال في الهداية: السلم عقد مشررع بالكتاب» وهو آية المدائبةء وقد قال ن - رضي الله عه- 
ا ية و اپن عباس - رضي 
اسهد آن لل تمالی حل السلف. المضمرن» وانزل فبها أطول آية من كتابه» وتلا قرله تعالى: يا أبها 
اللين امنوا إذا تدايتم بدين أجل مسمى فاكتبوه. ..) الاية. وبالسنة» وهو ما روي أنه عليه الصلاة 
والسلام - هى عن بيع ما ليس عند الإنسان ررخحص في السلم. والقياس وإن کان يابا ولکنا تركناء بما 
رویناه. ووجه القياس أنه بيع المعدوم إذا الييع هو المسلم فيه. 


باب السلم ۸ 


[وروى] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة قال: إذا أسلم شيئاً مما يكال في الثمن وزناً لم 
0 1 

وروي عن أبي یوسف أنه کان يقول به» ثم رجع عنه فقال: إذا غلب عليه بياعات الناس 
بالوزن أجزته استحساا/ . 4ب1 


[وروی] بشر عن أي يوسف قال: لحم الغنم الضأن والمعز واحد» لا خير في بعضه 
ببعض إلا مث بمشل» وكذلك شحومهما رألبانهماء وأما لحوم الطير وما لا يوزن من اللحم 
كالصيد والسمك فلا باس به اثنان بواحد» وما کان منه یوزن فلا خير فيه إلا مثلً بمثل» وقال أبو 
يوسف: العنب بالزبیب لا باس به والعنب أقل یداً بيد . 

وروی هشام عن محمد قال: لا بأس بقفيزين زبيب بقفيز عنب» للماء الذي في العنب» 
فقلت له: إن قلت: يجوز من قبل الماء الذي به فالرطب بالتمر يجوز؛ لآن في الرطب ماء» فلم 
آزل آناقشه حتی رجع عن قوله في العنب بالزبیب وقال: لا خير فيه . 

وقال أبو يوسف: إذا باع عبداً بطعام معلوم جاز» وإن لم يكن للطعام أجل» قإن كان الطعام 
هو المبيع المشترى وكان العبد هو الثمنء فإن لم يكن للطعام أجل فالبيع فاسد؛ لأنه باع ما ليس 
عنده» قال آبو يوسف: الثوب بالغزل لا باس به إن كان أكثر مما فيه أو أقل إلا في خصلة واحدة» 
ما کان من الاب ينقص فيعود إلى أصله» وكان يوزن. 

وعن أبي يوسف : القطن المحلوج بالقطن الذي فيه حب لا خير فيه إلا مثلاً بمثل» وكذلك 
التمر بالتمر المشقوق» والدقيق المنخول بالدقيق غير المنخولء وروي عنه أنه أجاز ذلك كله. 

[وروى] هشام عن أبي يوسف قال: لا باس بأن يسلم الخبز في الحنطة» وعن أبي حثيفة 
آنه قال : لا خير فيه» وروي عن أبي حنيفة أنه لا يجيز استقراض الخبز بالعدد» وروى عن أبي 
يوسف أنه أجاز استقراض الخبز بالوزن» وعن ومحمد آنه أجاز بالعدد. 

باب آخر من البيوع 
[روی] بشر عن أبي يوسف في رجل باع داراً بكل حتق هو لها وفيها رحاً من رحاء الإبلء 


قال: لا يكون له الرحا ولا متاعهاء ولا رحا اليد» وليس هذا من حقوق الدار» ولو كانت ضيعة 
فيها رحا ماء فاشترط بكل حق هو لها فالرحا للمشتري ومتاعهاء لأن هذا من عمارة/ الضيعة 0/4۲ 


() قال في الهداية : وهو جاثز في المكيلات والموزونات لقرله عليه الصلاة والسلام «من أسلم منكم فليسلم 
من کبل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. والمراد بالموزونات غير الدراهم والدناتيرء لأنهما أثمانء 
والمسلم فيه لا بد أن يكون مثمتاًء فلا يصلح السلم فبهما. الهداية .)۷١/۴(‏ 


3 باب السلم 
وصلاحها في الدار من خراب الدار» وتخاتج الحانوت للمشتري والأتفال للبائع والأغلاقء وکور 
الحداد للمشتري» وكورة الصياغة للبائع» لأنه على عود وليس في البناء» وزق الحداد الذي يفخ 
فيه للبائم» وقدر الصباغين وأجاجين القصارين للبائع وليس هذا من حقوق الدار» وإنما هي 
للعمالء وقدر الحمام للمشتريء والبكرة والدلو التي في الحمام للبائعم» ومقلاة السوافين إذا 
كانت من حديد أو نحاس فهي للبائع وإن كانت في البناء . 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في زفاق غیر نافذ قد اشتری رجل الدار القصوى وفي 
ظهرها طريق نافذ» فاأراد أن يهدمها ويجعلها طريقاً نافذاً فليس له ذلك» رإن اتخذها خاناً ينزله 
الناس وجعل له بابین فله آن ينزلها من شاء» ولیس لهم آن يتخذها طريقاً يرون فيه . 

ولو آن رجلا اشتری عبداً بکسر موصوف» ثم دفع إلیه کرًا ولم کله عليه وصدقه البائع آنه 
کُز» ثم باعه قبل ان یکتاله فهو جائز» ولو أن رجا عضب عبداً فأبق منه أو غیبه فقضی عليه 
بقيمته» ثم ظهر العبد كان للغاصب أن يبيعه مرابحة على القيمة التي غرم ويقول: قام علي بكذاء 
وكذلك لو اشترى عبداً بخمر وقبضه فأبق منه فضمنه الحاكم وقيمته للبائع وكذلك رجل اشترى 
داراً شراءاً فاسداً» ثم خاصمه البائع وقد خربت خراباً يكون استهلاكاً» فضمنه البائع قيمة الدار يوم 
القبض» فللشفيع أن يأخذ بتلك القيمة» وكان بمنزلة البيع . 

رجل قال لرجل : قد بعتك عبدي بالف درهم» فقال الرجل: هو حرٌ» قال: لا یکون حراً» 
ولو قال: فهو حر کان جوابً وعَيّق العبد وعليه ألف درهم. 


رجل اشترى من رجل عشر بيضات بعينهن بدرهم» فوجد في ثلاثة منهن فراخاً ميتة أو دماًء 
قال: البیع فاسد» ولو آن رجلا اشتری دجاجة بعشر بیضات فلم يقبض حتی باضت عشر بيضات 
1 /ب]خال محمد: إن کان الثمن بعينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها ويطيب له ولا يتصدق/ بشيء» وإِن 
كان الشمن بغير عينه فإنه يأخذ الدجاجة وبيضها ثم يقسم قيمة البيض والثمن على قيمة الدجاجة 
وبيضها ويتصدق بالفضل. 
قال محمد في رجل ساوم رجلاً بقدح لیشتریه فقال : أرني» فدفع إليه فوقع منه على أقداح 
فانکسرت فلا ضمان عليه من القدح الذي وقع ويضمن سائر الأقداح» ولو اشترى الرجل من 
الرجل عبداً ودفع إليه الثمن ولم يقبض العبد حتى لقي المشتري البائع فقال: قد وهبت منك العبد 
والعمن فإنه لا يجوز الهبة في الثمن؛ لأني لما جعلت قوله: قد وهبت لك العبد بقضاء الييع لم 
أجعله واهباً لثمن . 


رجل ساوم رجلا بثوب فقال البائع : أبيعه بخمسة عشرء وقال المشتري: آخذه إلا بعشرة» 
فذهب به فهو بخمسة عشر إن کان في يدي المشتري حين ساومه» ون کان في يدي البائع فدفعه 


1 
AY باب‎ 


إليه فهو بعشرة» ولو أن رجلا قال لرجل: اشتري منك هذا العبد على أن تدفعه إلى قبل أن ادفع 
إليك الثمن فالبيع فاسد» لانه اشترط في الثمن تأخيرا مجهولً . 


[وروی] هشام عن محمد في رجل اشترى جارية رعليها ثيابها التي بباع مثلها فيها قال : 
ثبابها تبع لهاء فان استحق ثوب من ثیابها آو وجد به عیب لم یکن للمشتري ان برجع على البائم» 
لأن ذلك لم يدخل في البيع إلا على طريق التبع ‏ 

وروى خلف بن أيوب عن محمد في الرجل يبيع الجارية وعليها كسوة فلها كسوة مثلها إن 
شاء أعطاها الذي عليهاء وإن شاء أعطاها غير ذلك وقال: الكسوة لا تدخل في الثمن. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل انتهی إلى وقر' بطیخ فقال: بکم عشر بطیخات من 
هذا البطيخ بغير عينها؟ فقال: بكذاء فاشتراهاء ثم عزل البائع عشر بطيخات وقبلها المشتري 
ومضى على ذلك والبطيخ متفاوت فقال: هو جائز استحساناًء وكذلك الرمان» قال هشام: قلت : 
فإن انتهى إلى مائة شاة فاشترى عشراً منها قال : هذا باطل» بمنزلة الرقيق . 

وروى الحسن بن أبي مالك عن آبي يوسف عن أبي حنيفة آنه لو اشترى من البطيخ أو 
الرمان عشرة/ منها فالبيع فاسد» فإن عزله مثل ذلك العدد ورضي به جاز. [/tr]‏ 

[وروی] إبراهیم بن رستم عن محمد في رجل اشنری عبدا فآجره قبل آن يقبضه» أو رهنه 
أو رهبه أو تصدّق به على رجل أو باعه قال: يجوز في الهبة والصدقة والرهن» ولا يجوز في 
الإجارة والبيع» قال محمد: كل شيء يجوز بغير قبض فإذا فعله قبل القبض لا يجوز» وكل ما لا 
يجوز إلا بالقبض فإذا فعله قبل القبض جاز. 

قال أبو بوسف في الأمالي: لو اشتری عبدا فلم یقبضه حتی کاتبه آو رهنه او اجره فللبائع 
أن يبطل ذلك كله» فإن لم يبطل القاضي حتى نقده الثمن فإنه يجوز الكتابةء رأما الإجارة والرهن 
باطل؛ لأنه لا تجوز الإجارة والرهن فيما لا يجوز بيعهء وأما الكتابة فيجوز فيما لا يجوز بيعه» 
ولو آعتتق أو دير فإنه لا ينقض» نقد الثمن أو لم ينقد. 

قال محمد في رجل اشترى جارية فأعتق ما في بطنها قال : لا یکون قبضاً» وقال آبو يوسف 
في «الأمالي» في رجل اشترى جارية حاملاً فلم يقبضها حتى أعتق ما في بطنهاء فولدت بعد 
العتق بيوم ثم مات الولد والأم» فعلى المشتري حصة الولد من الثمن؛ لأنه قابض الولد حين جاز 


عتقه. 


)١(‏ قال في اللسان: والوفر - بالكسر - الثقل يحمل على ظهر أو على راس» يقال: جاء يحمل وقره» وقیل 
الور الحمل الثقيل» وعم بعضهم به» الثقيل والخفيف وما بينهماء وجرعة أوقار. وقد أوقر بعيره؛ وأوقر 
الدابة إيقاراً وقدة شديدة والأخير شاذ. 


4 باب اخر من البيوع 


باب آخر من البيوع 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى أرضاً وفي الأرض خاأف أو 
حطب أو قصب نابت أو رياحين أو بقول ولم يذكر ما فيها فهو للبائع إلا أنه يشترطها المشتري. 

[وروی] هشام عن محمد قال: شجر الخلآف والعنبر للمشتري: لأنه حطب وليس بثمر» 
والقبضة للمشتري» والقصب للباثعم» والرطبة والس إذا أاحصد وله ثمر فهو للبائع وأصله 
للمشتري» وبقل الزعفران للبائع؛ لأنه بمنزلة الثمر. 

[وروی] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل اشتری خاتم فظّة بدینار» فلم يقبضه حتی 
ذهب فصًّه فهو بالخيار» إن شاء أخذ الحلقة بدينار» وإن شاء ترك. 

وروی هشام عن محمد قال: هما شيثان أيهما ذهب يحط عن المشتري حصته من الثمن؛ 
وقال آبو يوسف: ولو اشتراه بدرهم» فذهب فصه» فإن شاء أخحذ بوزنه فضة وإن شاء ترك 

[/ب] وهکذا / قیاس قول محمد. 

وقال آبو یوسف: لو اشتری قميصاً فلم یقبض حتی احترق كله إلا كمه فإن هذا في قياس 
قول أبي حنيفة : إن شاء أخذ بجميع الثمن وإن شاء ترك. 

ولو اشترى ساحة أو خشبة فذهب كلها إلا ذراع أو شبر في قول أيي حنيفة يأخذ جميع 
الشمن أو يترك» وكذلك لو اشترى داراً فذهب بناؤها» وإن لم يذهب ولكنه استحق فالمشتري 
بالخيار» إن شاء أخذ بحصته وإن شاء ترك» ولو اشترى أرضاً فيها زرع واشترط الزرع فاحترق 
الزرع قبل القبض فإنه يدفع عن المشتري بحساب ذلك» وهو بالخيار بمنزلة شيئين . 

وقال محمد في رجل اشترى شاة مذبوحة فإذا رجلها مقطوعة من الفخذ فالبيع فاسد؛ لأن 
الفخذ لها حصة من الثمنء وقال أبو يوسف: لو اشترى الرجل آمة بيعاً فاسداً لم يقبضها حتى 
أعتقهاء فأجاز البائع عتقه جاز العتق عن البائع» ولا شيء على المشتري . 

وعن أبي يوسف قال: إذا باع أمة لرجل وما في بطنها لأخر فأجاز الآخر البيع جازء ولا 
يكون لصاحب الولد شيء» وإن لم يجز البيع لا يجوزء ولو أحاز بعد ما ولدته فهو على وجهين: 
إن كانت ولدت في يدي المشتري فلا حصة له من الثمن» وان ولدت في يدي البائع فلصاحب 
الولد حصة من الثمن. 

[وقال] أبو يوسف في رجل باع عيدآً من آب العبد ومن آخر صفقة واحدة ولا يعلم 
المشتري آن صاحبه آبوه ثم علم قبل القبض فهو بالخیار إن شاء تم عليه وإن شاء رذ البيم» 
کرجلین اشتریا عبدا فأعتقه أحدهما قبل آن يقبضه» فالآخر بالخیار إن شاء تم عليه وإن شاء تقض 
الييع» وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف. 


پاب الأيمان ۸۹ 


رلو أن رجاگ اشترى شيئاً مما يعد مثل الييض والجوز فقبضه قبل أن يعد فأراد آن ییعه 
فإنه لا جوز بیعه» في قول أبي حنيفة بمنزلة الكيل والوزن» وقال بو یوصف: يجوز بیعه. 

عن محمد في رجل باع شاة ٿم آمر رجلا قڏبحها وهو يعلم» فللمشتري أن يضمن الذابح 
ولا يرجع به على الامر» ولو کان لا یعلم بالبیع لم یکن للمشتري آن یضمنه من قبل أنه لو ضمنه 


رجع / به على الآمرء ويصير كأن الآمر هو الذابح . (/t4‏ 


برقال آبؤ يوسف: إذا اشترى الرجل من الرجل أمة فأودعها البائعم رجلا قبل أن يقبضها 
المشتري» أو أجرها منه فماتت في یدیه» فان له آن يضمنه؛ لأنه إن ضمنه رجع عن البائع» ولو 
أعارها إياه أو وهبها منه فماتت في يديه بعدما قبضها عن الهبة أو العاريت فللمشتري أن يجيز الع 
ويضمنه قيمتهاء ولا يرجع على البائع بما ضمن . 

ولو آن رجلاً باع فصاً في الخاتم بدينارء ودفع إليه الخاتم وفيه الفص» فهلك في يديه. 
قال: إن كان الفص يستطاع أن يتزع بغير ضرر فعليه ثمن الفص وهو في الخاتم آمين» وإن كان لا 
يستطاع آن ينزع إلا بضرر فضاع الخاتم فلا شيء عليه» وليس هذا بقبض» أرأيت لو باع مسماراً 
في صندوق فدفع إليه الصندوق فضاع أكان في هذا عليه شيء؟ 

[رروى] ابن سماعة عن محمد في رجل قال لرجل: بعتك هذه الأمة بألف درهم فلم يقل 
المشتري قبلت حتى قطع رجل يدها ودفع أرش اليد إلى البائعء أو لم يدفع» فقال المشتري: 
قبلت» لا يجوز لأنه صار أرش يدها ديناً فبطلء بمنزلة رجل باع عصيراً. فلم يقبل حتى صار 
خمرأ» ثم صار رجلاًء ثم قبل المشتري لم يجز البيع . 

ولو ولدت ولداً ثم قبل لا یجوز؛ لأنه الولد لم يكن في البيع» وقد صار له حصةء ولو باع 
عبد من فلم يقبل فقتل أحدهما يقبض الأرش» ثم قتل المشتري لا يجوز . 


باب الأیمان“ 
[وروى] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في الرجل يقول: وقدرة اله» أو قال: وعزة الله فهو 


(1) قال في المبسوط: اليمين في اللغة القوة» ومنه قوله تعالى: (لأخلنا منه باليمين). رفال القائل: 
رأيست عرابة الأرسي يمو إلى الخيرات منقطح القسريسن 
إفا ما رأيسة رفست لمجد القاماعرابة باليبين 
هن يستعمل بالمهود والمواثيق وللقوة يسمى يمينً. وقيل: البمين الجارحةء فلما كانت تستعمل بذلها في 
العهود. ويسمى ما يؤكد به العقد باسمها. وهو نوعان: نوع بعرفه أهل اللغة وهو ما يقصد به تمظيم 
المقسم به ويسمون ذلك قسماً؛ إلا نهم لا بخصون ذلك باله تعالى. وفي الشر هذا لوج من اليمين لا 
يكون إلا باله تعالى» فهو المستحق لاتعظيم بذاته على وجه لا يجوز هتك حرمة اسمه بحال. والنوع = 
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باب آخر من الیو 


يمين ؛ وٳِن فال: آنا ٻريءَ مما في المصحف فهو يمين» وإِن قال: آنا بریء من کل آي في 


المصحف فحنث فعليه كفارة يمين» وإن قال : والقرآنء أو قال: وجه اللهء أو قال: وحق الله ثم 
حنث لم يكن عليه كفارة يمين . 


وروي عن أبي حنيفة آنه قال: الحلف بوجه الله هو حلف السفلة"“. وروى الحسن بن أبي 


مالك عن أبي يوسف في قرله: ووجه اله وحق اله آن یکون يمیناً» وقال محمد: حق اله 
على عباده طاعته فلا یکون يمينا . 


وسثل محمد عن رجل قال : وسلطان الله / قال : لا آدري ما هو ذا يعني به آنه لا یکون بمیناً. 
[وروى] محمد عن آبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم قال: إذا استحلف الرجل وهو مظلوم 


فالیمین على ما نوی» وإِن كان ظالماً فاليمين على نية من استحلفه» قال محمد: وبه نأخذ» وهو 
قول أبي حنيفة . 


[وروي] عن عائشة في اللغو: کل شيء یصل به کلامه لا یرید به یمیناً. مثل قوله: لا 


والله» وبلی والله» وما لا يعتقد عليه قلبه» قال محمد بن الحسن: وبه تأخذ. 


واللغو آيضاً الرجل أن یحلف على شيء وهو یری آنه علی ما حلف عليه فیکون علی غبر 


ذلك وهو قرل أبي حنيفة. 


[روی] ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا ينظر إلى فلان» فرآه من خلف ستر آو 


خلف زجاجة يتبين له من خلفها وجهه حنث» وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة بشهوة حرمت عليه 
آمهاء ولو نظر في مرآة فرأى وجهه لم يحنث» وكذلك لو نظر إلى فرج امرأة في مرآة لم تحرم 
عليه أمها. 


( 
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الآخر الشرط والجزاء» وهو يمين عند الفقهاء لما فيها من معنى اليمين» وهو المنع والإيجاب» ولكن 
آهل اللغة لا يعرفونه» لأنه ليس فيه معنى التعظيم . اه المبسوط .)۱۲١/۸(‏ 

قال في المبسرط : والحاصل أن نقول: اليمين إما أن کون باسم من أسماء الله تعالى» أو بصفة من 
صفاته» وذلك ينبني على حروف القسم فلا بد من معرقتها أولاً. فنقول: حروف القسم: الباء والوار 
والتاء. المبسوط .)۱١١/۸(‏ 

قال بو شجاع التلجي - رحمه اله تعالى - في حكايته عن أيي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو من أيمان 
السفلة - يعني الجهلة الذين يذكرونه بمعنى الجارحةء وهذا دليل على آنه لم يجعله يميناً. 

قال السرحسي: فان قال ووجه الله» روي عن آي یوسف ومحمد - رحمهما الله تعالی - آله یمین؛ لأن 
الرجه يذكر بمعنى الذات. قال الله تعالى: #وييقى وجه ريك) قال الحسن: هو هوء وعلى قول أبي 
حنيفة لا یون يمينا . 

قال السرحسي: وإن فال: وحق الله فهو يمين في قول أيي حنبفة ومحمد- رحمهما الله تعالى - وإحدى 
الررايتين عن أبي يوسف - رحمه اه - وفي الرواية الأخرى لا يكرن يمينا 


باب الأیمان ۹۱ 


وقال محمد في رجل حلف لا یبیع لفلان شیثاً فباع ثوباً له یرید آن یبیعه حتی یجیز فأنه 
پحنٹ» ولو باعه بنفسه لم یحنث» وإن أجاز. 

وقال في رجل قال لعبده: إن لقيتك فلم أضربك فامرآتي طالق» فرآه من قدر ميل أو على 
ظهر بيت لا يصل إليه لم يحنث» ولو قال: إن رأيت فلاناً فلم أعلمك فعبدي حرء فرآه مع الرجل 
لم يحنٹث» لأنه ليس هاهنا من موضع لإعلامه في قول أبي حنيفة ومحمدء وفي قياس قول أبي 
يوسف : يحنث» بمنزلة رجل قال: إن لم أشرب الماء الذي في هذا الكوز رلم يكن فيه ماء. 

وقال محمد في رجل استأذنه غلامه في تزويج أمة لرجل فقال له: إن أذنت لك بتزويجها 
فعبدي حر» ثم قال له: قد أذنت له في تزويج النساء أو قال في التزويج حنث» وكذلك لو قال: 
إن اشتريت هذا العبد بإذني فامرآته طالقء فأذن له في التجارة حنث» لو قال: أذنت لك في شراء 
البز فاشتری العبد فإنه يجوز ولا یحنث» ولو قالت له امرأته: ائذن لي في الخروج إلى منزل آي 
فقال: إن آذنت لك فعبدي حرء ثم قال: آذنت لك في الخروج لا يحنث/ » وليس هذا بمنزلة ]/4٥[‏ 
التزویج لأنه لا یکون تزویجاً بغیر إذنه وقد يکون خروجها إلى غير منزل أحد. 

[رروی] ابن رستم عن محمد في رجل حلف إن فلاناً وخم“ وهو عند الناس» وهو غير 
وخم» وهو عنده وخم» قال: لا یبحنث؛ لأنه ينوي ما عنده» إلا آن ينوي ما عند الناس . 

وقال محمد في رجل قال: کل عبد اشتریته فھو حر إلى سنة› فاشتری عبداً لا یعتق حتی 
بني عليه سنة من يوم اشتراته» ولو قال: كل عبد اشتريته إلى سنة فهو حر» فكل عبد اشتراه قإنه 
يعتق من ساعته إلى تمام السنة. 

[وروی] هشام عن محمد قال: سالني هارون عمن حلف لا يقرا لفلان کتاباً فنظر في کتابه 
حتی آتی علی آخره وفهمه ولم ينطق به» وکان سال با رسف عنه وقد ابتلی بشيء من ذلك قال : 
لا یحنث» قال محمد: فلا آری آنا ذلك. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف ليزورن فلاناً غداً أو ليعودنة فاستأذنه فلم پأذن له 
لم یحنٹ» وإن آتاه ولم یستآذن قال: یحنث. 

[وروی] بشر عن ابي يوسف في رجل قال لأخر: الله ليفعلن كذا آر قال: واله ليفعان 
كذاء فقال الأخر: نعم فإن أراد المبتدىء التحليف وآراد الأخر اليمين فهو كما أرادء وإن 
أراد المبتدىء أن يحلف وأراد المحنث الحلف فكل واحد منهما حالف» وإن أراد المبتدىء 


)١(‏ قال في اللسان: الوم باتسكين» والوحم بكر الخاء والوخيم: القيل من الرجال الي ارغان 
والوخرمة» والجرع وخامي ووخام وأوخام» وقد وخم وخامة ووخوماً. ووخم الرجل بالكسر- أي 
أتخم . انظر اللسان .)٤۷۹۱/٩(‏ 


۹۲ باب اخر من الأيمان 


الاستحلاف وأراد المجيب وعدا فليس على واحد منهما شيء٠‏ وٳن لم ينو واحد منهما شيء 
فاليمين على المبتدىء في قوله: والله» وآما في قوله : اله فالحالف هو المحنث ٠‏ 


رجل حلف فقال: والله لآتين مكة اليوم وهو على مسيرة شهر حنث» وقال زفر: ا 
ولا كفارة عليه وكذلك قرله: لأمسن السماء حنث» وقال زفر والحسن: هو آثم ولا كفارة عليه 


[روى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: كلام فلان وفلان علي حرام فکلم 
أحدهما حنث» وكذلك لو قال : كلام هؤلاء القوم آو كلام آهل بغداد علي حرام فكلم إنساناً متهم 
[١٤/ب]‏ حنث» وكذلك هذا الرغيف علي حرام فأكل منه لقمة حنث» والله أعلم / . 


باب آخر من الأيمان 

قال آبو يوسف في رجل حلف لا يأخذ من فلان درهماً فاعطاه فلان فلوساً في کیس ودس 
يها درهماً وقبضه الحالف وهو لا يعلم» أو حلف لا يأخذ منه ثوباً هروياً قاخذ جراباً مروياً ِه 
ثوب هروي فإنه یحنث» وآما فیما بینه وبين الله فإنه لا يحنث إذا لم يعلم» ولو أخذ قفيز دقيق فيه 
درهم ففي القياس مثل الأول وليس يحنث؛ لأنه مستهلك هذا في القضاء» ولا فيما بينه وبين اله 
تعالى» ولو أخذ ثوباً فيه مصرور - يعني مموهاً - ولا يعلم لم يحنث فإن علم بذلك فأخذه على 
علم حنث. 

ولو كانت اليمين على هبة فقال: لا آخذ منك درهماً هبة لم يحنث في هذا الدرهم 
المصرور في الثوب» وإن علم . 

ولو حلف لا يقبض ماله من المطلوب اليوم» فقبضه من وكيل المطلوب حنث» وإن قبضه 
من متطوع قضاه لم يحنث» فان قبضه من کفیله آو من محال عليه لم يحنٹ» وإِن کان الطالب 
أحال عليه رجلا بدين عليه فقبضه منه حنث» بمتزلة وكيله» وإذا كانت الحوالة قبل اليمين لم 
يحنث» وكذلك لو ول الطالب وكيا قبل اليمين فقبض من الوكيل بعد اليمين لم يحنث وهنا 
مثل إبرائه . 

ولو آنه اشتری منه متاعاً وقبضه یوم حلف حنث» ولو اشتراه يوم حلف وقبضه من الغد لم 
یحنٹث» ولو حط عنه بعضاً او آخذ بعضاً لم يحنٹ» ولو اشتری به بیعاً فاسداً وقبضه وکان في 
قیمته وفاء بالحق حنث وإن لم یکن فيه وفاء لم يحنث» ولو استهلك شيئاً من ماله فإن استهلك 
شیئاً مما یکال آو یوزن لم یحنٹ» وإن استهلك شیثاً مما لا یکال ولا یوزن فن کان فیه وفاء 
حنث» يعني هلك شيء لیس له مشل إذا غصبه ثم استهلکه » فان آحرقه وا يقضیه لم بحنٹ» لأنه 

لم یقبض شیثاًء آلا تری أن رجلین لو کان بینهما مال على رجل /فغصب احدهما منه ثوباً ار 

استهلکه رجع عليه شریکه» ولو کان الثوب في يدي رب الثرب فأحرقه لا يرجع عليه شریکه. 


باب كفارة اليمين 4r‏ 


ولو آن رجا حلف لا يشتري بقل فاشترى أرضاً فيها بقلة قد نبتت واشترط ذلك سسها 
حنث» ولو حلف لا يشتري تمراً أو رطباً فاشتری نحل مع الرطب والتمر حث؛ لأنه لو لم بشترط 
لما دخل في البيع» وله حصة من الشمن. 

قال محمد في كتاب الرقبات في رجل حلف لا يمس اليوم شعرآًء فمسنَ رأسه لم يحنث 
وإِن مسن رأس غیره حنث. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل قال: لا أغتسل من امرآتي هذه من جنابة فأاصاب 
هذه ثم امرآة آخری» أو أصاب امرآة أخرى ثم هذه ثم اغتسل حنث» وكذلك لو قال: لا أتوضا 
من رعاف فتوضا من رعاف وغيره» وكذلك المرأة أصابها زرجها ثم حاضت. 

[ورری] بشر عن آبي یوسف في رجل حلف لا یصالح رجاگ آو حلف لا یخاصمه فوکل 
من يفعله لم يحنث» ولو حلف لا يهب أو لا يقضي آو لا بقتضي فأمر غيره قفعل حنث. 

باب كفارة اليمين 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا كان لرجل عبد أو خادم لم يجزته الصيام 
وإن کان له قدر ما يشتري به إطعام عشرة مساکین لیس له غیره لم يجزثه الصیام. 

وروی الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف إذا كانت له دراهم أو دنانير يمكنه بها الكفارة 
لم يجزئه إلا الإطعام أو الكسوة» فإن لم يكن له دراهم ولا دنانير وكانت له عروض فليس عليه 
الإطعام إذا کان مما یمتهنه فإذا لم يكن مما يمتهنه وكان فضا فأمكنه آن يشتري بثمنه فعليه الكفارة 
دون الصيام. 

وروى الحسن بن زياد عن آبي حنيغة في كفارة الظهار بهذا التفصيل الذي قاله أبو يوسف 


أيضاً. 


وروی ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل دین لا یقدر على أخذه قال: يسعه 


الصوم في كفارة اليمين وإن كان ملياً يقدر على الأداء إن تقاضاه لم يجزئه الصوم. / وكذلك المرأة[١4/ب]‏ 


إذا تروجت على عبد وزوجها قادر. 

[رروى] الحسن عن آبي حنيفة قال: الكسوة لكل إنسان ثوب سابغ إما قميص أو محلفة» 
أو إزار أو سراويل» أو عمامة سابغةء وقال أبو يوسف في الأمالي: يجوز الإزار والقعيص 
والكساء ولا يجوز العمامة ولا القلنسوة ولا السراويل“. 


() قال في المبسوط: والكسوة ثوب لكل مسکين» إزار أو رداء آر قميص أو قباء أو كساء» هكذا نقل عن 
الزهری ني وله تعالی: «أو کسوتهم أنه الإزار فصاعداً من ثوب نام لکل مسکين. وعن اين عباس == 


باب كفارة اليمين 


[وروی] هشام عن محمد قال: الإزار إذا كان صغيراً لم يجزنه» وإ کان کبیراً ازا فال 
محمد: والتمر إذا كان نصف صاع يساوي صاعاً من بر لم پجزئه؛ لآن هذا طعام كله فلا يجزن 
بعضه من بعض . 

[وروى] الحسن عن أبي حنبفة قال: لو دى رجلا عشرة آیام وعشی آخر عشر لیال جازء 
وإن غذّى رجل عشرين يوماً أجزأه» ولو أعطى أربعة أرغفة لكل إنسان والأربعة الأرغفة لا يساوي 
نصف صاع من بر لم یجزئه» رإن قال: إجلسوا وكلواء فغدًاهم وعثّاهم منه أجزأه» وإذا أعتق 
الرجل عبداً أقطع الأذنين لا يجوز في قول زفر» ويجوز في قول أبي يوسف» ولو كانت عليه 
كفارة یمینین فأعطی عشر مساکين كل مسكين صاعاً فإنه يجزئه في القياس» وهو قول محمد 
وهو قول آبي يوسف» ولكن أبا حنيفة استحسن وقال: لا يجوز إلا عن إحديهما. 

قال الفقيه أبو الليث - رحمه اله : قد ذكر قول أبي يوسف في المبسوط؛ مشل قول أبي 
حنيفة وخالفه في رواية «الأمالي»» وقال زفر: لا يجوز عن واحد منهماء ولو آعطی کل مسکین 
نصف صاع وثوباً أجزأه من اليمينين في قول أبي حنبفة وأبي يوسف. 

وروی ابن رستم عن محمد في رجل وضع خمسة أصوع بين عشرة ليقسمها فاستلبوها 
قال: يجزيء عن مسکين واحد. 

قال الفقيه : معناه: أنه لا يعرف كم أخذ كل واحد منهم» فاحتمل أن كل واحد منهم أخذ 
آقل من تصف صاع إلا واحد منهم قد أخذ البقية» فقد وقع اليقين أن واحداً منهم قد آخذ نصف 
صاع فصاعداًء والبقية فيه شك» فجاز مقدار ما لا يشك فيه وهو الواحد. 

 ]/4۷(‏ وقال محمد في رجل أعتق /عبداً حلال الدم» قد قضى بدية ثم عي عنه» أو كان أبيض 

العيئين ثم ذهب عنه البياض» أو كان مرتدا ثم أسلم فإنه لا يجزيه عن كفارة يمينه . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو ارتد عبد فأعتق عن ظهاره لم يجزئه» وإن 
كانت أمة فارتدت فأعتقها عن ظهاره جاز» وإن أعتق مريضاً كان في حال الموت لم يجزئه» وإن 
کان یرجیٰ ویخاف جاز»ء وإن اشتد مرضه آو لم یشتد أجزأه عن ظهاره . 

[وروی] بشر عن آبي حنيفة في رجل اشتری عبد حلال الدم فاعتقه عن ظهاره فإن مات 
قبل آن يقتل فقد جاز البيع وجاز العتق عن ظهاره» وإن قتل لا يجوز عن ظهاره» وولاؤه للمعتق 
في قياس قول أبي حنيفة» ويرجع بالشمن» وقال أبو يوسف: يرجع بالتقصان . 


= رضي الله عله - فال: لكل مسكين ثوب» ويعطى في الكسوة القباء. والذي روي عن أبي موسى الأشعري 
أنه كان يعطي في كفارة اليمين لكل منكين ثوبين» فإنما يقصد التبرع بأحدهما. فاما الواحد يتأدّى به 
الواجب. هكذا نقل عن مجاهد - رحمه الله تعالى -. 


ت البمين في الدخول والمساكنة 8 


وروى ابن سماعة عن أبي يوسف قال: لو أعتق عبداً مبيض العينين فبرأ لم يجزثه» رلو 
إعنق عبداً عليه دين فاحتار الخرماء سعاية العبد جاز؛ لان هذا دين ليس يملك في الرقبةء ولر 
إعنق عبداً له رهنا جاز وسعى العبد» ويرجع به على المولى. 


باب اليمين في الدخول والمساكنة 

[روی] ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا یسان فلاناً فنزلا منزل؟ ومکثا فيه يوماً آو 
يومين» قال: لا يكون مساكنا حتى يقيم معه حمسة عشر يوماً في منزل» وهذا بمتزلة رجل حلف 
لا يسكن الكوفة فمر بها مسافراً فنوى أربعة عشر يوماً لا يحنث» وإن نوى خمسة عشر يوماً 
a‏ 

وقال محمد في رجل حلف لا یدخل دار فلان فحفر سرداباً تحت دار فلان أو قناة لا 
نت ولو كان للقناة موضع مكشوف في الدار يستقي منه فإذا بلغ ذلك الموضع حنث» ولو كان 
المكشوف شيثاً فليا لا ينتفع به أهل الدار فإنما هو للضوء لم يحنث. 

وروی أيضاً ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يساكن عبد فلان فساكن فلاتاً والعبد 
یخدمه بالنهار وببیت بالليل» في موضع آخر فإنه یحنث / » فان کان للعبد متزل آخر» وکان بُسمّی [۷٤/ب]‏ 
ذلك منزل العبد» ويكون بالنهار في خحدمة مولاه لا يحنث. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف لا يدخل بغداد فمر بها في سفينة قال : يحنث» 
رقال أبو يوسف: لا يحنث» فإن خرج إلى الجدٌ حنث» وقال أبو يوسف: إذا كان الرجل من أهل 
بغداد فجاء من الموصل حتى دخل بغداد في سفينة فأدركته الصلاة بين الأبيات وهو في السفينة آتم 
الصلاة ولا يشبه هذا اليمين . 

[وروي] عن محمد في رجل قال لامرآته: إن خرجت لا پٳذني فعبدي حر ثم قال لها : 
ند أذنت لك في الخروج فلم تخرج حتى قال لها: لا آذن لك فخرجت قال: يعتق العبد؛ لأنها 
خرجت بغير إذنه» وقال أبو يوسف: لا يحنث في الخرجة الأولىء فإن حرجت مرة أخرى بغير 
إذنه حنث» ولو قال لها: لا تخرجي إلا بإذني وقال: إنما عنيت مرة واحدة دينته في القضاء في 
فول أبي حنيفة» وأبي يوسف ومحمد. 

قال الفقیه : فد ذكر هاهنا اتفاقاً» وقد روي عن أي یوسف أنه قال: لا يدین في القضاء. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف لا یدخل دارا لفلان ار حانوتاً لفلان فدخل داراً 
أو حائوتاً لفلان» والساكن فيها غيره قال: أما في الدار لا يحنث» وآما الحانوت فإن كان 
للمحلوف علیه حانوت سکن فيه لم یحنٹ» وإن لم یکن له حانوت یسکن فيه فإنه یحنٹ . 


() ذكر عن محمد في كتاب الأصل مسائل مشابهة لهذ السالةء ولم بذكر تحديد المدة. 


< باب اليمين في الدخول والساکة 


[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل حلف لا يدخل هذا المسجد فزيد فيه طائفة من دار 
إلى جنب المسجدء فدخل ذلك الموضع الذي زيد فيه لم يحنث» ولو قال: لا أدخل مسجد بني 
فلان حنث. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل قال لامرآته: إن حرجت من هذه الدار فأنت طالق 
إلا من آمر لا بد منه» قال: الأمر الذي لا بد منه الحج» أو يدعى قبلها حق فيخرجها السلطانء 
فإن ادعت هي حقاً وهي تقدر على آن توکل فخرجت حنث» وٳن لم تجد من توكله لا يحنٹ. 


]0/4۸ وروی ابن رستم عن محمد في رجل حلف آن لا يسکن هذا المتزل / وهو ساکنه فجعل 
يقل كل يوم شيتاً من متاعه قال: إذا نقل كما ينقل الناس لم يحنث» وإن نقل غير ما ينقل الاس 
فهو حانث» وإِن نقل عليه متاعه حتی يقال: انتقل» فلم يبق إلا شيءَ يسير لم يحنث في قول 
محمد» وهكذا روي عن بي يوسف» وروي عن آي حنيفة آنه يحنٹ» وٳِن بقي شيء قليل 
وقال آبو يوسف: فان حرج هو وخالفته زوجته فان عليه أن يجتهد فإذا صارت غالبة صارت بمنزلة 
الغاصبة لا يحنث. 


[وروی] هشام عن أبي يوسف قال: الخروج من الدار والخروج من البلد سراء في القباس 
إذا كانت يمينه على البلدء إلا آني استحسن في الدار إذا خرج بنفسه يحنث» إذا لم ينقل متاعه؛ 
لأنه يقول: آنا في هذه الدار ولا يقول: أنا في هذا البلد» وهو في غيرهاء فإذا حرج من البلد ولم 
ينقل متاعه لم یحنٹ» ولو آن رجا حلف لا یدخل دار فلان فأدخل وهو یهوی ذلك ولم یأر فان 
با حنيفة قال: لا يحنث وهو قول آبي يوسف. 


[وروی] بشر عن آي يوسف في رجل حلف لا يدخل هذا الفسطاس وهو مضروب في 
موضع» فنقض من ذلك الموضع إلى موضع آخرء» وضرب فدخله حنث» وكذلك القبة من العيدانء 
ولو حلف لا يقعد إلى هذه الأسطوانة وهي من جص أو آجر أو من لبن أو حجارة فنقضت ثم ثبت 
ثانية بحجارتها فقعد إليها لم يحنث» وكذلك الحائط» وكذلك لا يكتب بهذا القلم فكسره ثم براه لم 
يحنث ‏ يعني ذا کتب به ولو حلف على نعل لا یلېسه فقطع شراکه وشرکه بغیره ثم لېسه حنث . 

[وروی] بشر عن أبي يوسف في رجل أجر داره ثم حلف آن لا يسكنها المستأجر» فلم 
یخاصمه بعد الیمین لا یحنٹث» ولو حلف لا یشرکه فلم یخاصمه حنث» ون خاصمه فلم یخرج 
لا يحنث» ولو كانت الإجارة مشاهرة فإذا جاء رآس الشهر فسكت فإنه يحنث في السكن والترك 
إن سکت ولم بقل شیا[ ۲ وأبی فانه لا یحنث» ولو حلف لا یخرج فاستلقی على ظهره 

7 ب] أو بطنه فأخرج الأکثر من جسده حنث/ . 


»( كلمة ليست راضحة في المخطرط . 


پاب الین في الاکل والشرب ۷ 


[وقال]: أبو يوسف في رجل حلف لا ينزل بالكوفة شهراً فتزل بها بوماً حنث» وكللك لر 
حلف لا سکن بھاء ولو حلف لا يقم بالکوفة شهراً لا بحنٹ حتى يقيم شهرآ تاماً. 

[ورری] ابو سليمان عن آبي يوسف في رجل حلف لا يساکن فلاناً فسکن جميعاً في 
حانوت في السوق يعملان أو يبيعا لم يحنث» وإنما اليمين على المنازل التي إليها المارى» ولو 
حلف لا يساكن فلاناً فنزل فلان داره غصباًء فإن لم يأخذ في النقلة حنث» ولو سافر الحالف 
رسكن المحلوف عليه مع أهل الحالف فإن أبا حنيفة قال: يحلث» وقال أبر يوسف: لا بحنث: 
لان الحالف لم يساكنه. 

[ررری] هشام عن محمد في رجل حلف لا یدخل الدار ما دام فلان فیهاء فخرج فلان 
باهله ثم عاد إليهاء فدخل الحالف لا يحنث. 


باب اليمين في الأكل والشرب 

[روی] بشر بن الوليد عن آبي يوسف في رجل حلف لا يأکل من كسب فلان فأجر فلان 
نفسه بطعام أو اشترى طعاماً أر وهب له فأكل منه فإنه يحنث» وكذلك الوصية» وأما إذا ورث 
فلان طعاماً فأكل منه فإنه لا يحنث» ولو وهب المحلوف عليه الطعام للحالف وقبضه ثم أكله لم 
بحدث ولو ورث مله الحالف؛ لأن هذا كسب الحالف» فأكل منه حنث» وهو كسب الأرل حتى 
پحنث فیه کسب آخر؟. 

وروی هشام عن محمد مثل قول آبي یوسف. 

[وروی] إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل حلف لا يأکل من طعام فلان فأکل من خله 
بطعام نفسه أو بکافحه أو بزیته أو بملحه حنث» ولو حلف لا یاکل بقل فأکل بصا لا يحنث إلا 
إن سی عندهم بقلاًء قال: ولو حلف لا پشرب دواء فشرب لبناً أو عسل أو استعط بدهن بنفسج 
لا بحدلٹ ولا کون هذا دواء» وإن تداوی به» وإنما الدواء کل شيء سماه الناس دواء إذا نظرت 
إلبهء وإذا فال: لا آكل من طعامك وهو يبيع الطعام فاشترى منه» فأكل حنث» وكذلك إذا قال: 
لا الس من ثبابك» رلو حلف/ لايتعشى فأكل لقمة أو لقمتين لم بحنث. Meu‏ 

[ررری] هشام عن محمد في رجل حلف لا اکل حراماً فاشتری بدرهم غصب طعاماً 
فأكله» قال: لا بحدث وهو آثم» ولو أكل خبزآ أو لحماً قد غصبه حنث» وإن باع اللحم أو الخبز 


) كل هله الصور يحدث فيه الحالف» لان ما دام المحلوف عليه قد حاز الطعام وأصبح في ملكه فإنه سمى 
طعامه سراء ررثه أو تصدق په عليه أو غير ذلك من وسائل الملكء واله أعلم. 
عيون المسائل م/۷ 
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وروي عن محمد آنه قال: لو غصب برا فطحنه فن أعطاه مثله قبل أن یأکله لم یحنث وإن 
أکل قبل آن يعطيه حنث . 

وعن أبي يوسف قال في رجل حلف لا بأكل حراماً فاضطر إلى ميتة فأكل منها حنث حي 
لا تحل الميتة إلا أن الإثم ساقط عن المضطر . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف على ما لا یؤکل أن لا آکله فاشتری به ما یؤکل 
فأکله حنث» رإذا حلف على ما یکل لا یحنٹ. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل مه دراهم فحلف أن لا اکل بها فاشتری به دنائیر آر 
فلوساًء ثم اشتری بالدنانیر طعاماً فأکله حنث» وإن اشتری بها عروضاً ثم باع العروض فاشتری به 
طعاماً فأکله لا يحنٹ . 

[وروى] هشام عن محمد قال: الرطب فاكهةء فإذا صار تمراً لم يكن فاكهةء يعني إذا 
حلف لا يأكل فاكهة فأكل تمراً لم يحنث» وكذلك العنب إذا صار زبيباً فقال: ولو حلف لا يأكل 
سکراً فاخذ سکرة ومصًها حتی ذهبت وذابت قال: لم یأکلهاء قان حلف لا یأکل عثباً فلاکه ورمی 
بقشره وحبه وابتلع ماءه لم یحنٹث» وإن رمی بقشره وابتلع ماءه وحبه قال: یحنث. 

وقال محمد في کتاب الرفبات: لو حلف لا يأکل عسل فاکل شهدا حنث» ولو حلف لا 
یاکل شهدا فاکل عسل لم يحنث. 

وإذا حلف الرجل لا يتغدى فروى عن أصحابنا آن وقت الغداء من أول النهار إلى زوال 
الشمس» ووفت أكل العشاء من زوال الشمس إلى نصف الليل والسحور بعد نتصف الليل إلى 
طلوع الفجر» وقال أبو بوسف: لو حلف رجل ألا يأكل بيضاً فهو على بيض الدجاج والطير؛ ولو 
آمر أن يشتري بيضاً لم يقع إلا على بيض الدجاج . 

[/ب]) ا[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف لا يأكل هذا السمن فجعله/ خبيصاً فأكله لا 

یحنث» إلا أن یری فيه لون السمن» ویوجد فيه طعمه يحنث» ولو حلف لا يأكل هذا التمر فجعله 

[وروی] أبو سليمان عن أبي يوسف في رجل حلف لا يشرب من ماء دجلة فجدت الدجلة 
من المطر» فشرب من ذلك بعدما ما جرى في الدجلة حنث. 

قال محمد: البطبخ والتمر ليس بإدام - يعني إذا حلف لا يأكل إداماً - فأكل بطيخاً أو التمر 
لا یحنٹ؟ لان الغالب منه أن لا يؤكل مع الخبزء والبقل ليس بإدام. 

[وروی] شام عن محمد فی رجل حلف أن لا یشرب نییذ زبیب فشرب نبیذ کشمش قال: 
لا پحنٹ» لان الکشمش زبیب» إلا آنه لیس له حصرم . 
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وقال أبو يوسف في رجل حاف بالطلا أن لا ينظر إلى حرام فنظر إلى وجه امرأة قال : ل 
طاق امرأته وليس النظر إليه حراماً وأكره به ذلك . 


باب اليمين في اللبس 

[وروی] بشر بن الوليد عن آبي یوسف في رجل حلف لا یلبس من غزل امراته شيئاً فلبس 
من غزلها وغزل آخری حنث» ولو سی ثوباً فلبس من غزلها کله إلا موضع شر لم يحنث» لآن 
هذا ثوب ليس من غزلها ولو لبس وبا من غزلها فيه رقعة من غزل غيرها حنث» وليس هذا 
کالنسجء ولو حلاف لا یلہس وبا من غزلھا فلہس کساء من غزلها حنٹ لان هذا ثوب رإن کان من 
صوف» ولو حلف لا یلیس من نسج فلان فلبس ثوباً من نسجه ونسج آخر حنث» وإِن سمّی هذا 
الثوب فإنه لا يحنث إذا كان هذا الثرب مما ينسجه واحد واثنان. فإِن کان لا ينسجه إلا اثنان 
فصاعداً حنث» ولو حلف لا یلیس ثوباً من نسج فلان فنسجه غلمانه» فإن کان فلان یعلم بيده لم 
بحنٹ» وإن کان فلان لا يعمل بيده حنٹ من قبل آن هذا نسجه. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف لا بشتري قمیصاً فاشتری معطفاً غير مخيط لم 
بحنث؛ لأنه اشتری خرقاً. 

قال أبو يوسف في رجل حلف/ لا يلبس ثوباً جديدا قال : الجدید ما لم بتكسر حتى يصير 0/٥٠1‏ 
شبه الحَلِ. 

[وروی] إبراهیم بن رستم عن محمد أنه سأله رجل فقال : إني حلفت أن لا البس من غزل 
امرأتي فكنت تائماً وعلي ملاءة فجاءت المرآة فالقت علي قميصهاء فقال محمد: خشيت أن يكون 
حالتاً. 

قال الفقيه: قد ذكر في کتاب المناسك ما يوافق هذاء وهو أن محرماً لو كان نائماً فالقي 
عليه ثوب فغطى رأسه فإنه يجب الكفارة عليه . 

[وروی] بشر عن آبي يوسف في رجل حلف لا بلبس قالبس وهو کاره لا یحنث» فان قلر 
على نزعه فلم نزعه فهو لابس وهو حانث» ولو حلف لا یسکن دارآ فارثقوہ فیھا آباماً لا یحنٹ» 
وان کان لا یستطیع الخروج من الدار إلا بطرح نفسه من الحائط قإنه لا يحنث . 

باب اليمين في الكلام 

اریت ترب رید ن لي ست ني رل ۷ کم لا س لا ا ل ا 
ا لجسا ركذا جتن ولات جمعء وان ری بوم الجمعة خاعة په با پت وین ل 
تعالی ولا یدین في القضاءء رلو حلف لا یکلمه الجمع فھذا على تع ایی ا رر ا 
التي منهاء وإذا قال: لأهجرنك ملياً فهذا على شهر؛ لان تفسیره طویلاء فإن قال: عنیت درن 


1۰ ا ا 


ذلك لا يصدق في القضاء» ولو قال: لا أكلمه عمراً من الزمان والحين» وهكذا قال آبو يوسف 
في کتاب الأيمانء وقال في كتاب الصوم: إنه لو قال العمر يقع على الأبدء ولو قال عمراً بقع 
على یوم واحد. 

[وروی] إبراهیم بن رستم عن محمد في رجل حلف فقال : لا أكلمك ما دام أبواك حیین» 
فمات أحدهما قال : لا يحنث لو كلمه. 

[وروی] بشر عن أبي يوسف في رجل حلف آن لا يكلمه إلى الشتاء قال: أول الشتاء إذا 
لبس الناس المحشو والفراءء وآخر الشتاء إذا ألقوهاء وإنما هو على البلد الذي حلف فيهء وإذا 
استثقل ثياب الشتاء واستخف ثياب الصيف فهو الفصلين الربيع والخريف» قال: وأول فصل 

3 ب] الصيف إذا یبس والعشب. وقال آبو یوسف: لو حلف آن لا یکلمه اليوم آو غداًفكلمه/ في بومه 

أو من الغد حنث» 'هذا مثل قوله: لا أكلم هذا أو هذا فأيهما كلم حنث» ولو قال: والله لأتركن 
كلامك اليوم أو غداًء فإذا ترك الكلام في اليوم الأول سقطت اليمين . 

[وقال] أبر يوسف في رجل فال: لا أكلم فلاناً ففتح عليه في الصلاة لم يحنث» وإن عله 
القرآن في غير الصلاة حنث . 

[رروی] هشام عن آبي یوسف في رجل حلف بالمشي إلى بیت الله آو لا یکلم فلاناً ثم 
قطع الكلام» ثم قال: وفلاناً» قال : ليس بشيء» يعني لا يحنث. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل قال: والث لا أكلمك اليوم ولا غداً ولا بعد غد فله آن 
يكلمه بالليل دون النهار» فإن قال: لا أكلمك اليوم ولا أكلمك غداًء ولا أكلمك بعد غد قإنه 
يدخل فيه الليل» ولو قال: لا أكلمك اليم وغداً وبعد َء فهذا يدخل فيه الليل والنهار كأنه 
قال: والله لا أكلمك ثلاثة أيام. 

[رروي] عن آبي يوسف في رجل حلف لامراته لا یکلمهاء فجاءت لتاکل معه فقال 
الزوج: هاه» یرید به تهيها» قال: بحنٹ. 


باب اليمين في الأفعال 
قال: ولو آن رجلا حلف لا يشتري صوفاًء فاشتری شاۃ لم یحنث؟ لأنه تبع» ولو اشتری 
شاة بصوف قال أبو يوسف في إحدى البابين من «الأمالي»: إنه يحنث» وقال في باب آخر: لا 
يحنث وهو أصح القولين عندنا» وبه نأاخذ. 
ولو حلف لا يشتري دهناً فهذا على الدهن المعروف الذي يشتريه الناس» ولو اشترى زيا 
لم يحنٹ» وكذلك دهن البذر رالخروع والأكارع» رإذا حلف لا يدهن فادّهن بزیت حنث» ولیس 
کالشراء» ولو اذهن بسمن لم يحنث» وإنما هو إدام . 
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قال آبو يوسف في رجل حلف لا يؤاجر هذه الدار» وقد آجرها قبل ذلك کل شهر بدرمم 
ثم ترکها» وجعل يتقاضی آجرها كل شهر لم بحنث. ولو ساله أجرة شهر لم يسكنه بعد فإنه 
بحن إذا أعطاه الأجرة» ولو حلف لا يعتق عبده فقبض الكتابة فإنه لا يحنث إن كانت الكتابة قبل 
البمين» وإن كانت/ الكتابة بعد اليمين يحنث. [Î/o11‏ 

ولو حلف لا يسلم شفعة هذه الدار فسكت حتى بطلت الخصومة لم يحنث» ولو حلف لا 
بصلي الظهر بصلاة قلان» فدخل معه فأحدث الإمام فقدمه في أول الصلاة فقد صلى بصلاة فلان 
فیحت› وكذلك لو أدرك معه ركعة وصلى ما بقي ققد صلی بصلاته. 

[رفال] أبو يوسف في رجل قال لامرأته: إن مشطت أحداً فأنت طالق» فأتت امرآة قد 
سرحت رآسھا فعقدت شعرها أو ضفرتها فهذا مشط وهو حانث. 

[رقال] أبو يوسف في امرآة حلفت آلا تخرج إلى أهلها وكان لها أبوان وأخران فأهلها 
ابواهاء فإن لم يكن لها آبران فأهلها كل ذي رحم محرم منهاء ولو كان لها أب وأم لكل واحد 
منهما منزل على حدة قد سكناه بأجرة فالأهل منزل الآب دون الأم. 

وقال أبو حنيفة : إذا قال الرجل للرجل: إذا فعلت كذا فلم تفعل كذا فعبدي حرء فإن لم 
يفعل ما فال على إثر المحلوف عليه فهو حانث» ولو قال: إن فعلت كذا ثم لم أفعل كذا فهو على 
الأبدء وقال آبو يوسف: هما سواء» وهو على الفور. 

ولو آن رجلا حلف لا يوم أحداً فافتتح الصلاة لنفسه فجاء قوم فاقندوا به جازت صلاتهم 
ولا بحنث» وهو مصدق فيما بينه وبين الله» وفي القضاء يحنث» ولو أنه أشهد قبل أن يدخل في 
الصلاة أنه بصلي لنفسه فجاء قوم فافتدوا به جازت صلاتهم ولا يحنث». وهو مصدق» ولو آن هذا 
الحالف صلى بالناس الجمعة» فنوى أن يصلي لنفسه الجمعة لم يحنث فيما بينه وبين الله» وينبخي 
في القباس أن تكون الجمعة فاسدة» وفي الاستحسان تجوز الجمعة له ولهم» ولو لهم في صلاة 
الجنازة أو سجدة التلاوة لم يحنث. 

قال أبو يوسف: إنما هو على الصلاة المكتوبة والنافلة» ولو افتتح الصلاة ثم احدث وقذّم 
رجلا حنث . 

قال هشام : سالت آبا یوسف عن رجل دعا جاریته إلى فراشه قأبت علبه» فقال لها: إن لم 
تجيشي الليلة حتى أجامعك مرتين فأنت حرة» فجاءت من ساعتها فجامعها مرة لم يزد عليها قال : 
تعتق | . 

وروی عیسی بن بان عن محمد في رجل قال لا مرأته: إن لم تجيثي الليلة حتى أغشاك 
فأنت طالق» فأتته فلم يغشاها قال: لا حنث عليه وكذلك إن قال لعبده: إن لم تأتني حت 
أضربك فاتاه فلم يضربه . 
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قال: وسثل محمد عن رجل قال لامرأته: والله لأطانك الليلة كالدرء قال محمد: لا أدري 
ما هذاء وستل آبو يوسف عن ذلك قال: هذا على المبالغة في الجماع . 

وسٹل آبو یوسف عن رجل حلف لامراته آن لا تدفع من ماله شيڻاء فدفعت من بيت زرجها 
أجرة» ودفعت إلى غبرهاء قال: إن كان الزوج يبخل عليها بذلك فإنه یحنث» وإن کان لا یخل 
عليها بمثل ذلك قإنه لا يحنث» فبلغ ذلك ابن الثلجي فقال: ومن يحسن أن يجيب بمثل هذا إلا 
آبو يوسف. 

قال : وسمعت محمداً يقول في رجل حلف لا يشتري أمة فاشترى جارية غير مدركة لم 
یحنث» وإن حلف لا يتزوج امرآة فتزوج امرآة لم تدرك حنث»ء وإن حلف لا يشتري جارية 
فاشتری عجوزاً حنث. 

وقال في رجل قال: والله لأضربنك حتى أقتلك فهذا على المبالغة في الضرب وإن فال: 
لأضربنك حتى تبول أو تبكي أو تستغيث فهذا على ما قال. 

ولو آن رجا قال: ول عبد يسرّني بقدوم فلان فهو حر فارسل بعض عبیده عبداً آخر فان 
قال: إن فلاناً يقول لك: إن فلاناً قد قدم عتق المرسل» وإن قال: إن فلاناً قدم عتق الرسول . 

[وروی] اين سماعة عن أبي يوسف في رجل قال لا مرأته وکلمته في إنسان» فقال: إذ 
أعدت علي ذكر فلان فأنت طالق» فقالت : آنا لا أعيد عليك ذكر فلان و قالت: أما إذا نهيتني عن 
ذكر فلان فإني لا آذکر فلاناً فإنه لا يحنث» ولو قال: لم نهيتني عن ذکر فلان فإنه بحنٹ . 

وقال في رجل حلف لا يأتمن فلاناً على شيء فداه درهماً وفال: انظر إلى هذا ولم يفارقه 

لم يحنث» ولو قال: انظر إلى دابتي حتى أصلي دفعها إليه ليمسكها حتى يصلي فهذا حانث / . 

وقال في رجل آخذ ثوب امرآته فذهب به إلى الصباغ وأمره أن يصبغه فقالت له امرآته : إنك 
إنما ذهبت به لتبيعه فقال: إن صبغته فأنت طالق» ثم صبغه الصباغ» قال: لا يحنث؛ لأنه لم يأمره 
بصبغه بعد اليمين . 

وقال في رجل حلف لیضر بن فلاناً بالسیف فضربه بعرضه خرج من یمینه وان ضربه في 
غمده لم يبر. 

وقال في رجل قال لعبده: إن صليت ركعة فأنت حرء فصلى ركعة ثم تكلم لا يعتق» ولو 
صلى ركعتين عتق بالركعة الأولى» وقال في رجل قال لامرأته: إن خرجت إلا بإذني فانت طالق؛ 
ثم سمع سالا يسال فقال : أعط السائل هذه الكسرة» فقال: إن كان السائل بحيث لا تقدر المرأة 
على دفع تلك الكسرة إليه إلا بالخررج من الدار فهو إذن لها في الخروج ولا يحنثء وإن كانت 
بحيث تقدر على دفعها إليه من غير أن تخرج ثم خرج السائل إلى الطريق فخرجت إليه حنث ٠‏ 


باب اليمين في الأفعال f‏ 


[رروی] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل قال: لا البس شيئاً من السوادء فليس 
تل وة أو خقاً أو نعلين أسودين حنث» وإن قال: لا ألبس السواد لا يحنث بهذا على الثياب ولو 
حلف رجل ليتزوجنْ سرا فأشهد شاهدين فهو سر» وإن أشهد ثلاثة فهو علانية . 

[رروی] هشام عن أبي يوسف في رجل حلف لا يتزوج من نساء أهل البصرة فتزوج جارية 
قد ولدت بالبصرة ونشأت بالكوفة وأوطنت بها قال أبو حنيفة: يحنث» إنما أنظر إلى الولادةء 
رفال أبو يوسف : لا يحنث؛ لأنها كوفية حيث أوطنت بالكوفة . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل حلف فقال لرجل: لا أخرج حتى أريك نفسي» فاراه 
نفسه من مكان بعيد» فإن عرفه فلان إذا رآه أجزاه» وكذلك إن أراه من فوق حائط أو من فوق بيت 
فقال: يا فلان وهو لا يصل إليه لم يحنث. وقال محمد في رجل حلف لا يدحل هذه الدار إلا 
ناسیاً فدخلھا مر ناسباً ٹم دخلھا ذاکراً لم يحنٹث. 

[وروی] هشام قال: سأل إسماعیل بن حماد محمد / عن رجل حلف بطلاق امرأته لتغزلن [۲٥/ب]‏ 
اليم قطنا بدرهم» فغزلته وقد باع استارين بدرهم» قال محمد: لا يحنث» قلت: فلو حلف 
لبغدینه الیوم بالف درهم» فاشتری له رغیفاً بالف درهم فغدّاه به قال: لا يحنث. وهو بمتزلة 
رجل قال: آعتق مملوکاً بألف درهم فاشتری مملوکاً بألف درهم يساوي شیثاً قلیلاً فأعتقه لا يحنث . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل ادٌعى على رجل آلف درهم» فحلف المدعى قبله يعني 
بالطلاق أو بالعتاق ماله عليه شيء» فشهد عليه شاهدان أن له عليه آلف درهم فألزمه القاضي وهو 
يفكر» قال أبو يوسف: يحنث» وقال محمد: لا يحنث» لأني لا أدري لعله صادق . 

قال الفقيه : قول آبي يوسف يوافق رواية «الجامع الكبير؟ . 

وقال محمد في رجل حلف لا ينظر إلى فلان فرآه في مرآة لا يحنٹ . 

[وروي] عن محمد في رجل حلف على دراهم عنده آن لا ینفقها فقضی بها دیتاً عليه ولا 
نية له فإن يحنث ؛ لأن قضاء الدين نفقة. 

رجل حلف لیزورن فلاناً غد فأتی منزله عاد أو زاثرا فاستاذن فلم یؤذن له فرجع» قال 
محمد: لا یحنث» وإن آتی بابه ولم یستاذن فرجع فانه یحنث. 

ذکر ابو حفص قال: لو آن رجلا حلف لا تخرج امرأته إلا پاذنه فقیل لہه: لم لا تأذن لھا 
بالخروج قال: من يمنعها؟ قال: لا يكون هذا إذناً وسثل آبو جعفر عن المرآة إذا استأذنت في 
الخروج فقال لها: آنت أعلم قال: لا يكون إذناً. 

قال الفقيه - رضي اله عنه : ولو كان الزوج حلف أن لا يمنعها عن الخروج فقال لها: أنت 
أعلم» آر قال: من یمنعها؟ فخرجت جاز» ولا یکون منعاً. 


i‏ باب الدعاوی والبینات 
سے 


باب الدعاوی والبيذات 
[وروی] هشام قال: سالت أا بوسف یقول: ذا کان في يدي رجلین کل واحد منهما شات 
1 فأقام كل واحد منهما البيئة أن الشاة التي في يدي صاحبه شاته ولدت من شاته / التي في يديه فان 

۷ أقبل بئيتهما إذا كانت الشاتان مشكلتان» ولكل واحد منهما شاته التي في يديه . 

قال الفقيه : هذه الرواية تخالف الرواية التي في كتاب الدعوى» وقال هناك: إن بينتهما 
تقبل» ويقضى لكل واحد منهما بالشاة التي في يدي صاحبه . 

[وروی] هشام قال: سمعت أبا یوسف یقول: إذا کان رجلان على دابة أحدهما في السرج 
والآخر على الردف فادعياها جميعاً فهي لصاحب السرج» وإن كانا جميعاً في سرج واحد فهي 

[وروی] هشام عن محمد في امرأة مدركة زوجها آبوها فمات زوجهاء فجاءت تدعي 
الميراث» فقال: إن قلت: قد كنت أمرت أبي بالتزويج ثبت النكاح وورثته» وإِن قالت: لم أن 
أمرته بالتزويج لكن حيث بلغني تزويجه أجزته» فإن لم تقم على الإجازة بينة لم يثبت النكاح ولا 
میراث لھا . 

[وروی] هشام عن محمد قال: إذا كانت أرض في يدي رجل قد أجرهاء فقال رب 
الأرض: قد أجرتها بأمري» وقال الآخر: غصبتها منك وأجرتها فالقول قول رب الأرض» ولو 
كان الغاصب بنى في الأرض ثم أجرهاء فقال رب الأرض: أمرتك أن تبني وتؤاجر» وقال 
الآخر: غصبتك فبنيت فأجزت» قال: يقسّم الأجر على قيمة الأرض المبنية دون البتاءء وعلى 
قيمة البناء فما أصاب البتاء فهو للغاصب» وما أصاب الأرض فهو لرب الأرض. 

[وروی] هشام عن محمد قال: لو أن كناساً في منزل رجل وعلى عنق الكناس قطيفة أر 
نحوهاء فاعى كل واحد منهما قال: هي لصاحب المتزل. 

[رروی] هشام قال: سألت محمداً عن رجل وامرأة في دار» قادعت المرأة أن الدار دارها 
وآن الرجل عبدها وأقامت البينة» رأقام الرجل البينة أن المرآة امرأته وأن الدار داره» قال: أقبل بينة 
الرجل على أنها امرأته» وأفبل بينة المرآة على أن الدار دارهاء ولا يجعل الرجل مملوكها؛ لأن 
تزويجها نفسها إقرار بأنه ليس بملوك لها. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل اشترى مزبلة بمائة درهم» فقال له: اشتريت منك رقبة 

۴1 ب] الأرض»› وفال البائع : بعتك الكناسةء قال: ينظر إلى الغالب / من الثمن فأجعلها بهء يعني إن كان 

مثل ذلك الثمن تكون الأرض قضيت ببيع الأرض» وإن كان مثل ذلك الثمن لا تكون الأرض 
قضيت ببيع الكناسة خاصة درن الأرض. وكذلك لو اشترى زاوية من ماء فقال له: اشتريت الزاوية 
مع الماء. 


ہاب الدعاوی والبينات ê‏ 


[وروی] هشام عن محمد في رجل له على رجل مال إلى أجل فقدّمه القاضي قبل آن 
بحل المال» فحلف الرجل ماله اليوم قله شيء» وجهل القاضي فقبل منه هل يسع الحالف؟ قال : 
إن کان لا ينوي أن يذهب حقه فأرجو آن لا یکون به بأساًء قلت لمحمد: هل ينبغي للقاضي أن 
بقبل ذلك منه؟ قال : لا ولکنه یحلفه بالله ماله قبّله شيء. 


قال الفقيه : في هذا دليل أن قوله: ليس له قبل اليوم شيء لا يكون منه إفرارًء وليس قول 
بعض الحكام بشيء أنهم يجعلون هذا القرل منه إقراراً بمال مؤجل فيوجبون عليه المال. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل قدم مدينة فاستأجر داراً. فقيل له: هذه دار أبيك ترکها 
ميراثاً لك» فقال: ما كنت أعلم» فجاء واّعى وأقام البينة فإنه لا تقبل دعواء. وكذلك لو اشترى 
جارية في نقاب» فقال بعدما كشف النقاب : هذه جاريتي ولم أعرفها فإن لا يقبلء ولو كان ثوباً 
فې جراب أو في مندیل فاشتراه» فلما نشره قال : هذا متاعي ولم آعرفه» قال: تقبل پینته . 

قال محمد: إذا كان ممكن أن يعرفه وقت الشراء لا تقبل منه البينة وإن كان لا يمكن أن 
یعرفه حتی یساومه قبلت بینته . 

[ورری] هشام عن محمد في جارية في يدي رجل اڏعاها رجلان کل واحد منهما يزعم آنه 
باعها منه بألف درهم» وهو يملكها على أنه بالخيار» فأيهما أمضى البيع لزم المشتري لكل واحد 
منهما ألف درهم» وإن أمضى أحدهما البيع ولم يمض الأخر فللذي أمضى البيع نصف الثمنء 
والذي لم يمضٍ البيع أن يأخذ الجارية كلهاء وإن لم يمض واحد منهما البيع آخذ الجارية بينهما 
نصفين ولا شيء على المشتري. 

قال هشام : سألت محمداً عن رجل في يديه دار دعاها رجل فقدَّمه إلى القاضي» فأقرٌ الذي 
في يديه الدار آنه اشتراها. من المدعي وادّعى أن له بينةء هل يأخذ الدار من يديه فيدفع إليه بإقراره؟ 
قال: آما في القياس فنعم» ولكن أدعها في يديه وآخحذ كفي وأؤجله ثلاثة / أيام» فإن أحضر بينته 1/٥1‏ 
رالا قضیت عليه . 

وروی الحسن بن زياد عن زفر في جارية بين رجلين آو ثلاثة آو آكثر جاءت بولد» فلأعوه 
معاً» ثبت النسب» وهو قول أبي حنيفة والحسن» وقال أبو يوسف: إن كان بين اثنين ثبت وإن 
کان بين ثلاثة أو أكثر لا يثبت. 

وروی هشام عن محمد عن أبي يوسف أيضاً أنه إن کان بين ائنين ثبت» وإن کان بين آکثر 
لا يثبت» قلت لمحمد: فما تقول أنت؟ قال: أجوّز في الثلاثةء وإذا زاد فلا. 

قال محمد في رجل ادٌعی دارا في يدي رجل وشهد شاهدان بان الدار داره» ثم قالا قبل أن 
يقضى له: إن البناء ليس له» وإنما هو للمشهود عليه فإن فالا قبل أن يتفرّقا عن مجلس القضاء 


۱۹ باب الدعاوی والینات 


قبلت شهادتهماء وإن تفرًّا وطال ذلك بطلت شهادتهاء وكذلك لو شهدا بالفين ثم فالا: إنما ل 
الف درهم» فالقیاس أن یکون باطلاً. 

وروی ابن سماعة عن أبي يوسف أيضاً في رجل شهد عليه شاهدان على دار فلم يقض 
حتى فالا: إنما شهدنا على العرصة أجزت شهادتهما على ذلكء ولا يكون هذا رجوعاًء ولر 
قضيت بها ثم قالا : إنما شهدتا على العرصة ضمتتهما قيمة البناء. 

عن محمد في قطار من الإبل على أول بعر منها رجل راكب» وعلی وسطها رجل» وعلی 
آخرها رجل» فادعى كل واحد منهم أن القطار له» فلكل واحد منهم البعير الذي هو راكبه» وما 
بين البعير الأول والأوسط للأول» وما بين الأوسط والآخر بين الأوسط والأرل نصفان» وليس 
للإخر إلا بعير؛ لآن الذي هو راکبه في يده وما بعده قائد لهم» وليس بعد الآخر شيء وما بين 
الأوسط والآخر يحكم به بين الأول والأوسط : لأن الأرل قائد أيضاً الذي هو راكبه» فإن قامت 
لهم بينه فإن البعير الذي عليه كل واحد منهم بين الآخرين نصفان» والإبل التي بين الأول 

[4ه/ب] والأوسط هي بين الأوسط والآخر نصقان» والتي بين الأوسط والآخر نصفها / للأخر» والنصف 

الآخر بين الأول والأوسط نصفان؛ لأن الشهادة تقبل على الخارج» ولا تقبل على الذي في 
يديه . 

وقال محمد في كتاب «الرقبات»: إذا مات رجل من أهل الذمة» فشهد عليه عشرة من 
النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول الكفار» وكذلك الفساق من أهل الإسلام» ولو كان له 
ولي مسلم وبقية أولیائه من الکقار على دينهم فاع الولي آنه أسلم وأراد میراثه» وشهد له 
شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث بشهادتهما وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي 
المسلم» ولو لم يشهد على إسلامه غير الولي صَلّي عليه ولم يكن له الميراث. 

ولو أن رجلا مات وأوصى الفقراء جيرانه» وشهد على ذلك رجلان لهما في جوار الميت 
ولد محتاجون» قال محمد: شهادتهما لجميع الجيران باطلة؛ لأنها شهادة واحدة. 

قال الفقيه: وقد ذكر هلال في كتاب الوقف أن رجلا لو وقف على فقراء جيرانهء فشهد 
رجلان من الجیران جازت شهادتهماء وإن کان فقیرین فعلی قياس قول محمد ينبغي آن لا یجرز 
أيضاً في الوقف . 

قال: ولو أن رجلا من النصارى شهد عليه رجل وامرآنان من المسلمين أنه أسلم وهر 
يجحده فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله ويحبسه؛ لأنه لا تقتل نفس بشهادة النساء» ولو أم 
يشهد عليه رجل وامرآتان» ولکن شهد عليه رجلان من أهل دينه من الكفار» فشهادتهما باطلة؛ 
لأنهما يزعمان أنه مرتد» وشهادة أهل الذمة على المرتد باطلة. 


[وروی] ابن سماعة عن آبي يوسف في رجل اشتری عبداً فوهبه من آخر فوهبه الموهوب له 


باب الدعاوى والينات ۱۷ 


من آخر؛ ثم استحق العبد» فإن اشتری العبد له أن يرجع على باتعه من قل أن الذي اشتراه منه قد 
استحق» وهذا لا یشبه البیع؛ لأنه لا يكون له في البیع آن يرجم على بائعه حتی برجع عليه الذي 
اشتراه منه» ولو وهبه لرجل ثم باعه/ الموهوب له من رجل فاستحق في المشتري فإن المشتري 0/٥١[‏ 
الأول لا برجع على باتعه حتى يرجع المشتري الثاني على الموهوب» فإذا رجع عليه فله أن يرج 
على الالع . 

مسلم قال: إن دخل عبدي هذه الدار فهو حر» وقال نصراني: امرآته طالق ثلاثاً إن دخل 
العبد الدار» ثم شهد نصرانيان أنه دخل الدار» فإن كان العبد مسلماً فشهادتهما باطلة رإن كان العبد 
نصراناً فشهادتهما على طلاق النصراني جاثزة» وعلى العتق لا تجوز من قول أبي حنيفة وأبي 
یوسف ومحمد. 

رجل باع آم ولده والمشتري یعلم» فجاءت بولد فادعاه المشتري فإنه لا یکون ابنه» ویکون 
ابن البائعم» لان الأمة آم ولده» ولها فراش فإن نفاه البائع استحسنت أن أثبت نسبه من المشتري» 
وأجعله عيدا للبائع بمنزلة أمه» وكذلك لو لم يعلم المشتري في جميع ذلك» إلا أن الولد حر إذا 
نفاه البائع واّعاه المشتري. 

وذکر عیسی بن آبان في نوادره في رجل مات وترك أخاً لأبیه لا یعلم له وارث غیره» فجاء 
رجل فادعی آنه أخ الميت لأبيه وأمه» فأقام شاهدين آنه أخ الميت لأبيه» وشاهدين آخرين أنه أخ 
الميت لأمّه» قال: يقضي القاضي بأنه أخ لأب وأم» فإن رجعوا ضمن اللذين شهدا أنه أخ لأب 
ثلفي الميراث» رالآخرين ثلث الميراث»ء لأنه استحق بشهادة اللذين شهدا آنه أخ لأم السدس 
ربشهادة الآخرين النصف» والثلث لم يستحق بشهادة واحد» فهو عليهما تصفان . 

وعن آبي يوسف في «الأمالي“ قال: دار في يدي رجل فادعاها رجلان وأقام کل واحد 
منهما البينة أنها داره أجرها إياه شهراً معلوماً بعشرة» وقد سكنها الذي في يديه الدار» فإنهما 
يأخذان الدار بينهما نصفين» ويأخذان العشرة ببنهما نصفين» وينبغي في القياس أن لكل واحد 
منهما عشرة. 

وعن أبي يوسف في رجل اذعى آمة في يدي رجل وآقام البينة أنها أمته فقضى له القاضي 
دند كانت الأمة ولدت في يدي المدّعَى عليه ولد لم يعلمها القاضي» فأقام المدّعِي البينة بعد 
ذلك/ أنها آمتهاء فإن القاضي يقضي له بالابنةء فإن رجع الشهود الذين شهدوا على الأم فإنهما [١٠/ب]‏ 
يضمنون قيمة الأمة رولدهاء لآنه إنما قضى بشهادتهماء الا ترى أن الشهود الذين شهدوا على الأم 
لو ارتدوا عن الإسلام أو فسقوا أو رجعوا بعد ما قضى القاضي بالأم للمدّعي قبل أن يقضي له 
بالولدء ثم أقام المدعي البينة على الولد بأنها ابنة الجارية التي قضى لها لم يقض له القاضي بالولد 
إلا آن يشهدوا آنها ولدت في ملکه. 


1۸ باب أدب القاضي 


وعن آٻي يوسف في رجل اشتری عبدآ» فشهد شاهدان آنه کان حلف بعتق کل مملوك 
يشتريه فأعتقه القاضي ثم اشترى عبد آخر قال: يعنق العبد الأخر بالشهادة الأولىء وقال أبر 
حنبفة : لا يعتتى الثاني حتى يجدد الشهود» لأن البينة على العتن لا تقبل بغير دعوى عند آي 


وإذا ولدت جارية الرجل ثلاثة أولاد في بطون مختلفة» فشهد على المولی شاهد آنه أ 
حین ولد الاکبر أنه ابنه» وشهد الأحر أنه أف بالثاني حین ولدت» وشهد آخر أنه آقرٌ بالثالث» فال 
محمد: الأكبر عبد يباع» لأن عليه شاهد واحدء والثاني بمنزلة ابن آم الولدء لأن الشاهد الأولء 
والثاني شهدا عليها بأنها آم ولد له» وليس للولد الثاني إلا شاهد واحدء فلا قبل في ولده» رفي 
الثالث يقبل بالولد ويصير ابنه» والثالث إلا أن ينفيه» لأن الأول والأوسط تصادفا أن الجارية 
صارت آم ولده بولادة الأرسط. 


[وروی] بشر بن الوليد عن آبي يوسف في رجل اشتری دارا وقبضها ثم خاصمها رجل من 

حائط بینه وبين آخر» ولم يكن الحائط شرطاً في البيع فاقام عليه البينة فاراد آن يرجع على البائع؛ 

فان کان له جذوع فله آن يرجع» وإن كانت الجذوع للجاز فلا يرجع بشيء» وإِن کان لھما جمیعاً 

یرجع بالنصف» وإن شاء رد الدار وإن لم يكن لأحدهما جذوع وهو متصل بيناء المشتري 

فله آن یرد» ون شاء رجع بحصته» وإن کان متصا بالبناء فنه یرجع بالنصف آو یرد» وان لم یکن 
1/3 متصا5ً ولا عليه جذوع فإنه لا برجم بشيء إلا أن يكون سى الحائط في الشراء / . 


ہاب آدب القاضي 


[وروی] الحسن بن زياد عن آبي ل: لا ينبغي لأحد أن يطلب القضاءء ولا يتعرض 
له" فان فعل فهو مسيء» وان هو استقضی وهو ممن یحتمل آن یکون قاضباً في درایته ویصره 
ويالحلال والحرام» وباختلاف الناس مع عفاف وحلم ونزاهة عن الطمع فلا باس إذا أرادوه ولا 
ينبغي للقاضي أن يتخذ رجا فيماً على رأسه عند الخصومةء ويشق به» فإن تطاول آحد الخصمين 
آو أصبح بما ليست له الحجة أمر به فاتامه. ولا ينبغي للقاضي آن يشتري ولا يبيع ما دام فاضباًء 
وينبغي آن یتولی ذلك غیره ممن یوق به. 

وقال محمد في كتاب أدب القاضي: لا باس بان بيع ويشتري في غير مجلس القضاء» 
وقال أبو حنيفة : لا ينبغي أن قبل من أحد هدية ممن يخاصم إليه» ولا ممن لا يخاصم إلله 
إلا أن يكون صديقاً ملاطفاً له قبل ذلك» ولیس یخاصم إلبه فلا باس بآن يقبل مته کما کان 


(۱) قال في الهداية: وينبغي أن لا يطلب الرلاية ولا يسألهاء لقرله عليه الصلاة والسلام: من طلب القضاء 
وکل إلى نفسه» ومن آجبر عليه نزل هليه ملك پسدده؛. 


باب أدب القاضي 
تبر" وكذلك الاستقراض والاستعانة. 
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رينبغي للقاضي إذا ققدم إليه خصمان وأحدهما شريف والآخر سوقي آن يسوي پينهما في 
المجلس قذّامه» وينصف بينهما في النظر» وينبغي للقاضي إذا اختصم إليه الإحوة أو بنو العم 
أن لا يعجل بفصل القضاء بينهم ويدافعهم فليا لعلهم يصطلحون". 

رلو أن قاضياً قضى بقضاء وهو قاضي سوء مرتش أو فاستق فلم يعلم ذلك إلا بعد حين قال 
أبو حنيفة : أبطلت قضاياه» هکذا روی عنه الحسن بن زیاد. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن آبي حنبفة آنه قال: إذا جاء القاضي صار 
معزولاً عزل أو لم يعزل» وقال في كتاب الحدود: يعرّر ويعزل. 

قال الفقيه : تفسيره عندنا أن الذي وله القضاء ولم يعلم بأنه فاسق فإذا ظهر أنه فاسق أو 
مرتشي فهو معزول؛ لانه قد ولي على شرط العدالةء فإذا وجد على خلاف ذلك لم يكن قاضياً 
راما إذا ولي وقد علم أنه فاسق فإنه لا يصير معزولاء وينبغي أن يعزل؛ لآنه صار قاضياً بالقهر 
والغلبة» فصار بمنزلة الأمير» والأمير إذا جار/ لا ينعزل ما لم يعزل؛ وكذلك القاضي الذي ولي [١٠/ب)‏ 
وعلم آنه فاستی صار م لط ٩۵‏ , 


() قال في الهداية: ولا يقبل هدية إلا من ذي رحم محرم» أو ممن جرت العادته قبل القضاء بمهاداتهء لأن 
الأرصل صلة الرحم» والثاني ليس للقضاء» بل جرى على العادة» وفيما وراء ذلك يصير اكلا بقضاته 
حتى لو كانت للقريب مضومة لا يقبل هديته. ركذا إذا أراد المهدي علي المعتادء أر كانت له خصومةء 
لأنه لأجل القضاء فيتحاشاهء ولا يحضر دعوة إل آن تكرن عامة لآن الخاصة لأجل القضاء نيتهم 
بالإجابة بخلاف العامة. آه الهداية .)٠١۴/۴(‏ 

M‏ قال في المبسوط فيما أورده من كلام عمر - رضي الله عته-: «وآدن الضعيف حتى يشتد قلبه وينبسط 
لسانه». ولم يدر بهذا الأمر تقديم القوى على الضعيف» وإنما أراد الأمر بالمساراةء لأن القوى يدنو 
بنفسه لقوته» والضعيف لا يتحاسر على ذلك» والقوي يكلم بحجته وربما يعجز الضعيف عن ذلك» 
وعلى القاضي آن يدني الضعيف ليساويه بخصمه حتى يقوي قلبه ويبسط لساته فيتكلم بحجته. أ 
المبسوط .)1١/٠١(‏ 

(۴) قال السرخسي: ثم قال - آي عمر رضي الله عنه-: «وعليك بالصلح بين الناس ما لم يستين لك فصل 
القضاء». قال: وفيه دليل على أن القاضي مندوب إليه أن يدعو الخصم إلى الصلح خصوصا في موضع 
اشتباه الأمر» وبه كان بأمر رسرل الله هة فيقول: «ردوا الخصوم كي يصطلحواء فإن فصل القضاء يورث 
يينهم للضغائن). أه. المبسوط .)١١/٠١(‏ 

0 لي ق اندي FE‏ في قضاء الفاسقء نأكثر الأئمة على أنه لا تصح رلايته كالشافعي وغيره» 
کما لا تقبل شهادته. وعن علماثنا الثلاثة في النوادر مثله» لكن الغزالي قال: اجتماع هذه الشروط من 
العدالة والاجتهاد رغيرها متعذر من عصرنا لخلو العصر عن المجنهد والعدل. فالرجه تنفيذ قضاء كل من 
ولاه السلطان ذو شوكة وإن كان جاهاً فاسقاً» وهر ظاهر المنهب عندناء فلو قلد الجاهل الفاستق صح = 


01 بان دب القاشي 


[وروى] الحسن عن أبي حنيفة قال: لو مات الخليفة وله ولاة وامراء کانوا على ولایهم؛ 
لأنهم أتيموا معونة للمسلمين ما لم يعزلوا وروي عن أبي يوسف ايا آنه قال: إذا مات الخليفة 
فالولاة على حالهم فهم على حالهم؛ لأن السلطان ظل الله تعالى . 

وروی هشام عن بي يوسف قال: إذا استعمل السلطان قاضياً أو عامل فمات السلطان آر 
عزل فهو على قضاثه» رالسلطان والأحکام له تعالی؟. 


[وروی] الحسن عن ابي حنبفة في رجل خب قوماً لرجل» ثم ساله عن شيء فأقر له» وهم 
یرونه ویسمعون کلامه وهو لا براهم جازت شهادتهم» فان سمعوا کلامه ولم يروه لم تقبل 
شهادتهم . 

ولو آن رجلین دخلا على قوم فقالوا لهما: لا تشهدا علينا بشيء تسمعان مناء ثم أو 
أحدهم بمال» ثم آنكر وسأل المقر له شهادتهما فإنه ينبغي لهما آن يشهدا ويجيز القاضي شهادتهما 
إذا وصفوا ذلك . 


[وروى] بشر عن أبي يوسف عن آبي حنيفة قال: لا يقبل القاضي الكتاب حتى يحضر 
خحصمه معهء فإن الكتاب بمتزلة شهادة شهود وإن تعيب الخصم ولم يحضره بمنزلته من السلطان» 
فإنه لا يقبل الكتاب حتى يحضره وقال آبو يوسف: إذا شهد للطالب شاهدان فلم يحضر المطلوب 
ولم يوكل قبلت الكتاب والبينة» رأنفذت القضاء. 


قال آبو یوسف لو آن رجا أدٌعی على رجل دعوی وأراد عليه عدوي وهو في المصر 
والقاضي لا يعلم أمحق هو آم ميطل؟ فإنه يعديه ويبعث إليه من يحضره» وعلى هذا أدركنا الناس 
۴ یحضره» وعلی 


= ویحکم بفتوی غیره» رلکن لا ينبغي آن يقلّد. والحاصل أنه إن كان في الدعية عدل عالم لا يحل تولية 
من ليس كذلك» ولو رلی صح على مثال شهادة الفاسق لا يحل قبولها. قال: ولو کان عدلاً ففستق بأخذ 
الرخوة وغيرها من أسباب الفسق لا ينعزل ويستحق العزل» هذا هو ظاهر المذهب» وعليه مشايخ 
البخاريون والسمرقنديون. ومعنى يستحق العزل أنه يجب على السلطان عزله» ذكره في الفصول. وتيل: 
إذا ولى عداً ثم فسق الغزل» لأن عدالته من معنى المشروطة في ولايته؛ لأنه حين وله عدلاً اعتمد على 
عدالته» فكانت ولايته مقيدة بعدالته فتزول بزرالها لا شك آنه لو لزم ذلك العزل فإن الولاية تقبل التقييد 
والتعلیق بالشرط أه. فتح التقدیر (۷/ .)٠٠٤ - ۲٣۳‏ البحر الرائق (/ ۲۸۳). 

(۱) قال في الفتاری 1 قال هشام: سمعت أبا يوسف - رحمه اله تعالى - يقول: إذا كان القاضي من 
الأصيل - يعني من الخليفة ثم مات فليس للامير أن يولي قاضياًء رإن كان أميراً بعشرها وخراجهاء رإن 

حكم هذا الأمير لم يجز حكمه» ركذا إن ولى هذا الأمير قاضياً من قبله لم يجز حكمه. الهندية 
(۳۸/۳). البحر الرائتق (۷/ ۲۸۲). 

2 العدوى: هي طلبك إلى والي ليعديك على من ظلمك - أي يتفم منه» يقال: استعديت الأمير على فلان 
فاعداني - اي استعنت به عليه فأعانني» والاسم من العدوى وهو المعونة. 


خحصومة عند القات 
باب الخصومة عند امي 1۱ 
لم يكن أحد من الحكام يمنع هذا ولم ينكر عليهم أحدء وبذلك جاءت الأثار". 


باب الخصومة عند القاضي 
وإذا تقدم رجلان إلى القاضي فادعى رجل على صاحبه» مالء فإن القاضي يقول: ما تقول 
نيا اذعا عليك» فإن أنکر أقبل على المدعي» وقال له: قد آنکر ما ادعیت» فإن قال: استحلفه 
لي فإنه يسأله: ألك بيلةء فإن قال: نعم فإن أبا حنيفة قال: لا قال: لا استحلفه إذا/ اذٌعى أن له [1/۷] 
بيلة حاضرة» وفال بو یوسف: ابخخلت فإن رآى القاضي استحلاف المدعى عليه قال: إنه يريد 
بمينك» فإذا قال: أنا احلف» حلفه بالله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم 


() نال في الفتاوى الهندية: وإذا تفدم رجل إلى القاضي وادعى على رجل حقاًء رالقاضي لا يعرف أله محق 
او مبطلء فاراد الاعداء على حصمه بريد أنه طلب من القاضي آن يحضر خصمه فهذا على وجهين: 
الأرل أن يكون المدعمى عليه في المصر» وآنه على وجهين أيضاً: الأول أن المدُعى عليه رجلا صحيحا 
أو امرأة صحيحة برزة - أي بارزة - تخالط الرجال» وني هذا الوجه الفياس أن لا يعديه» وفي الإستحسان 
بعديه. رالإعداء على نوعين: أحدهما أن يذهب القاضي بنفسه» والثاني أن ييعث من يحضره. ورسول 
الله هة - فعل كلا النوعين» إلا ان فې زماتنا القاضي لا يذهب بنفسه والوجه الثاني في هذا الوجه: وهو 
ما إذا كان المدعى عليه في المصر إلا أنه يكون المدعى عليه مريضاً أو امرآة مخذرة» وهي التي لم يعهد 
لها الخروج» نالقاضي لا يعديها. وتكلم المشايخ في مقدار المرض الذي لا يعديه القاضي» قال 
بعضهم: أن يكرن بحال لا يمكنه بحال الحضور بنقه» وإن كان يمكله الحضور بالركوب وحمل الناس 
من غير أن يزداد مرضه» وهذا القول أرفق وأصح» ثم إذا لم يحضرها - يعني المريض والمخدرة - ماذا 
بصنع الفاضي» فالمسالة على وجهين: إن كان القاضي مأذوناً بالاختلاف يبعث خليفة إليها فيقضي بينهما 
وين خصومهماء وإن لم يكن الفاضي مأذوناً بالاستخلاف يبعث القاضي إليهما أميناً من أمنائه نقيهاً 
ويبعث معه شاهدين عدلين حتى يخبرا القاضي بما جرىء كذا من الذخيرة. إنما ييعث بشاهدين ممن 
يعرفا المرآة رالمريض» كذا في المحيط وينبفي للقاضي إذا بعث الأمين أن بين له صررة الاستخلاف 
وكيفيته حتى إذا أنكر المدعى عليه حلفه على ما هو رأس القاضي» والناس مختلفون في كيفية 
الاستخلاف» ولهذا قال: بين له ذلك. ثم إذا ذهبوا إلى المدّعى عليه فالامين يخبر بما عى عليهء فإن 
أقرٌ يحضر معه مجلس القاضي ليشهد عليه شاهدان بما أقرٌ به بحضرة وكيله» فيقضي القاضي عليه بحضرة 
وكليه وإن نكر فالامين بقول للمدٌعي: ألك بينةء فإن قال نعم يأمر المدٌعى عليه أن يوكل وکیلاً یحضر 
مع نصه مجلس القضاءة» رتقام عليه البينة بحضرة وكلنه» وإن قال: ليس له بينةء فالأمين يحلف المدعي 
عليه» فإن حلف أخبر الشاهدان القاضي بذلك حى بزرع المدّعي من الدعوى إلي يجد بينة. وإن نكل 
عن اليمين ثلاث مرات أمره الأمين أن يوكل وكيل بحضر مع خصمه مجلس الحكم ويشهد عليه 
الشاهدين بنكرله ويقضي القاضي عليه بالنكول. وهكذا ذكر الخصاف في أدب القاضي. هذا إذا كان 
المدعي عليه من المصر» فأما إذا كان المدعى عليه خارج العصر وهو الوجه الثاني من هذا الفصل وأنه 
على وجهين أبضاً: الأرل أن يكون قرياً من المصرء والجواب فيه كالجواب فيما إذا كان من المصر 
يعديه بمجرد الدعرى استحساناً» وإن كان بعيداً عن المصر» وهو الوجه الثاني لا يعديه. الهندية 
(re rE‏ 


11۲ باپ ا ي 


الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية فالفلان هذا عليك» رلا قك هذا المال الذي اأعاء في 
يدك وديعة» ولا شيء منه ولا له فّلك منه» لآنه إن کان استهلکه فقد لزمه قیمته أو مثله» رإذا 
ادعی أنه اٹ اشترى منه شيناً وسمّى ثمناً وأنكر المعى عليه ابيع يعني عى المشتري على الائع آي 
اشتريت منه ودفعت إليه الثمن› وانکر البائي فإن آبا يوسف يقول: إن قال المدّعَى عليه ما به 
حلفته بالله ما بعته ذلك بهذا الثمن الذي اذعاه» فإن قال المدعى عليه للقاضي قد يبيع الرجل 
الشيء ثم يرجع إليه بإقالة أو فسخ بيع رانا آکره آن آقر عندك بشيءء وعرَص للقاضي بشيءَ ن 
هذا فإنه يستحلفه باه ما بينك وبين هذا بيع تام قائم الساعة فيما اأعى وقال الحسن بن زياد: 
أحلّف المدعى عليه على هذا الكلام الأخير عرص الحكم أر لم يعرّص» هكذا روي عن أي 
حنيفة ومحمد. 

وإذا اعت المرأة أن زوجها طلََها ثلا انه يحلف الزوج بلله ما طلقها في هذا النكاح 
الذي تدعي أنك مقيم معها عليه» وإن شاء حلفه بالله ما هي طالق منك ثلاثاً كما اأعت» وفال 
الحسن: يحلفه باله ما هي باتن اليوم ثلاث تطليقات على ما اذعت» والعتق في الأمة مثل 
الطلاق» لأنه يحتمل أنها قد ارتدت ثم سبيت» وإنما يحلف بالل ما هي حرة الساعة بما دعت من 
العتق» فإن کان غلاماً يحلف بال ما أعتقته على ما اأعى . 


قال آبو يوسف: كل من يجب على غير المدعى عليه مثل قتل الخطا فإني أستحلقه بلله ما 

قتلت اين هذا فلان» لاني لا آمن آن يتاول أن الحق إنما يجب في ذلك على العاقلة . ولو آن رجلا 
ب] باع جارية ثم احتلف في الثمن تحالفاء ويبد/ باليمين المشتري» فإن حلفا لم ينقض القاضي حتى 

يطلبا ذلك» أو يطلب أحدهما. 

قال محمد: لو آن رجاگ له مملوکان فأرصی أن كل مملوك له حر» فشهد على ذلك اء 
عبد منهم لم يقبل؛ لأن هذه شهادة واحدة» وإذا شهدا فقالا: قال الميت: هذا حر» وهذا حر 
وهذا حر» فال: يعتق العبيد كلهم ما خلا أباهماء لأنها ليست شهادة واحدة. 

ولو آن رجا اعی شيا في ید رجل وآراد اسنحلافه على ذلك» فإن کان ذلك الشيء قائماً 
فإن القاضي يامر للمدّعى عليه بإحضار ذلك الشيء ء عليه» ثم يحلفه على دعوى المدعي» ولو أن 
رجا ادعی أن فلاناً وکله بقبض دين له على هذا الرجل وبخصومته» ولا بينة له فقال القاضي: 
لهذا تعلم أن فلاناً قد وكلني بقبض هذا المال من فاستحلفه» ففي قول أبي يوسف» يستحلفه 
باش ما تعلم إن کان ركله بقبض ذلك منه» فان نکل عن انيمین جعله خصماً في استحلافه على 
المالء ولم يكن ذلك قضاء على الغائب. 

وروي عن أبي حنيفة آنه قال: لیس له آن يستحلفه 

وإذا اأعى على رجل عرضاً من العروض أو ديتاً فاستحلقه القاضي على ذلك» فأبى أن 


باب مسالة القاضي عن الشهود e‏ 
بحلف فإن القاضي يقول له: أعرض عليك اليمين ثلاث مرات» فإن حلفت وإلا الزمتك دعوى 
ارجل» ثم يقول له: احلف بال ما لهذا عندك هذا المال الذي ادعی» رمو ذا وكذاء ولا شي, 
مه وإن کان الدعوى من العتق يقول: بالل ما لهذا عندك هذا المال» وهو كذا وكذاء ولا شيء 
مه ولا عليك من قيمته شيء» ثم يقول مرة أخرى» ثم يقول: بقيت الثالثة ثم أحكم عليك» فإن 
نكل الثالثة آلزمه ذلك الشيء. 

رإذا قال المدعی عليه لا آقر ولا آنکرء فان في قول بي حنيفة : یحبس ولا يُحلّف» لأنه لم 
بظهر منه الإنكارء وفي قول أبي يوسف ومحمد. هو منکر حیث قال: لا أقر» فيحلفه» ولو أن 
الحاكم حلف المدعى عليه فإن نكل/ ألزمه» فإن قال في المرة الأولى لا أحلف» ثم قال في المرة[۸٠/]‏ 
الثانية أاحلف» ثم قال في المرة الثالئة لا احلف فإن القاضي يحبسه عليه بالمرة الأرلىء ولا يسقط 
ذلك بقوله الثاني» ولو أنه عرض عليه اليمين ثلاث مرات فاہی آن یحلف فلما آراد آن یحکم 
عليه قال: آنا أحلف» فإن القاضي يقبل ذلك منه ويحلقه» فإن حلف لم يلزمه شيء بذلك 
النكول. 

[وروى] هشام قال: قال أبو حنيفة : يحبس الغريم شهرين أو ثلاثة» ثم يسأل عنه» وفال 
محمد: هذا إذا أشکل آمر» فإذا لم یشکل على آمره سألت عنه عاجااً وقال محمد أيضاً: إذا 
استقر عندي إفلاسه وعرفته بالإفلاس لم أحبسه. 

قال هشام: قلت لمحمد: فما تقول فيمن مرض في الحبس حتى أضناه ذلك؟ قال: إذا كان 
له من یخدمه لم آخرجه من السجن» قلت: وإن مات فیه؟ قال: وإن مات 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل رکبه دين فلزم بيته ولم يظهر قال: يبعث القاضي نساء 
فيدخلن إليه أولاً حتى ينظرن إلى النساءء فإن كان فيهن عرفنه» فإن لم يكن فيهن يعزلن في بيث› 
ثم يدخل الرجال فيفتشون رقية الدار. 

قال هشام: قلت لمحمد: فما تقول في رجل له حق على ذي سلطان فلا يجیبه إلى 
القاضي» اقأخبرني آن آبا يوب كان يقول بالإعذار» وهو قول أهل البصرة» وبه نأاخذ» والإعذار 
أن يبعث إلى بابه من يناديه أياماً أن القاضي يقول: أجب» فإن أجاب وإلا جعل له القاضي وكيا 
وكان آبو حنيفة لا يأخذ بالإعذار. 


باب مسالة القاضي عن الشهود 
قال آصحابنا: لا ينبغي للرجل آن يعدّل الرجل إذا کان لا یعرف أمره وإذا کان يعرفه ویختبر 
أموره فيسأل عنه» فلا ينبغي أن يمسك عن الإخبار عنه بما فيه إن عرفه بعدالة. قال ذلك » وإذ 
عرفه غير ذلك مما تسقط به شهادته أمسك عن هتکه» وعارض في أمره» ويقول: الله آعلم إلا أن 
عيون المسائل م/۸ 


ا با فشي عن اش 
يحلف أن يقطع القاضي بشهادته إن عله غيره» وهو يعرفه بشهادات الزور» وبما تسقط عداك 
أخبر بالذي عنده من آمره. 

وقال ابو یوسف: لو أن رجاگ نزل بین ظهراني قوم لا يعرفونه قبل ذلك قاتام بین أظهرمم 

1 ب] / ستة أشهر لم يظهر لهم منه إلا الصلاح والاستقامة رم أن يعدٌلوه» ثم قال بعد ذلك: لا 

يعدلونه حتى يقيم سنة» فإن في السئة بما يتبين خبر الرجل ٠٠٠‏ 

وينبغي للقاضي أن يسال عن الشهود في السر في قول أبي حنيقة وأبي يوسف» رالواحد 
يجزىء» قال محمد: يسال اثنين"» فإذا قال المزكي: هو عندي عدل جاتز الشهادة فإنه يطلب 
التركية في العلانيةء وإنما يحتاج إلى تعديل العلاتية ئلا يتسمى رجل باسم رجل» فإن سأل عنهم 
فطعن فيهم فإنه يقول للمدعي: زد في شهودك أو يقول: لم يحمد شهودك عندي» فان فال 
المدعي: آنا آتي بمن يعدلهم من آهل الثقة والأمانةء فسمّى له قوماً يصلحون للمسالة فإ 
يسألهم عنهم» فإن عدّلوهم فإن القاضي يسأل أولئك الذين طعنوا يقول لهم: بم تطعنون عليهم؟ 
فإن قالوا: نعرفهم بكذا وسمُوا أشياء تسقط عنهم عدالتهم» كان الجرح أولىء وكذلك إن عذّل 
قوم وطعن المشهود عليه ويقول: سل عنهم فلات وفلاناً فسثل عنهم فإن جرحوا فالجرح أولى. 

وتقبل تزكية الوالد لولده والولد لوالده. 

وقال أبو يوسف: أجيز في تزكية السر تزكية العبد والمرأة والمحدود والأعمى إذا كانوا 
عدولء وقال: ليس هذه الشهادة وإنما للدين» ولا أقبل تزكية العلائية إلا ما كنت أقبله في 
الشهادة. 

وقال آبو يوسف في «الأمالي»: وإذا سلم الرجل من الفواحش التي فيها الحدود وما يشبه 
ذلك من العظائم» ثم نظر في معاصيه رفي طاعته» فإن كان يؤدي الفرائض» وأخلاق البر فيه أكثر 
من المعاصي قبلنا شهادته؛ لأنه لا يسلم عبد من ذنب» وإن كانت المعاصي أكثر من أخلاق البر 
زاغا" : 


(1) قال في فتح الفدير: إذا شهد فعدّل ثم شهد لا يستعدل إل إذا طال» فوت محمد شهرآًء وأبو يرف 
سنة ثم رجي وفال: سئة أشهر. الفتح (۷/ .)۳۸١‏ 

(۲) قال في الفتح : وإذا كان رسول القاضي الذي يسال عن الشهود واحد جاز والاثنان أفضل» رهذا عند أبي 
حنيفة وأبي يوسف» وقال محمد: لا يجوز إلا اثنان. القتح (۴۸۱/۷). 

9 قال في الفتاوى الهندية: اتفقوا على أن الإعلان بكييرة يمئع الشهادة وفي الصغائر إن كان معلناً بنرع فسن 
مستشنع يسميه الناس بذلك فاسقا مطلقاً لا تفبل شهادته» وإن لم يكن كذلك» فإن کان صلاحه کار من 
فساده وصوابه غلب من خطاه ویکون سلیم القلب یکون عدلا تقبل شهادتهء كلا في فتاوي قاضیخان 
وعن يي يوسف - رحمه الله - الفاسق إذا كان وجيهاً من الناس ذا مروءة متقبل شهادته» والاصح أن 
شهادته لا تقبل» كذا في الكافي الهلية .)٤1/۲(‏ 


باب الغصب والضمان a‏ 


وروي عن محمد بن سلمة أنه سأله داود بن عباس عن شرط العدالة فقال: آن يجتنب 
المستشنعات من الذنوب رأن يكون فيه بقظةء فقال داود: جثت بشرط وشي . 

وإذا قضى القاضي لرجل بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب وأقام البينة على قضاثه وهو لا 
بذكر» قال أبو يوسف : لا أقبل البينة على ذلك ؛ لأنها شهادة عليه بمالا يعلم من نقسه» وقد روي 


/عن محمد آنه قال: يقبل؛ فقد قبل رسول الله ب قول ذي اليدين. 1/41( 


وقبل عمر قول أنس على أمر الهرمزان حيث آمنه ثم نسي» فلا يكون أقل من الذين شهدوا 
بذلك عند قاضي آخر. 

ولا أن قاضياً خوصم إليه في أمر من الأمور مما فيه اختلاف. وهو يذهب في ذلك إلى 
مذهب» فنسي مذهبه وقضی بخلافه» فإن أبا حنيفة قال: يمضي هذا القضاء ولا يرجع عنه» وقال 
آبو يوسف: يرد ذلك ويقضي بما کان رآیه في ذلك. 

ولو أن رجا قال لامرأته: أنت خلية أو بريةء فجعلها ثلاثاً فإن أبا حنيفة قال: يمضي ذلك 
القضاءء وقال أبو يوسف: يجعلها واحدة إن لم يكن يراها ثلاثاًء والله أعلم. 

باب الغصب والضمان““ 

[وروی] هشام عن محمد في رجل غصب أرضاً فبذرها حنطة» ثم اختصما وهي بذر لم 
ينبت بعد» قال: إن شاء ترکها حى ينبت ثم يقول: اقلع زرعك» وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه» 
فقرّم الأرض وليس فيها بذر» وتقرّم وفيها بذر» وروى المعلى عن أبي يوسف أن صاحب 
الأرض إن أراد أخذها يعطيه مثل بذره" . 


(1) قال السرخسي: والعدالة في الاستقامة وذلك بالإسلام واعتدال العقل» ولكن يعارضها هوى يضله أ 
يصده. ولیس لهذه الاستقامة حد يوقف على معرفته؛ لأنه بمشيغة الله تتفاوت أحوال الناس فيهاء فجعل 
الحد في ذلك: ما لا يلحق ما الحرج في الوقوف عليه . 

() النصب في اللغة: أحذ الشيء من الغير على سبيل التغلب للاستعمال فيه بين أهل اللغة» سواء كان 
متقرماً أو غيره» يقال: غصب زوجة فلان وخمز فلان. وفي الشريعة : أذ مال متقوم محترم بغير إذن 
المالك على وجه يزيل يده. العناية مع فتح القدير .)۴١١/۹(‏ 

() قال في الفتاوى الهندية : غصب أرضاً فزرعها حنطة فاختصما وهي بذر لم تنبت بعد فصاحب الأرض 
بالخیار» إن شاء ترکھا حتی ينبت م بقول له: اقلع زرعك» وإن شاء أعطاه ما زاد البذر فيه احتار 
أداء الضمان كيف يضمن؟ والمختار أنه يضمن قيمة بذره مبذوراً في أرض غبره» وهو أن تقوم الأرض 
ميذورة ببذر لغيره حت القلع إذا بت٠‏ وغير مبذورة ففضل ما بينهما قيمة بذر مبذرواً في ارض غيره» كذا 

في الظهيرية. الهندية .)١٤١/١(‏ والحجة في ذلك ما ذكره صاحب الهداية قال: ومن غصب آرضاً 

فغرس فیها او بني قیل له: قلع البناء والغرس ورذها لقوله عليه الصلاة والسلام «ليس لعرق ظالم حق؟. 

ولأن ملك صاحب اللأرض باق» فإن الأرض لم تصر مستهلكة» والنصب لا يتحقتق فبها. الهداية مع > 


۱11 باب الغصب والضمان 


[وروی] هشام قال: سألت محمد عن كنيف أو ميزاب أو ظلة شارعة إلى طريق» قال: 
کان أو حنيفة يقول: من جاءه فخاصمه فله ذلك على کل حال قدیماً کان آو محدثاً؛ لأنه طرين 
تافذ» وقال محمد: وأما في قولنا فان کان يضر بالطريق قلع» وإن کان لا يضر بالطريق تُرك. 
[وروى] هشام قال: سألت محمداً عن رجل هدم لأخر بناء قيمته ماثة بغير أرض وئيمة 
الأرض سوى البناء مائة درهم» وقيمة التراب المهدوم ثلاثون» قال: رب الأرض بالخيارء إن شاء 
ضمنه مائة وصار التراب للهادم» وإن شاء ضكّنه سبعين ولیس للهادم من تراث الهدم شيء 
وكذلك الشجرة تقوم نابته إذا كسر غصناً من أغصانها. 
وقال محمد في رجل غصب بيضتين فحضن إحديهما تحت دجاجة له وتحضنت دجاجة له 
أخرى على البيضة الأحرى» قال: الفرختان جميعاً للغاصب وعليه بيضتان؛ لأنهما في ضمانه 
7 ب] / ولا كانتا وديعة عنده فالتي تحضنت الدجاجة لصاحب البيضةء والتي حصن فلصاحب الدجاجة. 


[وروي] عن محمد في رجل قال لأخر: احفر لي باباً في هذا الحائط ففعلء فإذا الحائط 
لغير» فقال: يضمن الحافر» ثم يرجع على الآمر» وكذلك إذا قال: احفر في حائطي أو استأجره 
علیه» أو کان ساكناً في تلك الدار ولو لم یکن ساکناً ولم يستاجره وقال: احفر ولم يقل لي» 
فحفر ضمن الحافر ولا يرجع بشيء. 

قال الفقيه : وهذا كالوكالة بالشراء إذا قال الوكيل: اشتر لي عبداً بألف درهم» أو قال: اشتر 
عبداً بالف درهم من مالي» أو دفع إليه ألفاً وقال : اشتر عبداًء فاشتری» فهو للوکیل» ولو قال: 
اشتر عبداً بألف درهم ولم يقل: لي» ولا من مالي» ولا دفع إليه شيا فالشراء للوكيل . 

[وروي] عن محمد في رجل آصاب في زرعه دابة» آو في داره لیل آو تهاراً فاخرجهاء 
قال: ليس عليه ضمان» يعني إن ذهب من إخراجه فلم يقدر عليه . 

[وروي] عن محمد في رجل غصب غلاماً قيمته حمسمائة فخصاه فصار يساوي ألفاً قال : 
صاحب الغلام بالخيار» إن شاء ضمنه خحمسمائة يوم خحصاه وترك الغلام» وإن شاء آذ الخلام ولا 
ت ل وسمعت بعض المشايخ يقول في رجل خصى غلام رجل قيمته آلف درهم» فصارت 
قيمته ألفين» فإنه يقوّم العبد بكم يشتري للعمل قبل الخصاء ويقوّم بعد الخصاءء فيرجع بفضل ما 


= فح القدیر .)۳٤۳/۹(‏ 

() قال في الهندية: رجل اغصب غلاماً قيمته خمسمائة فخصاه» فصار يساوي ألف درهم فصاحبه الخيار؛ 
إن شاء ضمنه خمسمائة قيمته يوم خصاه ودفع إليه الغلام» وإن شاء أخذ الغلام ولا شيء له ولا عليه 
كذا في فتاري قاضيخان الهندية .)۱۲۷/٥(‏ 


باب الغصب والضمان ۷ 
کټ ن ٣‏ 
[وروي] عن محمد في رجل غصب جارية فحملت عنده» ثم ردا فولدت وماتت عنده من 

الرلادةء فإنه غرم القيمة عند أبي حنبفة» وقال محمد: تقزم وهي غير حامل» ولا زانية» وتفرم 
حامل زانية» فيرجع بفضل ما بينهما. 
[وروی] هشام قال: سالت محمداً عن رجل آخرج خاتم رجل من أصبعه وهو نائم ٹم آعاده 
فرق منه قال: لا يضمن قلت: فإن آعاده في غيرها من الأصابع قال: لا يضمن . 
وروی الحسن بن زياد عن زفر في رجل جاء إلى نائم فأخرج الخاتم من أصبعه آو درام 
من کمه أو خفه من رجله» ثم آعاده في هذا النوم أو غيره فإنه يبرآ» وقال آبو يوسف: إن رده في 
هذا النوم يبرأء وإن / استیقظ ثم نام فاعاده لا يبرا . 1/1۰1 


[وروی] هشام قال: سالت محمداً عن رجل دخل دار رجل فحول متاعاً له من بیته إلى بیت 
له آخر» آو إلى صحن الدار فضاع» قال: أما في القياس فيضمن» وفي الاستحسان لا يضمن إذا 
کان في الحرز مثله . 

قال : وسألت محمداً عن رجل غصب ثوباً قيمته ثلاثون فصبغه أحمر فتقصه الصبغ حتى 
صار ساوي خمسة وعشرين» قال: ينظر إلى قيمة ما زاد الصبغ في ثوبه أن لو كان في ثوب يزيده 
الصبغ» فإن كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم فإن شاء رب الثوب ترك الوب في يدي الغاصب 
رضمنه ثلاثين درهماً» وإن شاء آخذ الثوب وأخذ خمسة دراهم» وتصير الخمسة الباقية قصاصاً 


بما فيه من الصبغ". 


() قال في الهندية: أخرج خاتم النائم ثم أعاده في التوم ببرأء وإن استيقظ ثم نمام رأعاده من هذا الثرم 
الثاني لا ييرا؛ لأن في الأول يجب الرد إلى النائم وقد وجدء وفي الثاني يجب على اليقظان ولم يرجد. 
والحاصل في إعادة الخاتم إلى أصبع النائم والخف إلى رجله والقلنسوة إلى رأسه يعتبر اتحاد النوم في 
إزالة الضمان» كما ذكر هنا. ومحمد - رحمه الله - يعتبر إتحاد المجلس حتى إذا أعاده في المجلس ييرا 
عن الضمان ولو في نومة أخرى» فإذا لم يعوله عن مكانه وأعاده إلى أصبعه - أي أصبع كان أو رجله 
زال الضمان عنه» وإن حوله ثم أعاده في تلك النومة أو غيرها لا يبرا ما لم يرده إليه حال البقظة» كذا 
في الوجيز للكردي. الهندية .)۱۳١١ _ ۱۳١ /٥(‏ 

)١(‏ قال في الهندية: إذا تغيرت العين المغصوية بفعل الغاصب حتى زال اسمها واعظم منافعها زال ملك 
المغصوب مته عنها وملكها الغاصب وضمنهاء ولا يحل له الانتفاع بها حتى يؤدي بدلهاء كذا قي 
الهداية. ولو نقص المغصوب في يد الغاصب ضمن الغاصب النقصان ويرده على المغصوب مله ىع 
ضمان النقصانء إلا أن يكون النقصان بجناية غير الغاصب» فالمغصوب مئه بالخيار» إن شاء ضّن 
الغاصب ويرجع الغاصب على الجاني» وإن شاء ضكن الجاني» ولا يرجع الجاني على الغاصب»ء ول 
زاد المخصوب في يد الغاصب فلصاحبه أن بسترده مع الزيادةء كنذا في الخلاصة. قال: ولو کان وبا 
يقصه الصيغ بأن كانت قيمته ثلاثين درهماً مثلاء فتراجعت بالصبغ إلى عشرين» فعن محمد - رحمه الله 
تعالى - ينظر إلى ثوب يزيد فبه ذلك الصبغ» فن كانت الزيادة حمسة يأحذ رب الثوب ثوبه وخمة = 


A‏ باب الغصب والضمان 


[وروي] عن محمد في دجاجة ابتلعت لؤلؤة لأحر» فإن شاء صاحب الدجاجة أعطاه قيمة 
اللؤلؤة» وإن شاء أعطاء الدجاجة رأخذ قيمتها إذا رضي صاحب اللؤلؤة . 

ولو أن جارية دفعت جارية أخرى فذهبت عذرتها قال محمد: عليها صداق مثلها . بلغنا عن 
عمر بن الخطاب في جاريتين تدافعتا في حمام فأذهبت عذرتها فضكنها صداق مثلها لا وكس ولا 
شطط . 

رجل قال: اغتصبنا فلاناً ألف درهم» ثم قال: كنا عشرة» فإنه لا يصدق ويلزمه جميع 
الضمان» وقال زفر: القول قوله مع يمينه ويلزمه حصته . 

ولو أن رجا اغتصب ثوباً أو دابة أو دراهم وهي قائمة بعينها فأبرأه منهاء فالبراءة باطلا في 
قول زفر» وهو ضامن على حاله» وقال آبو یوسف: بریء من ضمانه وصار كالوديعة . 

وإذا اغتصب الرجل آنية الصفر أو النحاس فهشمهء فإن كان الإناء يباع وزناً قصاحبه 
بالخیار» إن شاء أخذه ولا يضمنه شيئاً» وإن شاء تركه وضكنه القيمة دراهم» وإن كان الإناء لا 
يباع وزناً فلصاحبه آن يأخذ الإناء ويضمنه النقصان"“ رقال محمد: لو أن رجلا غصب جارية شابة 
ناهد فانكسر ثديها كان هذا عيباً» يعني يأخذها ويضمنه النقصان» وإِن کان مملوكاً أمرد فج 

7 ب] وجهه فليس بعيب» وإن غصب عبدآ قارثاً / للقرآن أو خبًازا فسي فإنه يضمن النقصان. 

[وروی] ابن سماعة عن آي يوسف في رجل غصب عدا أو شيئاً مما بُکال أو يوزن 
فذهب به إلى إفريقية فوجده صاحبه» فهو بالخيار إن شاء أخذه بعينه» وإن شاء أخذ قيمته في 
الموضع الذي غصبه. وقال محمد: إن كان الموضع الذي رده أفضل منها أو مثله أخذه من 


= دراهم» كذا في التبسين . الهندية .)۱١١/١(‏ 

)١(‏ قال في الهندية: ومن عدا على قلب رجل وهشمه» وكان القلب من فضة صاحب القلب بالخيار» إن 
شاء آخذه مهشرماً ولا شيء له غیره» وإن شاه ضنه قیمته مصوغاً من فضة وترکه عليه ولو أراد أن 
يضمنه فيمة النقصان وبأحذ المهشوم فليس له ذلك وبعدما تنغ عاي بالقيمة من حلاف الجنس لو ترق 
قبل التقابض من الجانيين» فإنه لا يطل القضاء؛ لان القيمة قامت مقام العينء ثم الذحب والقضة 
بالصياغة لا يخرجان عن اعتبار الوزنء وغيرهما من الحديد والصفر والنحاس و ذلك قد پخرج 
بالصياغة من حد الوزن وقد لا يخرج» فما كان لا يخرج عن حد الوزن بالصياغة نحو إذا ما كان موضع 
يباع وزنا ولا يياع عدداء فبكون حكمه كالذحب والفضة المصوغ» فإذا كسره رجل وأمرت فيه عيباً فاحثاً 
ار پرا بخير صاحبه بين أخل الجتس بغير شيء وبين التسليم إلى الكاسر وأخذ القيمة من الدراهمء 
والدنانیر» ولا یکون التقابض من شرطه بالاجماع» وإن کان شرج بالصياغة عن حد الوزن وصار عددياء 
فإن كان الكسر لم بورث فيه عيياً فاحشاً فليس لصاحبه خيار الترك» ولكن الكسر أورث عياً ناحفاً 
وصاحبه بالخيار» إن شاء أخحله منه وأحذ قيمة النقصان معهء وإن شاء سلمه إلى الكاسر وضمنه يمه 
صحيحاً غير مكسرر» كذا في شرح الطحاري . الهندية .)۱١۳/١(‏ 


باب الإجارات f‏ 
الفاصب» وإن كان أقل قيمة فهو بالخيار إن شاء أخذها وإن شاء أخذ قيمتها من الموضع الذي 

وعن محمد في رجل غصب حنطة فطحنها ضمن مثلها ولا يبيعها ولا يسعه أكلها حتى 
یرضی صاحبها. وفي قول زفر بسعه آکلها. وكذلك إذا ذبح الشاة. 

وروي عن محمد بن الحسن في رجل ارتهن خاتماً فجعله في خنصره فضاع. قال: هو 
ضامن؛ لأن هذا لبسنٌ» واليمنى واليسرى في ذلك سواء؛ لأن بعض الناس يجعلون في اليمتى . 
وإن خم في الخنصر فوق خاتمه فإنه لا يضمن. وذكر محمد أن بعض السلاطين يليس الخاتم 
فوق الخاتم . قال: ذلك يلبسه للختم . 

وإذا أرهن عند رجل سيفين فنقلدهما. قال : يضمن في السيفين ولا يضمن في الثلاثة . 

[رروی] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في رجل آعطی رجلا درهماً لینظر إلیه فغمزه بيده 
فانکسر کان ضامناًء إلا أن یکون فال له اغمزه - وكذلك لو آراد قوسا فمدٌ فیها فانکسرت فهذا 
ضامن» إلا أن يقول له مذ فيها . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل فتح باب قفص حتى خرج منه الطير» أو فتح الزقٌ 
رالسمن جامد فذاب فخرج منه. قال محمد: يضمن. ولو حل قيد العبد حتى آبق لا يضمن؛ لآن 
العبد له عزيمةء فإن كان العبد ذاهب العقل فإنه يضمن» وقال أبو حنيفة : لا يضمن في ذلك. وقد 
ذكر في المبسوط أنه لا يضمن ولم يذكر الاختلاف والله أعلم بالصواب. 

باب الإجارات“ 

[روی] هشام عن محمد في رجل اکتری من رجل دارا بألف درهم» فلما انقضت السنة قال 
رب الدار للمُستكري: إن قرغتها اليوم» وإلا فهي عليك كل يوم بعشرة دراهم . قال: يلزمه» قلت 
/ : أفلا نجعلها في مقدار ما ينقل متاعه منها بأجرة مثلها: فقال: هذا حسن. O/‏ 

قال هشام: سألت محمدآً عن رجل اشترى من رجل رطبة في الأرض ما علا منهاء أو ثمرة 
كرم» ثم استأجر الأرض» قال: لا يجوز؛ لأن الإجارة لا تجوز إلا مفروغا؛ لأن بينه وبين 


() الإجارة: هي عقد على المنفعة بعوض هو مالء والعقد على المنافع شرعاً نوعان: أحدهما بغير عوض» 
كالعارية والوصية بالخدمة» وللأخذ بعرض» وهو الإجارة. وجواز هذا العقد عرف بالكتاب والسنة - 
والمنفعة آنواع: نوع تصير المنفعة فيه معلومة بالمدة» كاستشجار الدور للسكنى» ونوع تصير المنفعة فيه 
معلومة بالتسمية» كاستنجار رجل على صبغ ثوب أو خياطته» ونوع تصير المنفعة فيه معلومة بالتعيين 
والإشارة» كاستفجار رجل لينقل هذا الطعام إلى موضع معلوم. المبسوط (١٠/٤۷)ء‏ فتح القدير 
0۸/0(. 


j‏ باب الإجارات 


الأرض شيت ليس للمستاجر. وإن اشترى الشجرة بأصلها وشرها ليقلعهاء ثم استاجر أرضها جاز. 
فكذلك الخطة المزروعة . 

وقال محمد فيمن استأجر مسيل ماء فإنه فاسد» وإن استأجر موضع أرض معروف 
مؤقّت» سبیل فیه ماژه فهو جائز. 

[وروی] هشام قال: سالت محمداً عن اليتيم إذا لم يكن أبوه حاثكاً فأراد الذي في حجره 
آن يسلمه حائكاً قال: ليس له ذلك. قال: وسألته عن یتيم في حجر عمه وله آم هل يجوز لأمه أن 
تؤاجره قال: لا. وقال آبو یوسف: یجوز۔ 

[وعن] هشام قال : سألت محمداً عن رجل دفع إلى قصًار ثوباً فقال رب الوب : ليس هذا 
ثوبي» قال: القول قول القصار مع يمينه في قول من يُضمّن القصّار» وفي قول من لا يضمن لا 
أصدقه فى الأجر ولا أجر له. وسالته عن القصًّار إذا قال : رددت عليه الثوب» قال: لا يصلَّق إلا 
ببينة وكذلك الرًاعي المشترك» قلت : فإن قال إنه مات . قال: لا يصكق. 

وروی بشر بن غياث عن أبي يوسف في القصًار إذا قال: رددت عليه» فالقول قوله؛ لأنه 
ليس بمضمون في جميع الوجوه» قال بشر: هذا وهم منه ينبغي في قياس قوله لا يصق . 

[وروى] هشام عن محمد في رجل دفع إلى قصًار ثوباً يسم له الأجر فقال الدافع بعد فراغه 
من غسله مجًاناً وتصادفا أنه قال له اغسله ولم يسمٌ الأجر قال أبو حنيفة : إن كان القصًار حريفة فله 
أجر مثله» وإن لم يكن حريفة فقول قول الدافع مع يمينه» وقال محمد: حريفة كان وغير حريفة 
بعد آن يقصر للناس فله الأجر» ولا يجعله مجّاناً؛ لأن القصّار يكن آجير مشترك. ولو أن رجلا 
استأجر عبداً سنة فقبض العبدء فلما مضى نصف السنة جحد أن يكون استأجرء وقيمة العبد يوم 

[/ب] جحد ألف درهم ومضت السنة رقيمته ألف درهم» ثم مات / فالإجارة له لازمة ويضمن قيمة العبد 

بعد سنة وعن محمد في رجل استأجر أرضاً ليزرعها بشيء قد سماه» فزرع فلم ينبت أو أصابه 
آفة فأفسدته وهو في نفس وقت لا يستطيع أن يعيد ذلك بعبنه» قال: إن آراد آن يزرع غير ما سكّى 
مما دونه في الضرر على الأرض فعل» وإن كان ما زرع آضرٌّ على الأرض لم يكن له آن يزرعها 
ویرد علیه» ويُحسب له الأجر بقدر ما كانت في يده ويبطل عنه بقية ذلك . 

وقال أحمد بن عمرو الخصاف في کتاب الشروط : روي عن آي يوسف قال: کل شيء 
يحتاج إلى أن يسرق الماء إليه يدفع المعاملة إليه بالنصف وهو جاتئزء مثل الملاحة وغيرها. 

وروى هشام عن محمد في رجل دفع ملاحة أو أجمة قصب معاملة . قال : جائز في الأجمة 
ولا يجوز في الملاحة. 


رجل آجر بيتاً فيه رحاًء فقال: آجرتك هذا البیت بکل حق هو له» الرحاء فللذي 
هو له» ولم يسم الر 


الإجارات 
باب الإجارا ۳ 


آجر أن يقلع رحاه» ولیس الماء والرحا من حقوق البيت. وإن آجرك بحجريها فله حقوق الرحا 
وإن انقطع الماء فلم يردها حتى مضت السئة . وكان البيت ينتفع به دون الرحا فيتم الأجر عليها 
وازمه بحسابه وليس للحجرين أجر. وإن لم ينتفع بالبيت إلا بالرحا فلا شيء على المستأجر رإن 
لم یرده ر 

[وروی] هشام عن محمد في رجل تكارى سفينة فذهب بها إلى موضع كذا ليحمل إلى 
كذا» فتجىء السفينة فلم يجد الذي أمره بنقلانه فرجع» قال: يلزمه كرى السفيئة في الذهاب 
فارغة. وإن قال: إن اكتريتها منك على آن تحمل لي الطعام إلى هاهنا من موضع كلا فلم تجد 
الطعام فلا شيء له من الكراء. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل استأجر ظثيراً ”“ لصبي شهراًء فلما انقضى الشهر أبت 
أن ترضعه ولا يقبل الصبي من ثدي غيرها قال: آجبرها على أن ترضعه“. 

قال: وسالت محمداً عن رجل دفع إلى رجل مصحفاً يعمل فيه» ودفع معه الغلافء أر 


() قال في الهندية: إذا استأجر داراً أو بيتاً ولم يسم الذي يريدها له حتى جازت الإجارة» استحساناً كان 
للمستاجر أن پسکنهاء وله آن یضع متاعه فیهاء وله آن يعمل فیها ما بدا له من العمل مما لا بضر بالبناء 
ولا يوهنه نحو الوضوء وغسل الثياب» أما كل عمل يضر بالبناء ويوهنه تحر الرحى والحدادة رالقصارة 
فليس له ذلك إلا برضا صاحبه. وبعض مشايخنا فالرا: أراد بالرحى رحى الماء ورحى الثور لا رحى 
البد. وبعض مشایخنا قالوا: إن کان رحی اليد يضر بالبناء یمنع عنه» وإن کان لا يضر بالبثاء لا يملع 
عنه. وإلى هذا مال الشيخ الإمام الأجل شمس الأئمة اللحلواني - رحمه الله تعالى - وعليه الفتوىء كلا 
في المحيط . الهندية (ه/ .)٤۷١‏ 

(1) قال في اللسان: الظثر» مهموز: العاطفة على غير ولدها المرضعة له من له من الاس والإبلء الاكر 
والاثى في ذلك سراء. والجمع ُء وآظار» وظؤور» وار على فعال بالضم - قال ابر حبتفة: الظار 
أن تعطف النافة والناقنان وأكثر من ذلك على فصيل واحد حتى ترأمه ولا أولاد لهاء وإنما بفعلون ذلك 
ليستدروها به ولآ لن تدر. وقال أبو الهيثم: ظأرت الناقة على ولدها ظاراً» وهي نافة مظوورة: إذا 
عطفتها على ولد غيرها. والظتار: أن تعطف الناقة على ولد غبرهاء وذلك أن شد أنف الناقة وعبناها 
وتدس دُزجة من الخرق مجموعة في رحمهاء ويخلوه بخلالين» وتجألُ بغمامة تستر رأسها وتترك كلك 
حتى تغمها وتظن أن قد مخضت الولادةء ثم تنزع الدرجة من حيائهاء ويدني حوار نافة أخرى منها قد 
لوت راسه وجادہ ہما خرج مم الدرجة من أذى الرحم» ثم يفتحون أنفها وعيناهاء لإذا رات الحوار 
وشمته ظنت آنها ولدته إذا سافته _ آي شمته - فتدر عليه وترأمه. وإذا رست الدرجة في رحمها ضم ما 
بین شفري حیانها بسیر. | ه اللسان /٤(‏ ۲٤۲۷)ء‏ مادة ظأر. 

(۳) قال في الهندية: يجوز استتجار الظثر بأجرة معلومة» كذا في الهداية. وما جاز في استتجار العبد للخدمة 
جاز في استنجار الظثر» وما أبطل هناك بطل هاهناء إلا أن أبا حنبفة - رحمه الله تعالى - استحسن جوا 
استدجار الظثر بطعامها وكسوتهاء وإن لم يرصف شيء من ذلك ولها الوسط من ذلك. رفال: لا بجوز 
والتاقيت شرط في استنجارها إجماعأًء كذا في الفتاوى الكبرى. الهندية .)٤۳١/١(‏ = 


۲ باب الإجارات 


دفع سيفاً إلى صيقل ودفع معه الجفن؛ فضاع قال : : يضمن السيف والجفن والمصحف والاق. 
1/1 قلت: فإن أعطاه مصحفاً يعمل له غلافاً / » > آو سکبناً يعمل له نصاباً فضاع . قال: لا يضمن. 


ولو أن رجا اكترى سفينة إلى موضع يحمل فيه طعاماً» فلما بلغت السفينة الموضع ضريتها 
الربح فردتها إلى موضعها الذي آكتراها فيه قال محمد: إن كان الذي أكراها ليس معها فلا كراء 
عليه» وإن كان معها فعليه الكراء» وإن لم يبلغ الموضع فعليه من الكراء بقدر ما سارت . 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى ملاح آكزاز حنطة يحملهاء كل كز بكذاء 
فلما بلغا موضع الشرط نال رب الطعام: قد نقص طعامي» وكان قد كاله على الملآح» رفال 
الملأح: لم ينقص» فالقول قول صاحب الطعام . ویقال للملح رککه حتی یأخذ لکل کڑ مقدار ما 
سى . ولو أنه خاصمه وطلب ضمان المح وكان دفع أجرة فالقول قول الماح إن [كان] الطعام 
وافي» ويقال لصاحب الطعام كله حتى يضمنه ما نقص من طعامك . 

ولو آن رجا استأجر رجلين يحملان إلى منزله خشبة بدرهم» فحمله أحدهما فله نصف 
درهم» وإِن لم يکونا شريكين في العمل . 

رجل قال لآخر: آجرتك داري غداً بدرهم ثم باعها اليوم فهم جائزء وينقض الإجارة إن 
جاء د والدار ليست في ملکه» وإن ردت إليه بعيب بقضاء قاض رجعت الإجارة على حالها. 

وروي عن محمد في رواية آخری آن پیعه باطل إذا باعه بغير عذر. ولو آن رجلا دفع إلى 
قصّار ثوباً يضر له بدانق فجعل القصَارٌ يدقه واستعان برب الب على دقه فدقه معه فتخرّق 
الوب؛ قال: إذا لم بعلم من أبّهما تخرّق فالضمان على القصار؛ لأنه في يده. 

[و] عن محمد في طعام بين رجلين ولأحدهما سفينة فارادا أن يخرجاها إلى بلي آخرء فقال 
أحدهما لصاحب السفينة : آجرني نصف سفينتك أحمل فيها حصتي في هذا الطعام» وحصتك منه 
في نصف سفينتك فهذا جائز. وكذلك لر أرادا أن يطحناه ولأحدهما رحا. 

11 ولو قال: استأجر منك عبدك يحمل هذا الطعام - لآن ذلك بينه وبين / صاحبه - يعني 
الطعام - والعبد لواحد لم يَجّز. وكذلك لو إستاجره للحفظ» وكذلك الدابة. 

قال محمد: کل شيء استأجره أحدهما من صاحبه مما یکون عمل فإنه لا يجوز وإن عل 
فلا آجر له ركل شيء ليس يكون بعمل استأجره أحدهما من صاحبه فهو جاتز مثل الجوالق" . 

قال الفقيه: وهذا القول حلاف رواية المبسوطء وقد قالوا في كتاب المضاربة: إنه لو 
استأجر من صاحبه بيتاً أو حانوتاً فلا يجب الأجر. 


() الجُوالنق والجُوالق يسر اللام وفتحها - الأخيرة عن عن ابن الأعرابي: وعاء من الأرعية معروف معرب . 


ات 

باب الإجارا ۳ 

[رروی] ابن رستم عن محمد قال: لو أجر دابة فلما انقضت الإجارة جعل يسوقها ليردها 
فهلکت فلا ضمان علیه» ولو بلغه آن صاحبه في بلد آخر فساقها فهو ضامن وإنما عليه أن بردها 
إلى موضعها الذي استأجرها. 

رلو ان رجلا دفع إلى قصًار ثوباً لقره بأجر معلوم فجحد القصًار الثوب وحَلََء ثم جاء 
بالثوب مقصوراً وأقرٌ به له يجب الأجر له؟ قال: إن كان قَصَرَهٌ قبل الجحود فله الأجرء وإن قَصَرَةٌ 
بعد الجحود فلا أجر له» ولو كان هذا صباغاً والمسالة على حالهاء فإن علم أنه صبغه قبل 
الجحرد فله الأجر» وإن صبغه بعد الجحود فصاحبه بالخيار إن شاء أخذ ثوبه وأعطاه ما زاد الصبغ 
فيه وإن شاء ترك الثوب وضكَتةٌ قيمة الثوب . 

ولو دفع إلى نساج غزلا والمسألة على حالها؛ فإن نسج قبل الجحود فله الأجرء وإن نسج 
بعد الجحود فالثوب له وهو ضامن لغزل مثله. 

ولو آن رجا اکتری دابة من رجل» فقال: إن ركبت إلى موضع كذا فبكذا فسمى ثلاث 
مواضع؛ قال محمد: هو جائز استحساناً ولا يجوز أكثر من ثلاثة مواضع . 

[وروى] هشام عن محمد قيمن استأجر نهرآ يابساً ليجري فيه الماء فهو فاسد. وإن استأجر 
النھر الیابس ولم يقل شیا ثم أجری فيه الماء فلا باس به. 

ولو استأجر أرضاً ليضع فيها شبكة للصيد؛ قال: لا بأس. 

ولو استأجر طريقاً ليمر فيه أو يمر فيه الناس فهو جائز. وقد ذكر في كتاب الإجارات آن 
رجلا لو استأاجر طريقاً ليمر فيه فالإجارة فاسدة في قول أبي حنبفة ويجوز في قولهما / . 

[فال] هشام : وسألت محمداً: ما تقول في بثر في دار رجل ينبع منها الماء قصب فيها الماء 
بالزوایا» قال: إن کان ما صب فيها غالباً يجوز بيعه وإلا فلا. 

رلو آن رجلا قال: اشتري منك خدمة هذا العبد شهراً بدرهم کان فاسداًء ولو قال استأجره 
منك جاز. 

قال هشام: سألت محمدا عن رجل استاجر أرضاً بالف درهم وآجر مثلها بمائة درهم 
رمنحه ماء من غير مراوضة شريکه» أو آجره أرضاً ومنحه الثمرة» قال: هو جائز أنه هرب من 
الحرام. 

[رفي] رجل دفع إلى رجل ثوباً فقال: بعه بعشرة فما زاد فهو بيني ويينك فباعه باي عثرة 
درهماًء قال بر پوسف: له آجر مثله ولا أجاوز به درهماًء وإن باعه بعشرة فلا آجر له» وقال 
محمد: له أجر مثله في الوجهين جميعاً بالغاً ما بلغ» وإن لم يبع آيضاً إذا رأى في ذلك تعبا . 

ولو استأجر سطحاً بُجَمَْ عليه ثیاباً فهو جائز» وإن استأجر لبجَمّف عابها ثياباً لا يجوز . 


f/w) 


6 باب الحوالة والكفالن 


ولو أن رجا استأجر دابة ثم آنكر في نصف الطريق. قال آبو يوسف: يلزمه الأجر قبل 
الإنكار ولا يلزمه بعد الإنكار» وقال محمد: لا يسقط عنه الأجر؛ لأنه ليس للمؤاجر آن يأخذ, 
منه» وإن أقام البينة فسكوته وجحوده سواء؛ لأنه يدعي بطلان الحق عن نفسه. ولا يسقط عه 
الأجر في تصف الطريق» وفي نصفب صار غاصباً فليس على الغاصب أجر. 

[رعن] رجل قال لصيرفي: لي هذه الألف ولك عشرة دراهم فانتقدها ثم وجد ماثة منها 
ستوقة» قال: لا ضمان عليه ويرد عليه عُشر الأجر. ولو أن رجلدً استأجر شاة ليرضع جدباً أو 
صيياً فإنه لا يجوز؛ لأن ان له قيمة. ولو آن رجا دفع ثربً لی خیاط یخیطه بدرهم فخاط؛ ثم 
جاء رجل ففتقه فلا أجر للخياط» ولا يُجبر على أن يُعيد عمله» وإن كان هو الذي فتقه فإنه بجر 
على أن يُعيده. وكذلك الإسكاف والماآح. 

[و] رجل استأجر بعيراً إلى مكة فهذا على الذهاب. . وآما العارية فعلى الذهاب والمجي؛ 
لأن على المستعير رد ما يستعير. 

۳ ب) ولو آن رجا اضلٌ شبثاً فقال: / من دلني عليه فله کذاء فدله عليه [نسان فلا شيء له. ولر 
قال لإنسانٍ بعينه: إن دللتني عليه فلك کذاء فمشی معه فدله علیه فله اجر مثله» وإِن دلّه من غیر آن 
يمشي معه فلا أجر له. 

[ويروى] عن أبي يوسف في رجل استأجر دابة إلى موضع فقادها ولم يركبها فعليه الأجر 
إلا أن يعتل بعلةٍ لا يركب عليه. 

ولو آن معلماً ضرب الصبي بعين إذن الوالد أو الوصي فهو ضامن. وإن ضربه بإذنه فلا 
يجب الضمان. ولا يشبه أ ه ضربه بيده» فلو أنه ضربه بيده فمات فإن الأب والوصي يضمنان 
ولا ميراث لهما وعليهما الكفارة؛ لأن هذا جناية بيده وهو قول أبي حنيفة . قال أبو یوسف: آما آنا 
فأرى أنه لا يضمن الوالد ولا الوصي ولا يمنع الميراث. وتجب الكفارة. 

وأما الزوج إذا ضرب امرآنه فإنه يضمن في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ولا ڀرث. 
ِ [رعن] هشام قال: سألت محمداً عن رجل استاجر رجا يتحت له أصناماً أو پزخرف له 
بيتاً بتماثيل والأصباغ من قبل صاحب البيت» قال: لا أجر له» بمنزلة من استأجر نائحة أو مغنية. 


باب الحوالة والكفالة 


1عن] هشام قال: سالت أبا يوسف عن رجل ضكَتته بنقسه لرجل إلى عشرة أيام فمضت 
العشرة أيام» فقال: هو عليه أبداً حتى برآ منه. 


قال الفقيه: وبه نأاخحذ لان إذا كفل إلى العشرة فالعشرة أيام له أجل لتأحير المطالبة. فإذا 


ب الحوالة والكغالة 2 


رفت العشرة الأيام وجب عليه تسليمه وهو على الكفالة أبداً وهو كدينٍ مؤجًل» فإذا بلغ الأجل 
لا یرآ حتی یژدیه . 

قال: وسألٹ آبا يوسف عن رجل زوج ابنه وضمن المهر على أله إن مات ابنه أو امرأة اينه 
نبل أن يبني بها فهر برىء من الضمان. قال: الضمان له لازم والشرط باطل . 


ونال أبو يوسف في رجل اشترى ثوباً بعشرة دراهم بغير خيار فضمن إنسان للباتع الثوب أو 
العشرة دراهم فضمانه باطل» لأنه ضمان مجهول لا يعلم بما ضمن. فإن كان المشتري أو الجائع 
بالخبار في الثوب ثلاثة أيام / فضمانه جائز؛ لأن للباتع في الثوب حقاً إذا كان له فيه خيار» وليس 1/1٤‏ 
له في المسألة الأرلى حق. 


قال: وسالت محمد عن رجلٍ ضمن عن رجلٍ مالاً بأمره أو بنفسه فأراد الخصم أن يخرج 
رمنعه الكفيل» قال: إن كان ضمانه إلى أجل فلا سيل له عليه وإن لم يكن إلى أجل فله أن 
بأخذه حتى يخلصه منه إما بأداء المال وإما ببراءة منه» وفي كفالة النفس فير النقس . 

قال: وسألته عن رجل ضمن رجلا لآخر بنقس فَحُبِسَ المطلوب في السجن» قأنابه الذي 
بضمنه إلى مجلس القاضي فدفعه إليه» قال: لا ييرأ لأنه في الحبس» قلت: فإن كان إنما ضمنه 
به رهو في الحبس فدفعه إليه في الحبس» قال: ياء قلت: وإن كان إنما ضمنه في الحبس 
ثم حلي عنه وأخرج من الحبس ثم حبس الثانية فدخعه إليه» قال: إذا حبس ثانياً في أمر من أمور 
النجارة أو نحوها فله آن يدفع إليه قي الحبس ويبرآ» وان کان حبسه في شيء أخر من أمور 
السلطان فإنه لا يبرأً. 


وقال محمد في رجل قال لآخر: ضمنت لك هذاء وإن شنت هنا فإنه يضمن الأول. 

[ویروی] عن محمد في رجل قال لفلان علي الف درهم إلى سنةء وقال فلان: هي حال 
ثم فال امقر : إنما هي كفالة علي فإنه لا يُصلّق» ولو وصل الكلام فقال له: علي آلف درهم إلى 
سنة من كفالة فهو كما قال ولو قطع الكلام» ثم قال بعد ذلك: هي إلى سنةء لم أصدقه ويلزمه 
حالا إلا أن يصدقه الطالب. 

وقال محمد في امرآة قالت لزوجها وهو مريض: إن مت في مرضك فمهري عليك صدقة 
دات في حل من مهري» فمات في ذلك المرض فقولها باطل» والمهر على الزوج؛ لانه هذه 
مخاطرة. وكذلك إن كان لرجل على رجل دين فقال الطالب : إن لم تقض مالي عليك حتى تموت 
فأنت في حل فمات فهو باطل - وإِن قال: إن مت آنا انت في حل قان هذا جائز» لآن هذا 
رصية . 


وقال في رجل قال لاخر: فلان علي بنغه إلى شهر» قال: لا سيل له عليه حتى يمضي 


1۲ باب الوكالة 


1 ب] شهر» فإذا مضی الشهر فلا برآ حتى أبرأه / » وإن قال: هو علي بنفسه إلى شهر فإذا مضى شهر 

فنا بريء منه» قال: هذا لم يضمن شیئاً. 

وفال محمد في رجل قال : أشهد أني قد ضمنت لهذا الف درهم التي هي له على فلان» ثم 
إن الذي عليه الأصل أفام البينة أنه قد كان قضاها قبل أن يضمنها له هذاء قال: يرأ الذي عليه 
الآصل منها ولا يبرآ منها الكفيل؛ لآن ذلك إقرار من الكفيل بالمال» ولكنه إن أقام آنه قضاها إياه 
بعد الكقالة بريء منها الكفيل» وإذا حبس الطالبٌ المطلوب ثم آحذ الطالبٌ الكفيل وفال: ادفع 
إليّ فدفعه إليه وهو في الحبس» قال محمد: هو بريء؛ لأنه سلمه إليه وهو في حبسه» ولو فال 
المطلوب في السجن: دفعت نفسي إليك عن فلان كان جائزاً وبرىء الكفيل . 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل قال لرجل: كفلت لك بنفس فلان فإن لم أؤتك به 
غداآ فالألف الذي لك عليه فهو علي قال: هر جائز وإن فال كفلت بنفس فلان وافيتك - يعني إن 
سلمته إليك غداً فلك علي ما تطلبٌ منه» فوافاء يعني سلمه إليه فما لك عليه شيء» فإنه لا يلزمه 
المال؛ لأنه اشترط أن يلزمه المال إن أحسن إليه» كمن قال: إن دخلت الدار فلك علي كذا/ . 

باب الوكالة 

[روی] هشام عن محمد في رجل وگل رجلا بان یزوجه امرأة فزوجه رجل سوی الوکیل 
والوكيل حاضر فأجازه فهو جائز» وكذلك البيع . 

ولو وکل رجلٰ رجلا بان یطلتق امراته فطلّق رجل آخر سوی الوکیل والوکیل حاضر فأجاز 
لم يجز» وكذلك العتق. وكذلك لو كان الوكيل غاا والحُلْعٌ والكتابة مثل النكاح . 

وقال محمد: لو أن رجا قال لآخر: إن فلاناً قال لي أفرضكَ ألف درهم فقد وكلتك 
بقبضها منه لي» فقال الوكيل: قبضت» وقال المقرض: قد دفعتها إلى الوكيل» وأنكر الوكيل كان 
القول قول الموكل خلافاً لأبي يوسف - لأن الوكيل يريد أن يازم الموكل ضمان الألف نلا 
يصدق. وروي عن آبي يوسف أنه قال: القول قول الوكيل. 

DI‏ وقال محمد: لو آن رجلا وگل رجلا / بشراء نصف دار بالف درهم غير مقسوم؛ فاشتراهاء 
ثم قاسم الوكيل البائع فإن شراء» جائز وقسمته باطلة» ولو کان شیا مما کال او بُوزن فشراؤه 
وقسمته جائزة ألا تری أنه يجوز بيعه مرابحة» وفي الأولى لم يجز. 

ولو أن رجلا دفع إلى رجل عشرة دراهم ليتصدت بها فانفقها الركيل ثم بتصدق بغبرها فل 
لا يجزثه ويضمن العشرة» وإن كانت الدراهم من عنده ثم يتصدق بغيرها فإنه يجزئه استحسااً. 
وصار ذلك بدلا له. 

ولو آن رجلا قم رجلاً إلى القاضي فقال: إن فلاناً قد وکلني يطلب کل حق هو له ویقبضه 


باب الوكالة ۷ 


وأحضر شهوداً فشهدوا على الوكالة والمال في ذلك المجلس» فإن أبا حنيفة قال : لا أقبل الشهادة 
على امال حتى يثبت الوكالةء رقال أبو يوسف: أقبل على الأمرين جميعاً» وهو قول محمد ذكره 
في الزيادات» ولم يذكر الإختلاف هناك. ولو كان المطلوب وكل وکيل في حصومته على آن 
الوكيل أن يوكل من غيره رآي» ثم أشهد المطلوب بغير محضر من الطالب أنه قد حَجَرَ على 
الوكبل لمن يرل غيره وحجره جاثز في قول محمد. وروي عن آبې یوسف انه قال: لیس له ان 
يخرجه من الإقرار عليه ولا من أن يوكل غيره إلا بمحضر من الطالب . 

قال هشام: قلت لمحمد: رجل أمرئّةُ أن يشتري لي الدار فاشتری لي نصفهاء ثم اشتريت 
أن النصف الباقي» قال: لا يجوز شراء النصف الأول؛ لأنه اشترى مع العيب يعني مشاركة» رإن 
كنت اشتريت النصف الأول َبْله ثم اشترى هو النصف الباقي فهو جاثز. قلت: فإن استحق 
النصف الذي اشتريت أناء قال: يرد النصف الذي اشتراه لك» قلت: فما تقول في دار ورثها آنا 
رأخي فأمرت إنساناً أن يشتري لي دارا بألف درهم فاشترى لي نصف هذه الدار بخمسمائة» قال : 
جائز؛ لأن النصف الأخر لك وليس في النصف الذي اشتراه لك ضرر. 

[فال] خحلف بن أیوب: سالٹ محمداً عن رجل وگل رجا آن یشتري له/ عبد نلان بالف (٣/ب]‏ 
درهم فقطعت یده» ثم اشتراه قال: لا يجوز شراؤه للأمر. فإن وكله وكالة مبهمة وقال له: اشتر 
لي عبداً جاز» وإِن قطعت یداه لا يجوز. 


[رعن] هشام قال: سألتٌ محمداً عن رجل وكل رجادً ببيع جارية وثمنها آلف درهم فباعها 
بالف والوكيل بالخيار فزادت قيمتها وصارت تساوي ألفين» قال: ليس له آن يمضي البيع» 
وهو قول ابي يوسف» وفي قياس فول بي حنيفة جائز؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز للوكيل أن يبع 
شيئاً بدرهم قیمته آلف درهم. ولو آن الوكيل لم يُمض البيع ولكنه سكت حتى مضت الثلائةء فان 
في قول محمد هما سواء والبيع باطل» وقال أبو يوسف: البيع جائزء ولو كان البائع وصياً فقياس 
قول أبي حنيفة مثل فول أبي يوسف ومحمد. 

ولو آن رجلا وکل وکیا بان بشتري له غلاماً بالف درهم وهو يساوي الفاًء فاشتراه على أن 
المشتري بالخيار فلم يمض الثلاثة حتى صارت قيمته حمسماثة» يعني بعدما نقص من ثمنه» جا 
فإنه يزم للوكيل فاختار الغلام» فإنه يلزم الوكيل ولا يلزم الامر» وكذلك قياس قول آي حليفة ٠‏ 
قلت لمحمد: فإن كان الذي وكل بالييع لم يمض الأيام الثلاثة حتى مات الذي وكل الوكبلء 
وصار الوكيل وارثه قال محمد: البيع باطل؛ لأنه لما زأدت قيمته بطل ذلك البيع . 

وقال: إذا وکل رجلٌ رجا باليع فباعه والوكيل بالخيار ثلائة أيام» فإن مات الوكيل والذي 
وکله قبل مضي ثلاث ایام فالبیع ماض؛ لان الذي وكله إن شاء أن يبطل الخبار قبل مضي 
الثلاثة . 


۱۸ باب الركال 


وقال: إذا وکل رجلٌ رجا بان يعتق عبده فقال الوكيل: قد أعتقته مس وكذبه المركل فل 
لا يجوز العنتق» وإن وكله بالبيع وقال: قد بعته أمس وكذبه الموكل فالقول قوله؛ لأنه لر أعن 
إنسان فأجاز الوكيل عتقه لم يجز» ولو باعه إنسان فأجاز الوكيل بيعه جاز. 
قال هشام: سالت محمداً عن رجل أمرثه آن بيع عبد لي بالف درهم فباع نصفه بالف 
درهم» قال: بيعه جائز وقد أحسن. قلت : فإن باع نصقه بالف درهم إلا درهماً وکز من نطق 
قال: البيع باطل . وان باع العبد بالف درهم وک من طعام / بعينه فالآًمر بالخيار إن شاء أبطل الببع 
کله رإن شاء أجاز البيع» ویصیر الکز للوكیل؛ وعليه حصته في قيمة العبد. وإن باعه بألف درهم 
ثم زاده کزا بعینه و بغیر عینه جاز» والكرٌ للآمر» ولا خيار له؛ لأن البيع وقع بما قد قال . 


قال هشام: سألٹ محمد عن رجل مره آن يشتري لي ثوباً بعشرة دراهم ففعل» ثم 


لقيت البائع بعت دينار بتلك العشرة قال : جائز» قلث: فإن قال الوكيل: e‏ 
فانا ارجح عليك بھهاء قال: ليس له ذلك؛ لأن کل شيءٍ يرجع به عليك فأدیته لا تکون آنت فيه 
متطوعاً. 


وكذلك قال في الحوالة إذا قضى المحيل الدين» ولو لم يقض المحيل الدين ولكن المحال 
له وكل المحيل بقيض ما على المحتال عليه لا يجوز» وإن قبض بمحضر من القاضي أو بمحفر 
من الشهود لان له آن يرجع عليه إن آفلس . 

وإذا وکل رجل رجا بالشراء له شيثاً فاشترى نصفه ثم اشترى النصف الأخرء في القياس 
الشراء للوكيل» وفي الاستحسان الشراء للآخرء وآخذ رَهَرٌ فيه بالقياس . 

[روی] اين سماعة عن محمد في رجل قال له رجل: خذ عبدي هذا فبعه وبعه بالنقدء فله 
أن يبيعه بالنسيئة» وكذلك لر قال: بعه وبعه من فلان فله أن يېیعه من غیره. آلا تری آنه لو دفع 
إلى رجل مضاربة فقال له: خذ هذا المال مضاربة واشتر به البرّ وبع فله أن يشتري غير الرّ لأن 
هذا الكلام مشورة منه. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل قال لآخر: آنت وکيلي في اقتضاء ديوتي. ووك من 
شئت» فوكل الوکيل رجلا فللوکيل أن يخرج الذي وکله» ولو قال له أنت وكيلي في اقتضاء 
ديني» ووكٌل فلاناً بذلك لم يكن له أن يخرج الثاني؛ لأنه بمنزلة الرسول. ولو قال: وكل فلاناً إن 
ششت» فوگله» فللوکیل آن یخرجه. 

ولو آن رجا فال: وکل فلاتاً بان يشتري لي منك ما بدا لك کان جاتزا. ولو قال: وکل من 
شت أن يشتري لي منك ما بدا لك لم يجزه ذلك 

[رروي] عن محمد في رجلین لکل واحد منهما عبد» وکلا رجا واحدا کل واحد وکله أنه 


باب الصلح ۱4 


بعتق عبده / فقال الوكيل: قد أعتقت أحدهماء ثم مات الوكيل قبل أن ببين» قال: آما في القياس 1١٦/ب]‏ 
فلا یعتتق واحد منهماء» ولكن أستحسن أنه أعتقهما ويسعى كل واحد منهما في لصف قبمته. 

رفال محمد في رجل وکل رجادٌ بان یشتري له جارية بطنهاء فاشتری له خت امرآنه انه 
لا يلزم الأمر» ولو اشترى أحت أمة له وقد وطتها فإنه يلزم الأمر؛ لأن له أن بيع الأخحت. فلت 
ل: ويطلق امرأته أيضاًء قال: يطول ذلك وتجب عدة» وهما في القياس سواءء غير أني استحسن 
ذلك. 

قال هشام: سالت محمداً عن رجل أمر رجا أنه يبيع غلاماً له بمائة دينارء فباعه المأمور 
بالف درهم» ولم يعلم المولى بما باعه به» فقال المأمور: قد بعث الغلام فقال المولى: قد 
أجزت» قال محمد: يجوز بيعه بالف كانه باعه بأمره» وكذلك المتزوج . 

[وروی] بشر بن الوليد عن آبي يوسف في رجل وکل رجلا بان يشتري امراته من سيدها 
فاشتراها والزوج لم يدخل بها فقد انتقض النكاح» ولا مهر على الزوج إن علم المولى أنه بشتريها 
للزوج آر جهل رلو باعها المولى من رجل ثم اشتراها الزوج فعليه نصف المهر للمولى الأرلء 
ولو أن الوكيل اشتراها من المولى الأول للزوج ولم يعرف من الزوج وكالة إلا بقول الركيل بعد 
الشراء فإنه لا يصدق وعليه البينة وعلى الأخر اليمين على علمه. 

ولو آن رجاگ آراد سفراً فخاصمته امرأته فول وكيا وقال: إن لم أرجع إلى رقت كذا 
فطلقهاء فخرج الزوج وكتب إلى الوكيل بأني أخرجتك من الوكالةء فلست وكيلي قال نصير بن 
يحي : لا يجوز إخراجه» وقال محمد بن سلمة : جاز. 

ولو أن رجا وكل وكيلاء واشترط عليه أني متى أحرجتك من الوكالة فأنت وكيلي» قال 
نصير بن يحيى: جاز هذا الشرط وفال محمد بن سلمة: لا يجوز» وقال أبو نصر محمد بن 
سلام: إن كان للوكيل في ذلك الأمر حق أو منفعة جاز هذا الشرط / وإلا فلا rv‏ 


باب الصلح 
رجل غصب من رجل إناء فضة واستهلكه فقضى عليه بقيمته» ثم تفرقا قبل أن يقبض 
القيمةء فإنه لا ييطل القضاء» وقال زفر: إن تفرقا قبل القبض انتقض القضاءء وكذلك لو اصطلحا 
على القيمة ثم تفرقا. ولو استهلك تبر فضة أو دراهم» فصالحه على دراهم مثلها إلى أجل جازء 
قال زفر: التأجيل باطل» وهو كالقرض. 
قال هشام : سالت محمد عن السكك النافذة فيما صنع فيها مثل الكنيف والمرازيب 
فأخبرني أن أبا حنيفة كان يقول: إن كانت قديمة فمن حاصم في ذلك من الناس فله آنه يهدمه؛ 


فال محمد: إن فيه مضرة على أحد لم أهدمه. 
إن لم يكن فيه مضرة على أحد لم E‏ 


.\ باب اللي 
وإذا اشترى جارية فقبضها وباعها» وقبض الآخر» ثم وجد به عيباً ورد بغير قضاء قاف ل 
یکن له أن یخاصم الأرل» رهذا قرل أبي حنيفة الأخير» وهو قول محمد «قال محمد 
حنيفة يقول في قوله الأول: كل شيء لر ارتفع إلى القاضي فقضى به ففعله هذا درن القاغي فن 
علی دعراهء آو قال: لا ببطل حقه ولو أن رجلا اوصی إلى رجل آن يجعل ثلث ماله حیٹ یش.. 
أو حیٹ یحب» آر حیث یری» فمات فلان قبل أن برى بطلت الوصية؛ ولو قال في حیان غرم 
فأبوا أنه يقبلوها رجعت إلى الورثة» ولم يكن بعد أن يجعلها لغيرهم . 
وقال آبو يوسف: لو آن رجلا صالح من دار اذعاها في يده على مائة درهم وهو جاحد. 
فلا شفعة للشفيع» فإن أقام الشفيع البينة أنها للذي ادعاهاء فإنه بأخذها منه بالشفعة بالصلح» يعني 
بالمائة . 


وقال هشام: سالت محمد عن رجل آمر رجلا بان بیع مملوکه هذا بألف درهم. فبا 
وقبض الألف ودفعها إلى الآمر» ثم إن البائع زاد المشتري دارأء قال محمد: هو جاثز وصارت 
الدار والمملوك بالف درهم والوكيل متطرع فبما زادء وللشفيع أنه يأحذ الدار قلت : فإنه استحقت 

با الدار /قال: يرجع على الوكيل بثلث الألف يعني إذا كانت قيمة العبد آلف درهم وقيمة الدار 
خمسمائة» ولا يرجع الوكيل على الآمر بشيء. قلت: فإن استحق العبد؟ قال: يرجع الوكيل 
بالآلف كلهاء فيدفع ثلشيها إلى المشتري وثلثها له» بعني للوكيل . 
باب الشفعة 

[روی] الحسن بن أبي مالك عن آي يوسف عن أبي حنيفة في دار كبيرة فيها مقاعير. قاع 
صاحب الدار مقصورة منهاء أو قطعة منها معلومةء فلجار الدار من أي نواحيها كان الشفعة 
فإن سلم الشفيع ثم باع المشتري المقصورة لم يكن الشفعة إلا لجاز القطعة المبيعةء هكنا روى 
هشام عن محمد. 

[وروی] الحسن بن زياد عن آپي حنيفة في رجل جاء إل سکة غير نافقة فاشتری فيا دا 
ثم اشترى بعد ذلك أآخرى» كان لأهل السكة أن يأخذرا الدار الأرلىء ويكونرا شركاء في الاي 
ولو آن داراً بين ثلاثة نفر» فجاء رجل فاشتری نصیبهم راحد بعد واحد» فللجار آن ا 
الأولى» وليس له على الثلثين الباقين سببل» ولو كانت الدار بين أربعة فاشترى رجل نصيب اللا 
واحداً بعد واحد والرابع غائب ثم حضر فله أن بأحذ نصيب الأرل» وهر شريك في نصب 
الآخرين» وإن اشترى أحد الأربعة نصيب الاثنين واحداً بعد واحد فجاء الرابع كان شريكاً قي 
النصيبين جميعاً. 

وإِن اشتری بیتاً شائعاً من دار» والدار كلها لرجل» ae‏ ولیس بفزیق 
البيت فله أن يأحذ» فإن سلم ثم باع المشتري البيت فلا شفعة 


ب ۳۱ 


ولو ان رجلا اشتری دارین في موضعین مختلفین في عقد واحد وشفیعها واحد فله آن يأخذ 
إحدهما في قول زفر والحسنء رقال آبو يوسف: لیس له ذلك» وله آن یأخذهما آر یترکهماء 
رر قول آبي حنيفة» وكذلك لو كانت إحديهما بالشام والأخرى بالعراق» ولو أخبر الشفيع آنه 
تراما بالف درهم فظهر أنه اشتراها بدنانير قيمتها ألف درهم بعدما سلم في قول زفر له آن 
باحذ؛ لأن هذا / الثمن غير الذي سلم» وقال أبو يوسف: جاز السلم لأنهما كشيء واحد ألا ]1/٩۸1‏ 
ری آنه بضم بعضها لی بعض في باب الزکاة وهو قول آي حنفة ولو آن رجا ساکناً في دار 
فيعت دار بجنبها فأراد الشفعة فقال المشتري: إنك ساكن ولا ملك لك» فالقول قول الساكن في 
نرل زفر؛ لأنها له تورث منه» وينفذ منها وصاياء لو مات وقال أبو حنيفة ومحمد: القول قول 
المشنري» وقال أبو يوسف: إن أقر المشتري أنها في يدي الشفيع أو قامت البينة آنها في يديه فله 
الشفعة» وإن أنكر آنها في يديه ولا بينة له فلا شفعة له. 

[رروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل اشترى دارا نسيئة سئة فلم يطلب الشفيع 
وقال: انتظر سنة بطلت شفعته . 

[رروی] الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف أنه قال: بطلت شفعته» وقال آبو يوسف 
مرة: هو على شفعته» ولا يكون سكوته قبل الأجل تسليماً. 

وروي عن أبي يوسف آيضاً في رجل اشتری دارا على أن البائع بالخبار» فسكت الشفيع عن 
الإشهاد فذلك تسليم» وقال أبو يوسف مرة: ليس بتسليم ما لم يجر الباتع البيع» ولا يكون 
سکوته قسلیماً. 

[وروی] هشام قال: سألت محمداآً عن رجل قیل له: إن فلاناً باع داره وهو شفيعها فقال : 
الحمد لله قد ادعيت شفعتهاء أو قال: سبحان الله آر فال: اله أکبر قد ادعیت شفعتهاء أو القى 
صاحبه الذي يدعي الشفعة قبله قبدأه بالسلام قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاهاء آر قال حيث أخبر 
بالبیع من اشتراها آو بكم باعهاء أو عطس صاحبه فشته قبل آن يدعيهاء قال محمد في هذا کله : 
هو على شفعته» وإن سكت هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته ‏ 

وروی إبراهیم بن رستم عن محمد قال: إذا سکت حین بلغه فهو تسای 

قال هشام: سألت محمد عن رجل تال حين طلب الشفعة : أنا أطلبها ولم يقل طلبتهاء 
ففال: هو على شفعتة ؛ لأن معنى قوله: أنا أطلبها أي قد طلبت . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل اشتری دارآ لم یکن رآها ثم بیعت دار إلى جنبها فاخذها 
الشنعة لم يطل خياره في اني اشتراها؛ لأنه لو قال قبل آن براها: قد ریت لم نکن ما ررر 
اليس هذا كخيار الشرط . : 
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ولو أن رجا اشترى دارا فجاءه الشفيع فقال له سلَّم لي نصفها بالشفعة فأبى المشتري قال 
محمد: بطلت الشفعة» ولو قال: أنا شفيع هذه الدار» فسلم لي نصفها بالشفعة وأسلم لك 
النصف الباقي فأبى المشتري كان الشفيع على شفعته في كلها . 

وروي عن ابي یوسف قال: لا یکون تسلیماً من المسالتین جمیعاً. ولو آن رجلا اشتری 
عشرة أقزحة متلازقة فأراد الشفيع أن يأخذ القزاح الذي يليه» قال محمد: له ذلك» ولیس له في 
بقيتها شفعة» وكذلك الفرية . 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أن شفعته وجبت في الأقزحة كلها. وروى الحسن بن 
أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة آنه قال: لا يأخذ إلا القزاح الذي هو ملازقة. 

ولو سمع الشفيع وهو في مجلس فقام منه قبل أن يطلبها قال محمد: بطلت شفعته» ولو 
عى شفعة عند القاضي فقال صاحبه: أحضر المال وخذ شفعتك قال محمد: يؤجله يومين أو 
ثلاثةء فان آحضر ماله ولا بطلت شفعته» ولو أنه طلب الشفعة ثم سكت بعد الطلب شهراً بطلت 
شفعته إلا أن یکون سکوته من عذر لا یکرن بها قاض أو یخبره. 

ورري عن أبي حنيفة إذا آشهد على الطالب ثم سكت فهو على شقعته آبداً» وروی 
الحسن بن زياد عن أبي حنبفة هاتين المسألتين مثل قول محمد. 

[وروی] هشام قال: سالت محمداً عن رجل باع نصيباً في دار فقيل لشریکه ولجاره وهما 
في موضع واحد: إن فلاتاً باع نصيبه فقال الشريك: قد طليت شفعته وسكت الجار ثم ترك 
الشريك الشفعة» أو للجار أن يأخذ؟ قال: لاء كان ينبغي له أن يقول: إن أخذها هذا وإلا فأنا قد 
طلبت الشفعة . 

أرض بين قوم اقتسموها بينهم ودفعوا طريقاً بينهم وجعلوه نافذأً» ثم بنوا دوراً يمنة ويسرة» 
وجعلوا آبواب الدور شارعة إلى السكةء فباع بعضهم داراًء قال محمد: الشفعة بينهم سواءء لأن 


هذه السكة وإن كانت نافذة كأنها غير نافذة» إن شاؤوا سدوها ما لم يقولوا: / جعلناها طريقاً 


لل » فإن قالوها لم يكن لهم أن يرجعوا ولم يجب لهم الشفعة إلا لجار الملازقء وقال أبو 
حليفة : لهم أن يرجعواء ففي قياس قوله: الشفعة بينهم جميعاً. 

فال هشام : سألت محمد عن رجل باع داراً إلى جئب دار رجل وهو شفيعها ويزعم أن رقبة 
الدار له» فيخاف إن هو ادعى رقبتها آن يبطل شفعته» وإن ادعى الشغعة أن يبطل دعواه في الرقبة 
كيف يصنع؟ قال محمد: يقول: إن هذه الدار داري» وإن ادعى رقبتها فإن وصلت إليها وإلا فإني 
على شفعتي منهاء وإذا فال هذا فلا تبطل شفعته بدعواه الرقبة . 

[وروى] محمد عن شريك بن عبد الله قال: إذا علم الثفيع فام يطلب فهو على شفعته» 
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وإن سکت حتی یقول باللسان تركت. ونال الشعبي: إن لم يطلب يوماً تاماً فلا شفعة له» وإن کان 
دون يوم فله الشفهة . 

قال هشام : واظنه قال ابن أبي لیلی: هو على شفعته ثلاثة آيام . 

فال محمد: لو أن رجلا اشتری دارا ثم زخرفها بهذه الأصباغ بشيء کثير» فجاء الشفيع فهو 
بالخيار» إن شاء أخذها بالشفعة وأعطاه ما زاد فيهاء رإن شاء تركهاء وإن كانت الشفعة للصغير 
فبلغ الأب أو الوصي فسكتا فهو بمثزلة التسليم» فلا شفعة لليتيم في قول أبي حنيفة وأبي يوسف» 
رفال محمد: هو على شفعته» وكذلك إن كان المشتري هو الوالد. 

ولو كان المشتري وصياً فالصبي على شفعته في قياس قولهم جميعاً؛ لأن الرصي لا يجوز 
له آن اخذه من نفسه» وأما الوالد فکان له آن یأخذه من نقسه. 

فال محمد في رجل أسلم دارآ في كر من حنطةء فسلّم الشفيع» ثم افترقا فللشفيع فيها 
الشفعة» قال محمد: إذا طلب الشفيع الشفعة قيل له: أحضر المال قبل أن يسلم له الشفعة» قلت : 
فإن فال الشفيع : اقض لي بالشفعة ودعها على حالها من غير أن يسلم لي حتى آتيك بالمالء قال 
محمد: لا أفعل ذلك / . [1۹/ب] 

ولو آن رجا أوصى بغلَّةٍ دار له في المساكين جعلها وتَفاًء فبيعت دار إلى جنبهاء فجاء 
ورثة الميت يدعون شفعتها بهذه الدار» قال محمد: لا شفعة لهم فيهاء بمنزلة المسجد اتخذه 
للعامة» فبيع بجنبه فلا شفعة له» ولو أوصى بغلة دار لرجل وبرقبتها لأر فبيعت دار بجنبها 
فشفعتها للذي له الرقبة. 

ولو آن رجا أوصی لرجل بدار» ولم یعلم الموصی له حتی بیعت دار إلى جنبهاء ثم قبل 
الوصية وادعى الشفعة فلا شفعة له؛ لأن له آن لا يقبل» قلت: فإن مات الموصى له قبل أن يعلم 
بما أوصي له» ثم بيعت دار بجنبها بعد موت الموصى له فادعى الورثة شفعتهاء قال: لهم ذلك . 

قال هشام : سألت محمداً عن رجل جعل بيتاً من داره هبة لرجل مع طريق إلى باب الدارء 
ثم باع بفيتها منه هرباً من الشفعة» قال: کان ابو یوسف فیما بلغتي عنه لا ری به باس وأما 
محمد فكرهه كراهية شديدة» فسالته عن قول آپي حنيفة فیه» فقال: لا أحفظ عنه فيه شيثا. 

ولو اشتری رجل دارا والدار في يدي البائع» قال محمد: إن أشهد الجن بات اليب 
على البائع» أو على المشتري» وذهب إلى الدار» فأشهد عندها على طلبه» وآعلم ذلك فهو 
جائزء قلت: فإن أشهد عن الدار والبائع والمشتري حاضران في المصرء فلم يات واحد منهما 
قال: هو على شفعته» فإن سكت بعد ذلك شهرا بغر عذر بطلت شفعته» وبك تسغة 
رین یوما نهر على شفمتء وفي قياس قول آبي حنيفة : إذا أشهد عند الدار فهر على شفعته 
بداً, 
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قال محمد: إن لم يكن المشتري قبض فإن شاء آشهد على المشتري وإن شاء على الائى» 
وإن شاء أشهد عند الدار» وإذا كان المشتري قد قبض»› فإن شاء أشهد على المشتري» وإن شا 
أشهد عند الدار. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال : شراء دور مكة وبيعها جاتز وللشفيع الشفعة» 
وهكذا رري عن أبي يوسف» وقال أبو حنيفة في «الجامع الصغير؛: بيع البناء جاثزء وبع 

1 /الأرض لا يجوز» وهكذا روي عن محمد. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في ثلاثة أبيات في دار وكل واحد فوق الآخر» وکل 
واحد لإنسان» فباع أحد متهم بيته» فإن كان طريقها كلها في الدار فللباقين أن يشتركا في الشفعة 
وإن كان أبوابها في السكة» فإن باع الأوسط كان الأعلى والأسفل آن يأخذا بالشفعة» وإن باع 
الأعلى فالأوسط أولى من الأسفل» وإن باع الأسفل فالأوسط أولى من الأعلى . 

وإذا اشترى الرجل دارا على آن المشتري بالخيار ثلاثة أيام» قال أبو حنيفة: للشفيع فيها 
الشفعةء قال أبو يوسف: هذا قوله الأول؛ لأنه كان يقول: إذا كان المشتري بالخيار فإن المشتري 
يملك الميع» ثم رجع وقال: لا يملك» فعلى هذا القياس ينبغي أن لا تجب الشفعة . 

ولو آن رجا اشترى نصيباً من دار فقاسم الشريك» ثم جاء الشفيع» فإن كانت القسمة بقضاء 
القاضي لم يبطل القسمةء وإن كانت بغير قضاء القاضي فللشفيع آن يأخذها بالشفعة ويبطل القسمة» 
هكذا روى الحسن عن أبي حنيفة » وفي رواية محمد بن الحسن سى بينهما وقال: لا يبطل القسمة. 

ولو آن رجلین اشتريا داراً وهما شفيعان ولها شفيع ثالث فاقتسماهاء ثم جاء الثالث فله أذ 
ينقض القسمة اقتسماها بقضاء قاضي أو بغير قضاء قاض في الأوقاويل كلها . 

وقال أبو حنبفة: لو أن رجلا اشترى دارا ولها شفيع بدار له» فساوم الشفيع داره» وقد كان 
أشهد على طلبه فهو على شفعته حين طلب الشفيع الشفعة» ثم باعه دار التي كانت له لم تبطل 
شفعته من الأخری» ولو باع داره كلها إلا شقصاً منها لم تبطل شفعته . 

وقال محمد: إذا أخبر الشفيع صبي أو امرأة فلم يطلب بطلت شفعته وهو قول أبي يوسف؛ 
وفي قياس قول أبي حنيفة ما لم یخبره رجلان آو رجل عدل لا تبطل شفعته» وروی الحسن بن 

1 ب] زياد عن آبي حنيفة آنه قال : ما لم یخبر رجلان» أو رجل / وامراتان» فهو على شفعته . 
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[رروی] هشام عن محمد في رجل قال لرجل: اقطع يدي» فقطعه فلا شيء عليه في قول 
آبي حنيفة وآبي يوسف. وٳذا قال: اقتلني فقتله فعليه الدين في قول آبي حنيفة وبي يوسف› وهر 
قول محمد. 


بإب القصاص \ro‏ 


وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة رواية أخرى أنه إذا قال: افتلني فقتله فلا شيء عليه 
زل زفر: عليه القصاص» وأما فيما دون النفس فلا شيء عليه كما قال أبو حنبفة وأبر پوسف "٠‏ 
J‏ مي د ابو حنيفة وأبر يوسف. 

ولو آن رجا قال لرجل: اقتل ابني أو اقطع پد ابني وهو صغير ففعل» فان في قول زفر: 
ما القصباصن؛ نلك 4 قال: اقتل أخي وهو وارثه» وروی الحسن بن آبي مالك عن آبي 
بوسف عن أبي حتيفة آنه يقتص به؛ لأنه إباحة ما لم یکن مالکه» وروی هشام عن محمد عن آبي 
حبفة أنه فال : أستحسن أن آخذ منه الدية ولا آقتله به . 

ولو فال: اقتل عبدي أو قال: إقطع يده ففعل فلا شيء عليه من الضمان؛ لأنه إن فعله 
بتفسه فلا شيء عليه . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل رهن عبداً فقتل عبداً قال أبو حنيفة وأبو يوسف: إن 
اجنمعا على القصاص فلهما أن يقتلاه» وقال محمد: ليس لهما أن يقتلاه؛ لآن للمرتهن فيه حق» 
رللراهنة فيه ملك» وعلى القاتل القيمة» وهو قول زفر. 

[وروی] هشام عن محمد في أخوين من أب وأم قتل أحدهما أباء عمداً ثم قتل الآخر الأ 
فإن للأول أن يقتل الثاني بالأم» وسقط القصاص عن الأول» ويغرم لورثة النفسين سبعة أثمان 
الابة؛ لأنه قد ورث من آمه الثمن من دم تفسه. 

وإذا نل الرجل وله ولي فلما قضى القاضي القصاص قال القاتل: لي حجة» ثم جن 
القاتلء قال محمد: في القاس يقتل» وفي الاستحسان يؤخذ منه الديةء وإن کان قد دفع إلى ولي 
الدم فجن فله أن يقتله . 

قال هشام : سال إسماعیل بن حماد محمد عن رجل ضرب بطن امراة حبلی پسكين 
نأصاب يد الولد في بطنها فقطعه» ثم ولدته حياء قال محمد/ : يضمن نصف الدية على العاقلة؛ 1/۷13 
لأنه قطع خحطا . 

رجل رأره صحيحاً ئا فجاء إنسان فذبحه وقال: ذبحته وهو ميت قال محمد: أما في 
الفباس فعليه القتلء ولكن يضمن الدية ولا يقتل . 

[وروی] شام قال: سألت محمد عن قوم حاصروا حصن المشرکین ذرمی جل e‏ 
تاصاب حائط الحصن» ثم رجم فاصاب إنساناً وهو وارثه» قال: لا يرثه» وعليه 
داو وقع في | ن فاصابه وهو کان في الحصن فلا شيء عایه؛ لأنه قد آبح له من في الحصن 
ن في صف المشرکین» إلا آنه لا يتعمده. 
1 ولو آن رجاگ ضرب رجلا فسقط ميتاًء ركان مع امقول مال فتوى الال قال : يضمن 
قال والمال الذي مع المضروب؛ لأنه هو الذي استهلكه» وكذلك باب التى عا 
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قال محمد: إذا تعمدت شيئاً من إنسان فأصبت منه شيثاً سوى ما تعمدت فهو عمد» ون 
أصبت غيره فهو خطاء وتفسير ذلك: لو آن رجلا تعمد يد رجل أن يضربه بالسيف فأخطأ فاصاب 
عنقه فأبان راسه فهو عمد» ولو آراد ید رجل فأصاب عثق غیره فهو خطاً. رلو رمی قلنسوة رجل 
على رأسه فأصاب الرجل فإن هذا خطاء ولو رمى رجا فاصاب حائطاً ثم رجع السهم فأصابه فهر 
خطاء ولو رمی طائرا فاصاب حائطاً فاصاب رجلا فإنه هذا خطاء ولو رمی رجا فاصاب حائطاً 
فرجع فأصاب الطاثر فإنه لا یؤکل» ولو آن رجاگ لوی ثوباً قضرب به رأس إنسان فشجه موضحته 
فإنها عمد: لآنها درن التقفس» ولو مات آظنه قال : صارت خطاً. 

[وروی] محمد عن يي حنيفة في رجل جى على سن رجل عمداً فانکسرت من نصفها 
قال: يرد سن الجاني» وهو قول آپي يوسف» يعني ٻالمبرد . 

قال أبو حنيفة : إنما القصاص من العين إذا ذهب الضوء والعين قاثمة وكذلك قول محمد 
وآما إذا قلع الحدقة قلعاً أو وجا العين بسكين فلا فصاص فيه رفبها الدية . 

[ب] وروی /الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه قال: وإن قورها فانتزعها اقتص مئه . 

قال الفقيه - رضي الله عنه: الذي يقول: لا قصاص فيه لأنه يُجتذب آشياء من العروق ما لا 
يمكن فيه المواساة. 

[رروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا فطع شحمة أذنه اقتص منه» وإن قطع 
بعض آذنه وکان يقدر على آن يقتص منه مثل ذلك اقتص منه» وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي 
يوسف أنه قال : الأذن مفاصل» فإذا قطع منها شيتاً يعلم أن القطع من مفصل اقتص منه. وقال أبر 
حنيفة : إن قطع ذكره من أصله أو من الحشفة اقتص منه ولا قصاص في داميةء ولا في ناصعة ولا 
في متلاجمة وليس في الحاجبين ولا في حلق اللحية والرأس قصاص وإن لم ينبت» قال أبر 
حنيفة : ليس في شعر قصاص . 

وقال أبو حنيفة في اللسان: إذا أمكن القصاص فإنه يقتص» وروى هشام عن محمد قال: 
لاقصاص في اللسان. 


وروی الحسن بن آبي مالك عن آبي يوسف عن آبي حنيقة في رجل ضرب أصبع رجل 
فسقط الكف» فإن كان القطع من المفصل والسقوط من المفصل اقتصصت منه» وإن كان القطع 
من المفصل والسقوط من غير مفصل» أو القطع من غير مفصل والسقوط من مفصل لم أقتص. 
قال: إنما آنظر إلى السقوط ولا آنظر إلى أصل الجراحة» فإن كان القطع من غير مفصل والسقوط 
من مفصل اقتصصت منه» وإن كان السقوط من غير مفصل فلا أقتص مئه . 

رجل اشتری عبد فلم یقبضه حتی قتله رجل عمداء فهو بالخیار إن شاء أجاز البيع وله آذ 


الدبات 
باب الديات 1۷ 


بقتص» رإن شاء نفص البيع وللبائع أن يقتص» وهذا قول أبي حنيفةء وقال أبو يوسف: إذا أجاز 
نله أن یقتله» ون رد فليس للبائع آن يقتله» وقال محمد: إن أجاز أو رد لا يجب القصاص 
رتجب الدية» وهو قول زفر. 

رجل قطع اصع رجل خطاء فجاء آخر يقطع كفه عمداً فمات متهما فإن في قول زفر: لإ 
بجب القصاص وعلى كل واحد نتصف الدية / » وقال أبر يوسف: يقتص من الذي قطع الكف» [1/۷۲] 
رعلى عاقلة قاطع الأصبع دية الأصبع . 

رجل وجب له على رجل قصاص في نفس او فیما دونهاء فاستأجر رجلا على أن يقتص 
له» قال محمد: لا يجوز» وقال أبو يوسف: ما كان من قصاص فيما دون النفس جازء وإذا 
استأجره على النفس فإنه لا يجوز» وقال محمد: يجوز فيهما جميعاً. 

وقال محمد في كتاب الرقبات: لو أن رجلا ضرب بسيف بغمده فخرق السيف الغمد 
فقتله» قال أبو حنيفة : لا قود عليه» وفي قولي: إذا کان الغمد يقتل لو ضرب به وحده قتلته . 

وإذا مر رجل بنائم فعثر برجله فدق ساقه ثم وقع عليه فاعورت عینه ثم مات الواقع» قال 
محمد: على الواقع أرش رجُل النائم» وليس عليه في العين شيء» وعلى عاقلة النائم دية الواقع» 
روى الحسن بن زياد عن أيي حنيفة هكذاء وقال: لو ماتا جميعاً» كان على النائم دية الواقع على 
عاقلته» وعلى الواقع نصف دية الناثم . 

ولو أن رجلا طعن رجا في آذنه فخرجت من الأخرى» قال محمد: فيه حكومة عدل» فإن 
طعنه في فيه فخرجت من دماغه حتى نفذت قال محمد: من القم إلى الدماغ حكومةء ومن الدماغ 
إلى أن نفذت فهي أمة» وفيها ثلث الدية» ولو رماه في عينه فأنفذها في قفاه ففي عينه نصف الدية 
وعليه أيضاً حكومة عدل» فإن أصاب الدماغ ونفذت فعليه في العين نصف الدية» وفيها إلى أن 
يصل إلى الدماغ حكومة» وفي الدماغ حتى نفذت ثلث الدية . 

باب الديات 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: عشرة في الإنسان» يجب في كل واحد الدية 
كاملة: الأنف واللسان والذكر والعقلء والرأس إذا حلق فلم ينبت واللحية والصلب إذا انكسر وإذا 
انقطع الماءء وإذا سلس بوله» وفي الدبر إذا طعنه لم يستمسك الطعام» قال: وعشرة أحرى يجب 
بكل اثتتين منها الدية : العينان» والأذنان» والشفتان» والحاجبان / واليدان» والرجلانء والأنثيان [١۷/ب]‏ 
دالإليتان» واللحيان» والسمع . 

وقال أبو حنيفة - رحمه الله في الأمتين -: والثلث إذا ذهب العقلء ففي العقل الدية» ولا 
شيء فیهن» وان کان آربعاً فإن فيهن دية وثلث» ودخل العقل فيهہ» وكذلك إذا ذهب الشعرء 


1۸ باب الدبات 
وإن كن ثلاثاً فعليه دية الشعر» وإن كن أربعاً فعليه دية وثلث ودخحلت دية الشعر فيهن . 
[وروی] هشام عن محمد في رجل حلتق رأس رجل - يعني بغیر إذنه فنبت شعر أبيض قال؛ 
قال: أبو حنيفة : إن كان المحلوق رأسه حرا فلا شيء على الحالق» وإن كان عبداً ففيه حق 
حكومة» وقال محمد: الحر والعبد فيه سواء» وفيه حكومة» وكذلك لر ضرب سنة فاصفرت قال 
آبو حنيفة: إن کان حرا لا یجب عليه شيء» وإن کان عبداً ففيه حكومة» وقال محمد: فيه حكومة 
عبداً كان أو حراً» وقال زفر: إذا اصفرت السن فعليه أرش السن» وتال أبو يوسف: فيه حكرمة 
عدل. 
[وروی] محمد عن أبي حنيفة في رجل فطع ذکر رجل ثم أنثییه فإن فيهما ديتين؛ ران 
قطعت أنثياه ثم ذكره ففي الأنشيين الدية وفي الذكر الحكومة. 
ولو آن رجلا شد دابة في الطريق» ثم باعها وفال للمشتري: قد خليتك وإياها فاقبضها فإن 
هذا قبض» قإن جنت الدابة في وثاقها فالضمان عى البائع» وإنه زالت في راقها عن الموضع لم 
يبر الأول من الضمان؛ لأنها مربوطة . 
ولو آن رجالا أدخل نائماً بيته أو مغماً عليه» أو صبياً فسقط عليه البيت قال محمد: يضمن 
في الصبي والمغمًى عليه ولا يضمن في النائم» وٳذا آذن رجل لرجل آن يدخل داره وهو راکب 
فدخلها فوطئت الدابة على شيء فإنه يضمن» وإن کان قائدا أو سائقاً فلا ضمان عليه» قال محمد: 
وأصله آن كل شيء لو أصابه خارجاً من الدار فكان عليه فيه الكفارة فدخل منزل إنسان بأمره 
فاصاب شيتاً منه فان يضمن» وکل شيء لو/ آصابه خارجاً لم یکن عليه فيه كفارة» فذا دخل پإذله 
فاصاب شیا منه لم يضمن . 
قال هشام: سألت محمداً عن رجل ضرب فم |نسان» فرمی بأسنانه» قال: في کل سن 
خحمسمائة» فإن كانت أسنانه ثمانية وعشرين فعليه أربعة عشر ألف درهم» وهو قول أي حببفة 
وقولي. 
قال هشام : سألت محمدا عن رجل قلعه سن صبي أو حلق راس امرأة فصالح الجاني أب 
الصبي والمرآة على دراهم» ثم نبت السن والشعر» فأخبرني أن أبا حنيفة فال: يرد الدراهم 
وكذلك قول محمد إلا أن محمداً قال: یعطیه منها مقدار ما داری به وكذلك إن کسرت بده 
فجبرت فصالحه منھا ثم حصت» ولو شح رجل رجا بمثقلةء فبرات حتی لا یری لھا أثر فال 
محمد: لا شيء على الجاني ما خلا ثمن الدواء الذي عالجها به» قلت: فإن كان برا من أثر 
الشجة شيء قليل؟ فال: إذا بقي من أثرها شيء قليل» وإن كان قلياد فعليه أرش المنقلة كلها. 
رجل آصلع ذهب شعره من كبر فشجه إنسان موضحة متعمدأء قال محمد: لا يقتص رعله 
الأرش؛ لأنها أفل من موضحة لحال الصلح»ء قلت: فإن كان الشاج أيضاً أصلع قال: قفبه 


باب الديات 
ل 1۳۹ 


ie‏ کان الشاج لیس بأصلع ولکن قال: رضیت بأن يقتص مني قال: ليس له 
ذلك ٤‏ ا صحیح اليد قطع يد رجل من بعض الساعد آو قطع يدا شلاء فقال 
القاطع: آنا ارضى بان يقتص من يدي لم يكن له ذلك وتجب الحكومة . 

ولو آن صبباً في ید أببه فجذبه إنسان من ید أيه والآب ممسکه حتی مات» قال محمد: 
تال بو حنيفة : دية الصبي على الذي جنبه ويرثه أبره» فإن جذبه رجل وجذبه الأب حتى مات 
نالدية علیهما جمیعا ولا یره آبوه. 

رلو أن رجلا عض فراع رجل فجلبه من فيه فسقط بعض سن العاض وذهب يبعض لحم 
راع هذاء قال محمد: دية الأسنان هدرء ويضمن العاض أرش ذراع هذا / »فلت في رجل في ۷۳1/ب) 
بده ثوب فتشبث بالثوب رجل»ء فجذب صاحب الثرب ثوبه من يد المتشبث» فانخرق الثوب» 
قال: يضمن للتمسك نصف ذلك» قلت : من أين افترق هذا والید؟ قال: لأآن عض يده آذى فله 
أن بتزع يده وأما تشبثه بالثوب ليس بأذى» وإن كان الذي جذب الثوب هو الذي لبس الوب له 
فتخرّق فهو ضامن لجميع الخرق. 

قال هشام: قلت لمحمد: فما تقول في رجل إلى جنب رجل فجلس على ثوبه وهو لا 
يعلم» فقام صاحب الثوب فانشق ثوبه من جلوسي هذا عليه قال: يضمن نصف الشق؛ لأن 
الجالس لم يكن له أن يجلس عليه . 

ولو آن رجا أخذ بین رجل فجذب الآخر ده من يده فانفکت يده قال محمد: إن کان إنما 
أخذ يده للمصافحة فلا شيء على الآخذ من أرش بد هذاء وإن كان أخذ يده بعصرها فآذاء فمدّها 
فأصابه ذلك قال: ضمن قابض اليد. 

وإذا ضرب الأب الابن قي أدب» أو الوصى ضرب البتيم فمات قال أيو حنيفة: يضمن 
وقال أبو يوسف» ومحمد: لا يضمن» وإن أدبه المعلم بغير أمر الأب يضمن؛ وإن ضربه بإذذ 
الأب آو الوصي قإنه لا يضمن الأب ولا الوصي رلا المعلم في قولهم جميعا ‏ 

ولو ضرب امرآته في الأدب فماتت قإنه يضمن» والقاضي إذا ضرب في الحد أو التعذير 
فمات فإنه لا يضمن إذا مات» قال محمد: لأن ضرب المرأة إنما هو لغسه» وضرب الأب لمنفعة 
الاين؛ أي لتعليمه. 

فال خمد اال أبو حنبفة : إذا جنى إنسان على حيوان فاستهلكه نحو البغل والحمار 
دالشاة فقطع يدها آو ذبحهاء فإن لصاحب الخبار إن شاء ضمنه قيمته وسلمه إليه وإن شاء احتبسه 
دلا يغرم شيعاً؛ لان القيمة وجب عليه» ولا يجب مع القبمة ما نتقص» وھ 
إذ كان له قيمة بعد قطع اليد إن صاحبه بالخيار إن شاء ضمنه ودفع إلبه/ ٠‏ وإ اء حه ان 
الجاني ما نقصه. 


i‏ باب الديات 


وإن کان شيئاً مما يؤكل لحمه فذبحه فليس له أن يحبسه ويأخذ التقصان لأنه لحم» فإن شاء 
آمسکه ولا شيء له وإن شاء آذ قیمته» ودفعه إلیه» ولو ذبح حماره فله أن يمسكه ويضمنه 
النقصان لأن جلد الحمار له ثمن» وإن كان قتله قتا فليس له أن يضمنه النقصان. ولو فقأ عين 
حمار فلصاحبه الخيار؛ eT‏ وفي قول آبي حنيفة لا يأخذ النقصان. 

ولو أن رجا قال لرجلين: اضربا مملوكي هذا مائة سوط فليس لواحد منهما أن يضريه 
الماثة كلهاء قلت: فإن ضريه آحدهما تسعة وتسعين وضربه الأخر سوطاً واحداً قال: آما في 
القياس فلا يستقيم» ولكنا نستحسن ذلك أن يستقيم . 

ولو آن رجاگ آخذه إنسان فأدخله بيتاً وشد عليه بابه حتى مات في البيت جوعاً أو عطشاً قال 
محمد: على عاقلته الدية» وعليه الكفارة» ولا يرثه» وأبو حنيفة لا يرى عليه شيعاًء قلت: فإن 
دفته حياً في قبر فقال: علئ هذا آن یقاد به؛ لأنه قتله غا قلت: کیف کان یقول أبو یوسف؟ 
قال: کان يخاط قيها؛ يعني لم يقل فيه شيثاً صريحاًء وقال أبو يوسف في «الأمالي»: رجل حفر 
بترا في طريق فوقع إنسان فيها فمات جوعاً أو غماً فيهاء فلا ضمان على الحافر عند أبي حنيغة إلا 
أن يموت من السقوط» وقال أبو يوسف : إن مات غماً يضمن» وإن مات جوعاً لا يضمن» وفي 
قياس قول محمد: ينبغي آن يضمن سواء مات جوعاً أو غماً. 

ولو أن سكة فيها دور فرمى أصحاب الدور بثلجهم في هذه السكة فلزق به إنسان أو دابة 
قال محمد: إن كانت السكة لا منفذ لها فلا ضمان عليهم» وإن كان لها منفذ فإنه طريق نافذ 
يضمن الذي رمى بالثلج فيه . 

قال الفقيه : هذا جواب القياس» وكنا نستحسن أن لا نوجب عليه الضمان سواء كانت نافذة 
أو غير نافذة» لأن فیه بلوی عاماً وإنما جاز محمد آنه یضمن؛ لأنه لم یکن عندهم بلوى عاماً؛ 
لأنه يقل الثلج في بلادحم/ . N4‏ 

[وروی] هشام عن بي يوسف عن ابي حنيفة في رجل ضرب رجلا بابرة أو شيء مما يشبه 
الإبرة متعمداً فقتله فلا قود وآما المسلة فيها القود. 

وقال آبو حنيفة في رجل فقا عيني عبد لرجل فمات العبد من غير الفقاً فلا شيء على 
القاقىء» وإذا لم يمت ولكن قتله إنسان لزم الفاقىء النقصان وخالفه محمد يعني أنه يضمن في 
الوجهين جميعاً. قال محمد: قال بو يوسف في رجلین تجاذبا حبلا فوقعا على وجوههما فماتا 
جمیعاً فإن يضمن كل واحد منهما دية صاحبه فإن وقع أحدهما على ققاه والآخر على وجهه 
فماتا ضمن صاحب القفا دية صاحب الوجه وإن انقطع الحبل فوقعا جميعاً على أنفيهما قإنهما 


لا یضمان شیثاًء فإن قطع إنسان الحبل فوقعا على أنفسهما فماتا ضمن القاطع ديتهما وضمن 
الحبل. 
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[وروی] هشام عن محمد قال: لو آن مملوکاً جنی على مملوك لرجل فقتله خطاءً ثم جلی 
على أخ مولاه فقتله خطاء» ولیس لأخ مرلاه وارث غير مولاه» فإنه يدفع نصف العبد إلى مولى 
العبدء أو يفديه والنصف الباقي للمولى» وإن بدأ فقتل أخا مولاه» ثم قتل مملوك رجل خطاءاً فإنه 
يدفع العبد كله إلى مولى العبدء أو يفديه» فان جنی على اخ مولا اول ثم جنی على الغلام» 
ولخ المولى بنت فإنه يصير ثلاثة أرباع العبد لمولى العبد المقتول» وربعه لبنت . 

قال هشام : وإن كانت الضربة معاً ولیس له بنت فحفظی آنه بينهما نصفين. 

وقال محمد في جارية جنت وهي حاملء فأعتق السيد ما في بطنها وهو يعلم بالجناية صار 
مختاراً» إن جاء الطالب قبل أن تضع أو بعدما وضعت» ون آعتق ما في بطنها وهو لا يعلم فان 
حضر وهي حامل فهو بالخيار» إن شاء ضمن المولى قيمتها حاملء وإن شاء أخذها حاملاً 
بجنایتها وکانت له» وکان الولد حر فان حضر / بعدما ولدت فالمولی بالخیار» إن شاء دفع وإن ]/۷٥[‏ 
شاء فدی» ولا سبیل له على الولد. 

ولو أن مملوكاً حفر بثراً فوقع فيها إنسان فمات ففداه المولى بالدية» ثم وقع فبها آخر 
فمات» قال أبو حنيفة: يدفع المملوك له أو يفديه. وقال أبو يوسف: يدفع النصف وهو قول 
محمد. 

[وروی] محمد عن أي يوسف في مملوك حفر بثرآ» ثم أعتقه المولىء ثم وقع فيها 
المملوك فمات» فعلى المولى قيمته؛ لأنه فعل في حال عبوديته» وقال محمد؛ لا شيء عليه . 

قال الفقيه : قول محمد فحالف لما قال في كتاب الزيادات قال هناك : يضمن القيمة ولم 
يذكر الاختلاف . 

[وروی] هشام عن آبي يوسف في رجل اشترى أمة حاملً فلم يقبضها حتى أعتق ما في 
بطنها» ثم ضرب إنسان بطنها فألقت غلاماً ميتاًء فالمشتري بالخيار» إن شاء أخذ الأمة بجميع 
الثمنء وأتبع الجاني بأرش الجنين أرش حر» ويكون له الفضل طيباً من قبل آن الجناية بعد العتق» 
والعتق قبض» وإن شاء فسخ البيع في الأمة ولزمه الولد بحصته من الثمن؛ لأن الجارية نقصت في 
يد الباتع» ولو کان للجنین اب حر کان آرش الجنين لوالده في الوجهين جميعاء ولا شيء 
للمشتري هنه. 

وإذا أوصى رجل بعتق عبلٍ له فجنى العبد جثاية أرشها درهم» فقالت الورثة بعد موت : ل 
تفديه» فإن لهم ذلك ویدفع بالجناية وتبطل الوصيةء إلا أنه يودي العبد من غير مال اكتسبه» 
فيقول لإنسان: أذعني درهماً فيفعل» فيصير ذلك الدرهم ديناً على العبد إذا عتق . 


1£ باب جنايات العبد 


ولو آن عبداً جنى جناية فاوصى المولى بعتقه في مرضه فأعتقه الوصي أو الوارث» فإن کان 
للموصى علم بجتايته فعليه الدية مقدار القيمة في جميع المال والزيادة من الثلث» وإن كان الرصي 
لم يعلم بالجناية فالقيمة في مال الميت في قول زفر» وقال أبو يوسف: إن علم الذي أعتقه 
بالجناية فعليه الدية . 

قال الفقيه - رضي الله عنه: ينبغي آن یکون هذا قوله الأرل» وأما في قياس قوله الأخير: 

7 ب] ینبغي آن یکون قوله مثل ما قال زفر كما قال في / آخر كتاب البيوع. 

لو أن رجلا اشترى عبد فلم ينقد الثمن حتى وكل وكيا بعتقه فأعتقه الوكيلء فلا ضمان 
على الوكيل في قول أبي يوسف الأخير» ومحمد» وهكذا عن أبي حنيفة . 

ولو آن عبدين لرجل قال المولى: آحدكما حر» فجنى أحدهما فصّرف العتق إلى الذي جنى 
فعليه القيمة في قول زفرء وفي قول أبي يوسف: إن علم بالجناية فعليه الدية . 

جارية بين رجلين» جاءت بولد» فجنى الولد جناية فاعاه أحدهماء فإن علم بالجئاية فعليه 
نصف الدية» وإن لم يعلم بالجناية فعليه نصف القيمة» وهذا قول زفر. وقال أبو يوسف: عليه 
الدية إن علمء والقيمة إن لم يعلم. 

ولو باع جارية فولدت عند المشتري لأقل من ستة أشهرء فجنى الولد جناية» ثم اذعاه البائع 
وهو يعلم بالجئاية فعليه القيمة لأصحاب الجناية» ولا تجب عليه الدية» لأنه لم يكن مخيرأً» وهو 
قول زفرء وقال أبو يوسف: عليه الدية. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيقة في رجل قطع أذني عبد أو أنفه» أو حلق لحيته» 
فلم ينبت فعلیه ما نقصه» وروی محمد عن أبي حنيفة آن عليه للمؤدى قيمته تاماً إن دفع إليه 
العبد. 

وإن فقا رجل عینيه» ثم جاء رجل فقطع يده فكان على فاقىء العيتين ما نقصه» وعلى قاطع 
اليد نصف قيمته مفقوء العينين. وروى أبو يوسف عن أبي حنبفة - رضي اله عنه _ آن هذا 
استحسان» والقیاس أن لا یکون على فاقیء العینین شيء. 

ولو أن رجا قل أمة لرجل خطأًء وقيمتها أكثر من دية حرة كان عليه حمسة آلاف إلا 
خمس دراهم. 

قال الفقيه : هذا رواية الحسن بن زياد - رحمه الله - وهو القياس» وقال في رواية محمد بن 
الحسن في كتاب الغصب أن عليه حمسة آلاف إلا عشرة دراهم . 

ولو قطع يد عبد أو فقأ عينه وقيمته أكثر من عشرة آلاف درهم قال أبو حئيفة : عليه خمة 
آلاف درهم إلا خمسة دراهم» وهكذا قول محمد نفسه» ذكره في كتاب الوكالة» وخالفه أبو 


پاب السرقة 


REF 
dN يوسف وقال: قجب /بالغاً ما بلغ إلا أن تبلغ الديةء فيتقص منه أحد عشر درهماً.‎ 

[رروى] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في عبد لرجل فطع أصبع رجل حطاءاً فداه المولى 
بالف ثم مات المقطوع› فإن كان الفداء بغير قضاء قاض فان عليه تمام الدية» وإن كان بقضاء 
ناض كان الفداء باطلا» وصار بمنزلة من أعتق وهو لا يعلم فعليه القيمة» ويتقاضان . 

وروی الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في عبد قتل رجا عمدا وله ولان فغفی احدهماء ٿم 
قتل آخر خطاءاً فاختار الدفعء فإنه يدفع آرباعاًء ثلائة أرباعه لولي الخطأء وربعه لولي العمد الذي 
لم بعف» وفي رواية آبي يوسف عن بي حنبفة : يدفع إليهما أثلاثاًء ثلثاه لصاحب الخطأً وثلكه 
لصاحب العمدء والأول قول أبي يوسف ومحمد» وفي قول زفر: يدفع نصفه إلى ولي الخطا 
وربعه إلى ولي العمد» ويبقى ريعه للمولى. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن بي يوسف أنه قال: ما قلت قولاً خالفت فيه أبا حنيفة إلا 
فولاً قد کان قاله ثم رغب عنه» وروى أبو عاصم النبيل عن زفر أنه قال: ما خالفت أبا حنبفة في 
شيء الا في قول قد قاله» ثم رجع عنه. 


باب السرقة 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: سرقت مائة درهم لا بل عشرة_ 
دنانير قال: يقطع في العشر ويضمن المائة درهم» ولو قال: سرقت مائةء لا بل مائتين قطعء وإن 
قال: سرقت مائتين» لا بل مائة لم يقطع وضمن المائتين . 

وروی هشام عن أبي يوسف في رجل قال: سرقت منه عشرين درهماً» لا بل عشرة 
دراهم» قال: أما في قياس أبي حنيفة فإنه يقطع ويضمن عشرة دراهم» وأما في قولي: يضمن 
العشرة التي رجع عنهاء فإن أقر بالعشرة الباقية مرة أخرى قطع» ولا يضمن/ . NY‏ 

وإن قال: سرقت منه عشرة دراهم سوداًء لا بل سرقت منه عشرة دراهم طازجة قال: أما 
في قياس قول آبي حنيفة إن ادٌعى المسروق منه المالية جميعاً قطع في الخر» وضمن الأول. 

وفې قول آبې يوسف يضمن الأول» وإن أفر بالثاني مرة آخری قطع وإلا ضمن» وكذلك لو 
فال: سرقت منه عشرة دنانير» لا بل مائة درهم» وروى هشام عن أبي يوسف قال: أقطع السارق 
ولا أنظر إلى المسروق منه» وهو قول ابن آبي ليلى. وروي عن أبي يوسف رواية آخری أنه فال: 
لا يقطع حتى يحضر المسروق منه» وهو قول أبي حنيفة ومحمد. 

وروی هشام عن أبي يوسف أنه قال: إذا نقب اللص الخص أو القصب فسرق منه عشرة 


دراهم قطع . 


44\ باب السرقة 


[وروى] هشام عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم عند إنسان رديعة لعشرة أنفس قال: 
أقطعه؛ لأنه حرز واحد. 

[وروی] ابن رستم عن محمد في رجل سرق عشرة دراهم من عشرة انفس من کل كيس 
درهماًء قال: يقطع إذا آخذها قبل أن يخرج من الت ولا سز قربا يساوي تسعة دراهم 
وأخرجه من البيت ووضع عند اللقب» ثم دحل فاحل ثوباً آحر بساري سبعة فإنه لا يقطع؛ لأنهما 
سرقتان؛ لأنه لم يسرق في السرقة عشرة دراهم كاملة» وفال محمد في عشر نسوة قطعن الطريقء 
فقتلن وأخذن المال لا يكن من المحاربين» إلا أني أفتلهن بقتلهن» وأضمن المال؛ لأن المرآة إذا 
قاتلت مع العدو فأسرت فلم تقتل - يعني أخل امراة مقانلً من دار الحرب لم تفتل . 

ولو آن عشرة قطعوا الطريق وفيهم امرأة» فوليت المرأة الفتال فقتلت وأحذت مالاً ولم 
يفعل ذلك الرجال» قال أبو يوسف: أقتل الرجال وأصنع بهم ما أصنع بالمحاربين» ولا أقتل 
المرأة» وقال محمد: أقتل المرأة بالقتل» وأضمنها المال» ولا أقتل الرجال» ولكن أضربهم 
وأحيسهم . 

۷ وروی الحسن بن زياد عن /أبي حنيفة قال: لا يقطع إنسان في آقل من عشرة دراهم جياد 
يجوز بين الناس» وكذلك قال محمد وزفر» وقال آبو يوسف: يقطع إذا کان يزوج رابحاً» وروي 
عنه مثل قول آبي حنيفة ومحمد. 

وقال محمد: لو سرق دینارا لا يساوي بعشرة دراهم لا يقطع» إنما القطع على عشرة 
دراهم» قال آبو حنيفة : وإن سرق أحد عشر درهماً لا يروج بين الناس؛ فإن كانت تساري عشرة 
جياداً قطع وإلا فلاء ولو سرق قلب فضة وزنه تسعة دراهم وهي تساري عشرة دراهم أو أكثر لم 
يقطع» ولو كان وزنه عشرة ولا يساوي عشرة» فإن لا بجب القطع ما لم يكن وزنه عشرة دراهم أو 
أكثر وهو يساوي عشرة جياد. 

ولو سرق دهناً يساوي عشرة جیاداً فطع . 

وقال أبو حنيفة - رضي الله عله -: لو سرق شيئاً من الدجاج أو البط أو الحمام فل آر كثر لم 
يقطع؛ لأنه حيوان. 

وقال أبو حنيفة: لو سرق إبريق فضة فيه نبيل لم يقطع» هكلا روى هشام عن محمد» وقال 
آبو يوسف: يقطع . 

قال محمد: ولو سرق كوزا فيه عسل وقيمة العسل درهم٠‏ وقيمة الكوز تسعة دراهم قطم» 
وكذلك إن سرق حماراً قيمته تسعة دراهم» وعلیه آکاف قیمنه درهم قطع . 

قال ابو حنيفة: فطاع الطريق إذا فتلوا وأخحلوا الأمرال فإنه يقطع أيديهم وأرجلهم» ثم 


باب السرقة 
کک \to‏ 


ظلهم؛ ٹم هر بالخیار في اجسادهم» إن شاء صلبهم وإن شاه خی ینیم ویین ایهم فیدفنود 
ا ری ان يصلب رهو حي» ثم يطعن في لبته فیکون تله کذلك» وأدعه عل 
خشته ثلاثة ایام حتی يعرف» ثم يخلي بینهم وبین آهلهم فینزلونهم. 

[رروی] راهيم بن رستم عن محمد قال: إذا دخل السارق بيتاً فاكل دينارآً» ثم حرج لم 
بقطع وغرم مثلهاء» ولا ینتظر به أن يضعها. 

ولو أن رجلا سرق ثوباً يساوي / عشرةء ثم ارتفعا إلى القاضي وهو يساوي آفل من عشر[۷۷/ب] 
قال محمد: لا يقطعء وكذلك لو سرق في بلد يساوي عشرة» ثم ارتفعا لبه في بلد يساوي فيه 
أفل من عشرة لا يقطع . 

[رروى] الحسن بن زياد عن أبي حنبفة في سارق جمع ثياباً فالقاها من فوق البيت إلى 
الطريق» ثم حرج فأخذها قطع» ولو أنه لما حرج أخذ من قبل أن يأخذها لم يقطع» وقال زفر: لا 
يجب القطع في الوجهين جميعاًء ولو آن قوماً سرقوا وفيهم صبي آو آخرس أو ذو رحم محرم فلا 
قطع عليهم في قول آي حنيفة ومحمد» وقال أبو يوسف: إن كان الصبي هو الذي أخرج المتاع 
فلا قطع عليهم» وإن رَلِيَه الكبير قطعواء وكذلك قطاع الطريق إذا كان فيهم صبي أو مجنون أو 
آخرس أو ذو رحم محرم منه. 

ولو آن رجلا سرق مائة درهم فقطعت يده وآخذت منه» ثم سرقها مع مائة آخرى مخلوطاً 
آر غبر مخلوط تقطع رجله في قول زفر» وقال آبو یوسف: إن سرقها من موضع واحد لا يقطع» 
ثم رجع وقال: يقطع . 

[وروى] الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حثيفة قال: إذا دحل اللص دار رجل 
یرید آخذ متاعه» أو سرق فأخرجه فله آن يقتله ما دام المتاع معه» وإذا رمی به فلیس له آن یقتله» 
وإن دخل عليه مکابراً فله آن یقتله ولا ینذره» وقال آبو یوسف: إن کان آذاه وأنذره هرب أو 
استغاث أغيث. أو هرب لا يقتله. 

[وروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيقة قال؛ لو جاء المسروق بالسارق إلى القاضيء فإن 
كان المسروق منه آخل السرقة لم يقطع» ولو أن رجلا سرق ثوباً من حمام» قال أبو حنيفة : إن كان 
عليه جالساً فسلبه من تحته قطع. وروی اين سماعة عن محمد قال: إن كان رجل في الحمام قد 
جعل ثیابه تحت رأسه فسرقه منه رجل قال: لا يقطع» وإن كان هذا في المسجد قطع . 

وقال محمد في جلود السباع المذبوحة قيمتها مائة درهم سرقها إنسان» قال: / ل آقطع 11/۷۸1 
فإذا جعلها مصليات آو بساطاً قطعت فيه» ولو سرق شطرنج ذهب لا يقطع ويقطع في العاج» ولا 
يفطع في الرخام» وقال محمد: لا يقطع في اللؤلؤ» ولا في الياقوت. 

عيون المسائل / ٠١‏ 


141 باب الحدود 


قال الفقيه: هذه رواية هشام عن محمد» وقال في كتاب السرفة: إنه يقطع في اللؤلؤ 
والياقوت. 

وقال محمد: لا أقطع في العاح ما لم يعمل» فإذا عمل منه شيء قطعت فیه. وقال آبر 
يوسف في «الأمالي» : اقطع في العاج والشيز والأنبوس» قال: وكان أبو حذيفة يقطع في الجوهر 
کله واللؤلؤ والطيب والعود والمسك رفي الحناء» وكان لا يقطع في المصحف ولا يقطع في 
الملح» وقال أبو يوسف: قطع في المصحف والملح . 

وقال آبو یوسف: لو قطع السارق والمال عنده قد غیبه» ثم استهلکه رجل لم یکن للسارق 
ولا للمسروق منه عليه ضمان» وروي عن محمد - فیما آری - أن عليه الضمان. 

وقال محمد: لا أقطع سارق السلوق إذا كنت قطعت الأول وإن درأت عن الأول بشبهة 
قطعت الثاني» والله أعلم . 

باب الحدود 

[وروی] هشام عند آبي يوسف عن أبي حنيفة في رجل آقر على نفسه بالزنا عند الحاكم في 
مقام واحد آربع مرات» قال: لا أحده حتی يرده في کل مرة» فإن عاد قي ذلك المکان بعد رده 
أربع مرات» وإن كان في ساعة واحدة آقام عليه الحد» وقال آبو يوسف: وكان ابن آبي لیل يحده 
إذا آقر في مقام واحد آربع مرات» وروي عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - أنه قال في رواية أخرى: 
المجالس المختلفة أن يذهب المقر حتى يتوارى عن بصر القاضي» ثم برجع فيقر. 

وروی هشام عن آبي يوسف في أربع من المشركين شهدوا على رجل مسلم بالزناء ثم 
أسلموا من ساعتهم فشهدرا بهاء فقال: عليهم الحد وكذلك العبيد إذا كانوا أربعة فشهدوا ثم 
أعتقوا فعليهم الحد. 

]۷۸/ ب[ [وروی] هشام عن محمد قال: إذا / شهد قوم على رجل بالزناء فان جاءوا به قبل مضي 
شهر من بوم زناه حددته» وإن جاءوا به لتمام شهر أو أكثر لم أحده» وكذلك السرقة والسكر 
وروي عن ابن آي لیلی آنه قال: يقبل الشهادة وإن تطاول» ولو أن الزاني أقر بعد ما تطاول» فإنه 
يقبل إقراره في قول ابن آبي ليلى» وهو قول أصحابنا إلا في قول زفر» فإنه لا يقبل . 

[رروى] بشر بن الوليد عن أبي يوسف في رجل فجر بأمةٍ فقتلها ذلك» فإن أبا حنيفة قال: 
عليه الحد والقيمة» وقال أبو يوسف: إذا لزمته القيمة أبطلت الحد» ولو كانت حرة وجبت الدية 
والحد في القولين جميعاً. 

وإذا قذف الرجل امرأته» ثم جحد فشهد عليه شاهدان بالقذف» فإن أبا حنيفة قال: يلاعن؛ 
وقال ابن آبي ليلى: يضرب الحد»ء لأن جحوده بمنزلة إكذاب نفسه. 


باب الحدود 14۷ 

[وروی] هشام عن محمد في رجل شرب الخمر فضرب بعض الحد فهرب» ثم شرب 
الخمر أيضاً قال: يضرب حدا مستقبلاً ثمائين» ركذلك الزاني لو ضرب بعض الحد» ثم هرب 
فزنا مرة أخرى ضرب حدا مستقبلً مائة. ولو قلف رجلا فضرب بعض الحد» ثم هرب فقذف 
آحر» ثم قدم إلى ذلك القاضي» أو إلى قاضي حر فإن حضر المقلرف الأرل والثاني جميعاً فإنه 
يكمل الحد الأول ويسةط الحد الثاني» وإن لم يحضر الأرل وحضر الثاني فإنه يحد حدآ مستقبلا 
للثاني ويبطل حد الأول. 

رقال أبو يوسف في «الأمالي»: إذا قف عبد حرآً» ثم عت فقذف آخر. فاجتمعا ضرب 
ثمانین» ولو جاء به الأول فضربه آربعین» ثم جاء به الثاني آنم له ثمانین فإنه قلف آخر قبل آن 
يأتي به الثاني أتم الثمانين فيكون لهما جميعاً» ولا بضرب لمائين مستأئفة . 

[رروی] خلف بن أيوب عن محمد في رجل أقر عند القاضي بالزنا مرة» فرجمه قال: لا 
ضمان علیه» وإن شهد عنده شاهدان فرجمه ضمن . 

[وروی] إبراهيم بن رستم عن محمد في رجل أعمی دعا امرأته فجاءت غیرها فوقع علیها 
قال: يحد» ولو أجابته / وقالت: آنا فلائة لا يحد» ويثبت النسب» كالمزفوفة إلى غير زوجها. [۷۹/] 

وقال محمد في کتاب «الرقبات٤:‏ لو آن رجاگ قالت له امرآته : یا زان فقالت : زنيت بأمك» 
فان صدّقته بحد» ون کذبته لا یحدٌ» ویانت منه امراته في الوجهین جمیعاً رلا لعان بینهما. 

ولو زنت امرأة وهې حامل» فان شهد الشهود علی الزنا فإنها تحبس حتی تضع؛ وإن ثبت 
بإقرارها لا تحبس» ولكنه يقال: إذا وضعت فارجعي» فال أبو حنيفة : فإن وضعت ولم يوجد من 
بقبل صبیها ویرضعه ترکت معه ولم يقض علبها بالرجم حتى يستغلي الصبي عنها . 

ولو زنا بجارية أبيه» وقالت الجارية: ظننت أنه يحل لي وقال هو: علمت أنها حرام علي 
أقيم الحد عليه ودريء الحد عنه الجارية» ولو فال الرجل: ظننت أنها تحل لي» وقالت الجارية : 
علمت أنه حرام دريء عنهما جميعاًء وكذلك جارية أمه وجده وجدته. 

قال الفقيه: هذه رراية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وذکر أو يوسف في کتاب 
*الحدود»: أيهما فالت: ظندت أنه يحل لي دريء الحد عنهما جميماً. 

وروی الحسن عن آبي حنيفة في میت قلف وله ابن وابن ابن وابن بنت فلم ڀطلب الابن 
وطلب ابن الابن أو ابن الابنة کان له آن ياحذه» وقال آبو يوسف أيضاً في ابن وابن ابن: لکل 
واحد منهما أن يأخذ» وقال زفر: اللي یاحذ بحده الابن ولیس لاہن الابن أن يأخحذ» وقال 
محمد: لا يأخذ ابن الابنة بحد القلف. 


ولو قذف رجل رجااًء فقال له آحر: صدقت يحدان جميعاً في قول زفر وهو قول أبي 
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حنيفة في رواية الحسن بن زياد» وأما في فول أبي حنيفة في رواية بي يوسف» وهو قول آبي 
رست ومخمد نخد على اللات : 

[وروی] هشام عن محمد في رجل قال لرجلین: أحدكما زان» فقيل له: أهذا هر؟ 
لأحديهماء قال: لا فإنه لا حد عليه؛ لأن أصل القذف لم يكن فيه حدء ولو قال لجماعة : كلكم 
زان إلا واحد فلا حد علیه» وقال في اختلاف زفر في رجل قذف امرأته ولم یدخل بھا حتی علم 

ب] أنها أخته من الرضاعة / فإنه يضرب الحد في قول زفر» وفي قول أبي حنبفة وأبي يوسف لا حد 

عليه؛ لأنه قذفها على أنها زوجة. 

رجل قذف رجا ثم جاء بأريعة فسّاق أنه كما قال: يُدرأ الحد عن القاذف وعن الشهود في 
قول زفر» وقال آبو يوسف: يحد القاذف. 

[رروى] ابن سماعة عن محمد في أربعة شهدوا على رجل أنه زنا بفلانة وهي غائبةء فرجم 
الرجلء ثم إن رجلا قذف تلك المرأة فخاصمته إلى القاضي الذي قضى» قال: القياس آن يحده؛ 
لأن الشهادة لا تقبل على الغائب» وفي الاستحسان: لا حد على قاذفهاء قإن خحاصمته إلى قاض 
آخر» فإن جاء الرجل بشاهدين على قضاء الأول دُريء عنه الحد. 


باب الشهادات 

[وروی] هشام عن محمد في رجل تحته أمة فأعتقت فشهد عليه شاهدان فقال أحدهما: 
أشهد آنك طلقتها وهي آمة ثلاثاًء وشهد الآخر أنه طلقها بعد ما أعتقت ثلاثاً قال: هما تطليقتان 
يملك الرجعة؛ لآن الثلاث التي شهدوا في حال الرق واحدة منها ليست بشيء. 

ولو شهد شاهدان أن فلاناً طلّى مرأته ثلاثاً البتة» وشهد آخر انه طلقها اثتين البتة فهي 
تطليقتان يملك الرجعة ؛ لأنه لا يحتاج إلى قرله البتة في ثلاث. 

نصراني مات وترك ألف درهم» فجاء مسلم ونصراني ادعى كل واحد منهما ألف درهم» 
وأقام كل واحد شاهدين نصرانيين» فإن الألف كلها للمسلم منهما في قول أبي حنيفة ومحمد 
وزفر» وقال أبو يوسف: الألف بينهما نصفان . 

[وروی] هشام قال محمد: كان قول أبي يوسف مث قول أبي حنيفة ثم رجع إلى هذا القول 
وقال: هو بینهما نصفان. 

ولو کان النصراني حياً وفي يديه عبد اڏعاه مسلم ونصراني» وآقام کل واحد منهما شاهدین 
نصرانيين فهو للمسلم منهماء» قال محمد: وهو قول آبي يوسف آيضاً؛ لآن هذا شيء بعينه 
والشهادة على حيّ» وإنما قال أبو يوسف: ذلك في الموت» وروى الحسن بن زياد عن آبي 

1 يوسف آن العبد بينهما نصفان» وسرًى بين الحياة والموت/ . 


باب الشهادات ê‏ 

[رروی] هشام عن محمد في شاهدين کافرین شھداء علی کافر ا فلما توجه القضاء 
إسلم قبل آن يقضى عليه» ثم أسلم الشاهدان مكانهماء قال محمد: أسال الشاهدين أن بعيدرا 
الشهادة عليه» قلت: أفتسال تعديلهما؟ قال: لا لأنهما عُدلا في الشرك» وهما عدلان بعد 
الإسلام» قلت: فمسالة الكافر من يسأل عنهما المسلمون أم الكافرون؟ قال: يسال المسلمون» 
تلت: فإن لم يعرفهما المسلمون» قال: يسأل المسلمون عن عدول المشركين» ثم يسال أولتك 
عن الشهود. 

وقال محمد في رجل استأجر رجلا يوماً واحداً فشهد له الأجير في ذلك اليوم فإنه يجوز؟ 
قال: القياس أن لا يقبل» ولو كان أجيراً خاصاً مشاهرة فشهد فلم يعدل حتى ذهب الشهرء» ثم 
عَدّل قال: آبطلهاء بمتزلة رجل شهد لامرآته ثم طلقهاء ولو شهد لم یکن آجیرا» ثم صار جيرا 
قبل أن يقضي فإني بطل شهادت فإن لم يبطل شهادته حتى بطلت الإجارة ثم آعاد الشهادة جازء 
بمنزلة المرأة إذا طلقها قبلء ثم أعاد فإنه بجوز. 

وقال محمد: لو أن رجلين شهدا على شهادة رجلين وهما لا يعرفان الأولين بتعديل ولا 
غیره فقد آساء! حيث شهدا على شهادتهما» ولو شهد شاهدان على شهادة شاهدين فسألهما 
القاضي عن الأولين» فإن زكيا سأل عن الآخرين ويقضي» وإن لم يزكياهما لا يقبل» وهذا قول 
محمد وقال: آبو يوسف: يسال القاضي عن الفريقين جميعاً ثم يقضي . 

[وروي] عن محمد في رجل اشتری غلامین فاعنقهما» ثم شهد الغلامان لمولاهما على 
البائم آنه قد استوفی منهما منه» فإن شهادتهما جائزة ؛ لأنهما لا يجرًان إلى أنفسها شيئاً. 

[وروی] الحسن بن زياد عن ابي حنيقة لو آن رجاگ خبا قوماً لرجل» ثم ساله عن شيء 
فافر له وهم یرونه ویسمعون / کلامه ولا یراهم جازت شهادتهم» فان سمعوا کلامه ولم يروه لم [۸۰/ب] 

ولو آن رجلین دخلا على قوم فقالوا لهما: لا تشهدا علينا بشيء فأقر أحدهما بمال» ثم 
أنكر وسال المقرٌ له شهادتهماء فإنه ينبغي لهما أن يشهداء ويجيز القاضي شهادتهماء وإن وصفوا 

قال: ولو شهد وصيان بدين على الميت» وكان في الورثة صخار جعل لهم فيها وصياً في 
هذا الدين» ويقبل شهادة الوصيين ‏ 

قال محمد: ولو آن رجلین شهدا على رجل آنه قال: متی ما مسست جسد كما فغلامي 
حر» وشهد آنه قد مس جسدهماء قال محمد: لا تجوز شهادتهماء ولو شهدا أنه قال: متی ما 
مسست ٹیابکما فغلامه حر» فشهد أنه قد مس ثيابهماء قال محمد : شهادتهما جائزة ويعتق الغلام 
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ولو باع رجلان عبداً وقبض المشتري» ثم شهد البائعان آن المشتري أعتقه فشهادتهما 
باطلة؛ لآنهما يريدان آن يبرء أنفسهما من العهدة. 

ولو أن ثلاثة اقتسموا دارآ ثم شهد الإثنان أن الثالث باع نصيبه من فلان فشهادتهما باطلة؛ 
لأنه لو وجد بنصيبه عيباً كان له آنه ينقض القسمةء ولو لم يقتسموا فشهد الاثنان أن الثالث باع 
نصيبه» فإن سلما الشفعة جازت شهادتهما. 

ولو أن شاهدين شهدا عند رجل آن هذا الرجل عدل وهو لا یعرفه جاز له آن يعد له ولا 
يجيز بما سمع» وإذا كان عند رجل شهادة» والشاهد ممن لا يرى أن تلك الشهادة تقطع شيناًء 
والقاضي ممن يقضي بتلك الشهادة» قال محمد: إن شهد بها فلا بأس» وترك الشهادة أحب 
إلى . 

ولو آن رجا حلف بطلاق امرآته ثلاثاً إن ضرب هذين الرجلين فضربهما» وسعهما آن 
یشهدا عليه بطلاق امرآته ثلاثاًء ولا بخبران كيف كان» وإن أخبرا بذلك وسعهما ولا تقبل 
شهادتهما؛ لأن الشهادة تكون لهما إذا أخبرا. 

ولو آن قوماً خرجوا من ملاك رجل» وکان في الخارج قوم فأخبروهم آنه تزوجها على کذا 
من المهر قال محمد: لهم أن يشهدرا على المهر فإن قالوا: سمعتا الذين شهدوا الملاك لم تقبل 

1 شهادتهم» ويسعهم /آن يشهدوا آن المهر كذا. 

وقال محمد: إذا رأيت في يدي رجل دارا أو ثوباً أر متاعاً فوقع في قلبك آنه له حین رأيته 
في يدیه» ثم رایته بعد ذلك في يدي غیره وسعك آن تشهد انه للأرل» ون لم يقع في قلبك أنه له 
حین رآیته في يديه لم يسعك أن تشهد آنه له» فان وقع في قلبك آنه لهء فاراد أن یشهد له» فشهد 
عنده رجلان عدلان أنه لهذا الثاني کان اودعه الأول» فإنه لا یجوز له آن یشهد للاول. 

وإذا حضر رجل اص نكاح أو إفرار رجل» أو بیع» أو قتل فاراد إن یشهد فشهد عنده 
شاهدان عدلان آن الزوج طلق امرآته ثلاث أو عاينا امرآة أرضعتهء أو أعتق الجارية قبل بيعها وأن 
الولي عفا عن القتل لم يسعه أن يشهد بذلك الأمر. 

ولو كان شهد عنده شاهد واحد فلا يسعه أن يمنع الشهادة. ألا ترى أن الشاهد الواحد لو 
شهد بذلك عند المرآة لا يسعها أن تمنع نفسها من الزوج» وإن كان الشاهد عدلا فكذلك هذا. 

الشهادة على الشهادة لا تجوز إذا كان الشاهد حاضراء إلا أن يكون مريضاً أو كان غاثباً غيبة 
سفر» وهو قول أبي حنيفة» وقال أو يوسف: ن کان في موضع لو غد وشهد لا یروح إلى مثزله 
جازء وإن کان یروح إلى منزله لم یجز» وهکذا قال محمد 

[رروی] هشام عن آبي يوسف في رجل باع جارية على أن المشتري بالخيار فرد جارية 
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أحرى والبائع يعلم أنها ليست بجاريته» وقال المشتري: هي جاريتك فلم يجد بدا من قبضها 
اللبائع أن يطنها؟ قال: نعم إن رده منه وقبضه بمنزلة البيع . 

رجل قال: إن شربت خمراً فمملوکي حر» فشهد عليه رجل وامراتان آنه قد شرب» قال آبو 
يوسف: أعتق الغلام ولا أحده» وقال محمد: لا يقبل في العتق ولا في الحد» فإن قال: إن 
سرقت فلان شيئ فغلامي حر» فشهد عليه رجل وامراتان بأنه سرق عشر دراهم» قال | محمد: [۸۱/پ] 
أضمنه العشرة» ولا أقطعه» ولا أعتق الخلام» والله أعلم . 
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[وروى] هشام عن أبي يوسف قال: لا أقبل تزكية العلانية حتى يزكي في السرء وإذا جرحه 
واحد وعدله اثنان قبلت تعديلهماء وإذا جرحه اثنان وعدله ثلااً لم أقبل تعديلهم» وقال آبو 
يوسف: إذا سثلوا عن الشهود فقالوا: لا نعلم إلا خيراً فهو جائز يعني أنها تزكية . 

وروی یحییٰ بن آبي کثیر عن ابن عمر آنه کان إذا آنعم أن یمدح رجا قال: ما علمنا منه 
إلاخيراً. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل موسر لم یحج» ولم یژد زکاة ماله» قال: إن کان 
صالحاً لم تجرح شهادته بهذا؛ لأن الحج ليس له وقت» والزكاة إذا وجبت فليس لها وقت» وما 
کان له وقت فأځّره لم أقبل شهادته . 

وروی ابن سماعة عن محمد آنه قال: إذا وجبت الزكاة أو الحج لا يسعه التأحير» جل فلل 
القیاس یکون جرحاً. 

[وروی] هشام قال: سألت محمداً عن رجل شهد على شهادة أبيه قال: جائز» قلت: في 
رجل یزگي أباه؟ قال: جاثز. 

وروی محمد عن آبي حنيفة أنه فال: يقبل تعديل الأعمى والمرآة والعبد» وقال محمد: لا 
يجوز تعدیل العبد والأعمى» وقال أبو يوسف: أجيز في التزكية سرا تزكية العبد والمرآة والمحدود 
والأعمى إذا كانوا عدولأء وقال: ليس هذه شهادة؛ إنما هي للدين» ولا أقبله تزكية العلاتية إلا 
من كنت أقبله في الشهادة . 

وقال هشام: سألت محمداً عن رجل غریب ینزل بین أظهر قوم لا یعرفونه وهو غریب» 
فكان ستة أشهر» قال محمد: على قدر ما يقع في قلوبهم يعني صلاحه» ولا أقول: ستة أشهر» 
قلت له: أقاله أحد من أصحابك» قال: آظن أبا يوسف قد قال شيثاً من ذلك» قلت: فإن شهد 
شاهد بشهادة وعُدّل فیها ثم شهد بأخری» قال: إن کان حديثاً اګقي . 


ولو آن / نصراناً شهد فعدل» ثم آسلم قبلت شهادته ولا یتانی فيه fav‏ 
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ولو آن صبباً احتلم» ثم شهد شهادة حین احتلم قال محمد: لا أقبل شهادته ما لم اال 
عنه؛ لأن النصراني قد كانت شهادته مقبولة قبل آن يسلم» والصبي قبل آن بحتام لم پک لړ 
شهادته فلا بد من آن يتظر يعني في التزكية ويتأنى فيه بعد البلوغ بقدر ما يقع في فاوب اهل 
مسجده ومحلته عن حالهء بمتزلة رجل غريب نزل بمحلة قوم ولا أوقت في ذلك وقتاً من 
الشهور. 
وال محمد: إذا أجرحه رجلان وعدله خمسون قبلت الجرح؛ لأن الجرح آولى 1 | له 


وسألت محمد عند غريب شهد فلا يعرف إذا سثل عنه في السر قال: أسأله عن معارفه. 
قإذا سكام سألت عن معارفه في السر» فإذا عدلوا قبلت ذلك» وإذا كان للرجل شهود كثير فدعا 
بعض الشهود» فاراد أن يمتنعء فإن كان غيره يجيبه وسعه أن لا يجيبه» وكذلك في التعدیل إذا 
سال عن إنسان فان هناك من یعدله سواه وسعه آن لا یجیب» فإذا لم يكن هناك من يجيب لم 
يسعه إلا آن يقول فيه الحق» وإلا فإنه هو الذي أبطل حقه. 

قال هشام: سألت محمد عن اشتری شیئ فوجد به عیباً فوجه القاضي إلیه کم تفساً پنظطر» 
فأخبرني آن أبا حنيفة قال: یحکم بقول واحد» وقال محمد: یحکم بقول اثنین» يعني إذا ار 
القاضي إنساناً كم نقصان العيب» وقال محمد: أقول بترجمة اثنين وأقول في الزنا أن يترجم 
أربعة. 

وروي عن ابن عباس آنه قال: الأقلف لا تجوز شهادته» ولا تقبل صلاته» ولا نؤكل 
ذبيحته» وروي عن الحسن البصري أنه سئل عن الشيخ يسلم قال: لا جناح عليه آن لا پختتن ولا 

يضره ذلك في شهادته» ولا في إمامته . 

قال الفقيه : والذي روي عن ابن عباس معتاه: إذا تكره استخفافاً به» ولا يريه وأما اللي 
[// ب] قاله الحسن إذا ترکه لعذر فلا تبطل /عدالته» وتجوز شهادته . 
وروی شداد بن أوس عن رسول الله هة قال : «الختان للرجال سئة وللنساء مكرمةه .° 


(۱) روا أحمد (/٥۷)ء‏ البيهقي )۳۲٠/۸(‏ فرواء الإمام أحمد من الحجاج بن ارطأه عن أبي المايج بن 
أسامة عن أيه - مرفوعا. ومن هذه الطريق رواه البيهقي» ورواه أيضاً من طريق محمد بن عجلان عن 
عكرمة عن اين عباس - مرفوعاً. ولكن قال فيه الييهقي: هذا إسناد ضعيف والمحفوظ موقوف. لم رواه 
موقوفاً على ابن عباس عن وکيع بن الجراح عن سعيد بن شير عن قتادة عن جار بن زيد عن ابن عباس - 
به. ورواه أيضاً من طريق الحجاج عن مكحول عن أبي يوب _ مرفوعاً. قال البيهقي: وهو منقطع ٠‏ 
والحجاج بن أرطاة ضعيف ومدلس» والطريتق الثانية صرب الببهقي وقف الحديث على ابن عباس 
والطريق الموقوفة يها سعيد بن بشير وهو ضعيف أبضاً. والطريق الثالثة فيها الحجاج أيضاً وهو ضعبف ٠‏ “ 
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وإذا مات رجل من أهل الذمة وشهد عشرة من النصارى أنه أسلم فإنه لا يصلى عليه بقول 
الكافر» وكذلك الفاق من أهل الإسلام» ولو كان له رليّ مسلم ويقية أولياثه كفار على دينه 
وادّعى الولي للمسلم آنه آسلم وأراد میراثه وشهد له شاهدان من أهل الكفر أخذ الولي الميراث 
بشهادتهما» وصلى عليه المسلمون بشهادة الولي المسلم» ولو لم يشهد إلا الولي» وصلى عليه 
ولم یکن له الميراث. 


ولو أن رجا من النصارى شهد عليه رجل وامرآتان من المسلمين أنه أسلم وهو یجحد» 
فالإمام يجبره على الإسلام ولا يقتله. ويحسبه؛ لأنه لا يقتل نفس بشهادة النساء» ولو لم يشهد 
عليه إلا رجلان من أهل دينه فشهادتهما باطلة؛ لأنهما يزعمان آنه مرتد وشهادة أهل الذمة على 
المرتد باطلة . 

وكذلك لو شهد محدودان في القذف أو عبدان» قال محمد: كان أبو حنيفة لا قبل الجرح 
إلا أن يقيم المدعي البينة آن الشاهد ذكر أن له شريك فيما شهد بهء أو أقر أن الذي شهد به شهد 
بباطلء أو أقام البينة أن المدعي كان وكله في هذا الحق» وأنه حاصمه إلى القاضي. ولو أقام البينة 
على إقرار المدعي أن شهوده شهدوا بباطل أو أنه استأجرهم» آو لم يحضروا ذلك المجلس فإنه 
يقبل» ويبطل شهادتهم؛ لأن هذا ليس بجرح للشهودء ولأن الشهود لا يصدق عليهم» ويقبل قوله 
على نفسه. 

ولو أن أربعة من النصارى شهدوا على نصراني أنه زنا بأمة مسلمة» فإن شهدوا أنه استكرهها 
يحد الرجل» فإن قال: إنها طاوعته فإنه يدرأ الحد عنها ويعرّر الشهود بحق المسلمة . 

[وروی] خلف بن آیوب عن محمد في رجل آشهده رجل على رجل بالف درهم دين فجاء 
رجلان /عدلان فشهدا عند هذا الشاهد آن صاحب الدین قد استوفی قال: لا يسعه أن لايشهد 0٩/۸([‏ 
بالدين إذا طلب منه صاحبه» ولكنه يشهد أيضاً بما أشهده الشاهدان على شهادتهما بالاستيفاء . 

[وروی] الحسن بن زياد عن آبي حبيفة قال: ينبغي للقاضي إذا آقام المدعي البينة» فإن 
عل الشهود عليه بعدما شهدرا عليه قضى عليه فإن طعن سأل عنهم وإن لم يعدل ولم يطعن 
فأمضی شهادتهم جازء» قال: فن عدلهم قبل آن يشهدوا ثم شهدوا ثم طعن فيهم فقال: قهن 


= ضلا عن الانقطاع بين مكحول وآبي آيوب. 
قال الحافظ في الفتح :)۳٠۳/۱۰(‏ على إن الحديث لا يثبتء لأنه من رواية الحجاج بن أرطاة ولا 
يحتج به . أخرجه أحمد والييهقي» لكن له شاهداً أخرجه الطبراني في مسند الشاميرن من طريق سعيد بن 
بشر عن تتادة عن جابر بن زيد عن ابن عباس. وسميد مختلف فيه. وأخرجه أبو الشيخ والبيهقي من وجه 
آنحر عن ابن عباس. وأخرجه الببهقي أيضاً من حديث آبي آيوب |. ه وقد بنيت كل هذه الطرق نيما 
مضی» والله أعلم. 
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بزور وکنت آراهم على ما عهدت سال عنهم» وإن عذَّلهم بعد ما شهدوا ثم طعن فيهم بعد ذلك 
لم يقبل منه ولم يسال عنهم وقضی عليه . 
وتال محمد في كتاب الرقبات: لو أن المشهود عليه قال؛ إن الشهود عدول فإنه يسأله 
صدقاً أم كذباًء فإن قال: صدقاً فهذا إقرار منه» وإن قال: كذباً لم يقبل شهادتهماء فإن قال: هما 
عدلان ولكنهما وهما في شهادتهماء فإن كان المشهود عليه عدلاً ممن يسأل عن الشهود جعلته 
واحداً ممن يسأل عن الشهود» فمن قبل تزكية الواحد قضى بهذه الشهادةء وهو قول آبي يوسف» 
وآما في قولنا فلا يجوز إلا تزكية الإثنين . 
قال الفقيه: هذه الرواية تخالف رواية «الجامع الصغير» لأنه يقول هناك: لا يقبل تزكية 
المدّعى عليه» وهكذا قال أبو يوسف في «الأمالي»: لا أقبل تزكية المدعى عليه إلا أن يقول: 
صدقا في شهادتهما» فيقضی بإفراره. 
ولو أن شاهدين شهدا على آخر بألف درهم» وشهدا أنه قضاه خحمسمائة فقال الطالب: إن 
عليه آلفاً وما قضاني شيئاًء أو قال: صدقا في الشهادة» وآوهما في القضاءء أو قال: شهدا بالألف 
بحق» وبالخمسمائة بباطل أو بزور» قفي الوجوه لا يجوز شهادتهما في قول زفر. 
وقال آبو يوسف: إن عَدَّلا جاز إلا في قوله: شهد بزور أو بباطل. وكذلك لو آن رجلا 
ب] عى على رجل ألف درهم فشهد/ شاهدان بذلك وشهدا أن للمدّعى عليه على هذا المدّعي ماثة 
دينار والمدعي ينكر هذا فهو على الإختلاف أيضاً. 
باب القضاء 
[روی] هشام عن محمد قال: لو أن رجلا توجه عليه القضاء ببينة قامت عليه وعدلوا 
وعلانية » فاختفى الرجل» فأخبرني أن أبا حنيفة فال: لا يقضى عليه حتى يحضر» قال محمد: 
وأما نحن فإنا نعذر إليه ثلائة آیام ینادی على بابه فإن خرج وإلا قضى عليه» وإن غاب لم يقض 
عليه» وقال أبو يوسف في الإملاء: يقضى عليه . 
وقال هشام: أخبرني محمد أن آبا حنيفة وبا يوسف قالا في رجل مات وله غلام قد کاتبه 
على ألف درهم وعلى الميت لإنسان ألف درهم» فقضاها المكاتب الوصي الغريم قضاء مما له 
على مواليه بغير أمر القاضي» ففي القياس باطل» ولا يعتق المكاتب حتى يعتقه القاضي» ولكنا 
ندع القياس ونعتق المكاتب يوم أدّى المال. 
[وروی] هشام عن محمد في رجل في يديه ألف درهم وديعة لرجل قد مات وترك عليه دين 
ألف درهم معروفة آنها عليه» وترك ابناً معروفاً فقضى المستودع الألف للغريم» قال: لا يضمن 
لأن الألف للميت وقضاها غريم الميت» وليس لابن الميت ميراث حتى يقضي الدين» قال 
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هشام: قلت لمحمد: فإن كان لرجل ميت على رجل ألف درهم فقضى هذا الذي عليه للميت 
إى رهم من الألف التي عليه وللميت وصي بغير أمره» قال محمد: إن كان قال حبن قضائه : 
هذه الألف التي لفلان الميت علي من الألف التي لك علي الميت فهو جائز» وإن لم يقل ذلك 
ولکن قضاه الألف عن الميت فهو مترع والألف عليه» قلت: ولو أن رجا له عند رجل الف 
درم وديعة والآخر على هذا الرجل ألف درهمء فقضى هذا الذي عنده الوديعة الرجل الذي له 
الدين» قال محمد: رب المال بالخيار» إن شاء ضمن المستودع وسلم المال الذي قبض: لأنه 
متطوع» وإن شاء أجاز القضاء . 


[رروی] هشام عن محمد في رجل فال: /إن تزوجت فلانة فهي طالتق ثلاثاً فتزوجها ]/۸٤[‏ 
فخاصمت المرأة زوجها إلى قاضي لا یری هذا طلاقاً فادعت الطلاق فحكم القاضي نها امرأته 
وان هذا الطلاق ليس بشيءَ» ثم ارتفعا إليك قال: أمضي قضاءه» فإن مات الزوج أقضى لها 
بالميراث» وقال أبو يوس ف في «الأمالي»: إن كان الزوج جاهلاً فهو في سعة» ون کان عالماً ممن 
يحرم بهذا فليس يحل له المقام معهاء 

[ورری] هشام عن محمد قال: لو آن رجلا باع آمة ولها زوج» أو باع مدبراً في دين بعد 
موت سیده» أو آم ولد له فجعل بيعه طلاقاً» أو أجاز ببيع المدبر وبيع آم الولد فارتفعوا إلى 
فاض» أمضى قضاءه إلا في بيع آم الولد؛ لأنه قد جاء في بيع أم الولد أن الذي قال: ياج“ رج 
عن ذلك يعني علي بن آبي طالب - رضي لله عنه - وقال أبو يوسف في «الأمالي»: قال: لو آن 
قاضياً بشاهد ويمين» أو بييع آم الولد» أو ببيع الدرهم بالدرهمين؛ أو عبد بين اثنين أعتقه أحدهما 
وهو معسر فقضی بيعه» آو طلقها ثلاثاً في الحيض فأبطل الطلاق: قال: فإن قضاءه باطلء 
وللقاضي الأخر آن ييطله. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل في يديه ثلچ أو عصير أو رطب»؛ أو سمك طري فادعاه 
إنسان وقدمه إلى القاضي وقال: بيتتي حاضرة في المصرء أحضرهم إلى يومين أو ثلاثة قال: لا 
أجيبه إلى ذلك» ولكته أقول للمدعي: إن شعت أحلفه لك على دعواك فن حلف لم یکن له 
على منعه سبيل» فإن قال: أحضر البينة فإني أؤجله قدر جلوس القاضي» وآقول للمدعي عليه 
قبله: لا تبرح إلى قيام القاضي» فإن فسد ذلك . الشيء في قدر ذلك الوقت لم يضمن المدعي 
شيا من ذلك بحبسه. 

فال الخصاف في كتابه : قال محمد: لو ضاع محضر لرجل من ديوان القاضي وفيه شهادة 
الشهود بحتى والقاضي لا يذكر ذلك» فشهد عنده کاتباء آن شهود هذا شهدوا بکذا فإنه لا ينبي 
للقاضي أن يقبل ذلك منهما ولا غذه؛ لأن آولثك لم يشهدهما / على شهادة. وكذلك لو لم ۸41 
يكتب المحضر رقالا: شيدنا يكنا لم بقبل» وإن ضاع إقرار الرجل فشهد الكاتبان أنه أفر لفلان 
عندك» قبل ذلك منهما وحکم بشهادتهما . 
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رلو أن قاضياً عزل عن القضاءء ثم رد بعد ذلك على القضاء» فإن با يوسف قال: لا يحكم 
يما شهد الشهرد عنده حتى يعيدها صاحبهاء وإن كان يذكر ذلك؛ لأن الأمر الأرل قد بطلء وإن 
كان قد أقر عنده» فإن كان القاضي يذكر ذلك فإنه يقضي به وإن وجد إقراره في ديوانه الأول لا 
يقضي به . 

ولو أن قاضباً خوصم في آمر من الأمور وهو يذهب في ذلك إلى مذهب» فشي مجه 
وقضى بخلافه» فإن أبا حنبفة يمضي هذا القضاء» ولا يرجع عنه إذا كان مما جاء فيه الأثر» وقال 
آبو يوسف: يرد ذلك ويقضي بما کان ریه . 

وذكر الطحاوي قال: إذا قضى القاضي لرجل بحق فنسيه فخاصم إليه الطالب رآقام البينة 
على قضائه وهو لا یذکر» فإن آبا پوسف قال : لا تقبل البينة على ذلك؛ لأنها شهادة عليه بما لم 
يعلم من نفسه» وهو قول الشافعي. 

وقد روي عن محمد أنه فال: يقبل» وقد فبل رسول الله ية قول ذي اليدين» وقبل عمر 
شهادة أنس على أمر الهرمزان. 

ولو أن رجلً حضر القاضي رقال: كان لفلان علي كذا وكذا وقد دفعتها إليه فأبرأني منها 
وهو في بلد کذا» وشهودي ها هنا فاسمع منهم وادقع لي كتاباً فان لا آمن آن يأخذني هناك» قال 
آبو يوسف: لا يكتب له» وروي عن محمد آنه قال: يكتب له» وكذلك المشتري إذا لأعى تسليم 
الشفعة وهو غائب» آو المرآة ادعت طلاقاً والزوج غائب» ولو آن المطلوب جاء فقال: إني كنت 
قضیت دين فلان» ثم أنكر وقد مني إلى قاضي كذاء وألزمني المال فإنه يسمع شهوده في القولين 
جميعاًء وكذلك الشفعة والطلاق 
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ولو آن رجلا مات ولم یدع وارثاً غير امراته» وأوصی بماله كله لرجل» فإن أجازت المرأة 
فالمال كله للمرصى لهء وإن لم تجز المرآة فلها سدس جميع المال وخمسة أسداسه للموصى له؛ 
لآن الثلث يجوز للموصى له من غير إجازة المرأة وبقي الثلثان» فللمرآة ريع ذلك. 

ولو آن امراة ماتت ولم تدع رارثاً غير الزوج وأوصت بمالها كله لرجل ولم يجز الزوج 
فللزوج ثلث المال» وللموصى له ثلثاه» وإن أجاز الزوج فالمال كله للموصى له ولو أوصت 
لرجل بنصف مالها ولم يجز الزوج فللموصى له النصف وللزوج الثلث ويبقى السدس لبيت المال. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل کان له علی رجل آلف درهم فقال: بعد موته قد قبضت 
منه الألف في صحته» وقال غرماء الميت: قبضها منه وهو مريض» فإن كانت الألف قائمة بعينها 
شارکره» وإن كانت مستهلكة فلا سبيل لهم عليه. 
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[وروی] هشام عن محمد عن أبي حنيفة وآبي يوسف ومحمد أن کل شيء کان لله تعالی 
فارصی به فکان الثلث لا یبلغ» فان کان کله تطوعاً ییدا بالذي نطق به» وكذلك إن کان کلها 
فريضة» وإن كان بعضها تطوعاً وبعضها فريضة بدىء بالفريضة. وإن أخرها في الذكر. وإن كان 
بعضها تطوعأ وبعضها واجبا بدىء بالذي أوجب على نفسه وإن أخرى في المنطق» قال محمد: 
وإن كان بعضها واجبا وبعضها فريضة بُدىء بالفريضة. 


رإن کان أرصی مع هذا بوصايا لإنسان بعينه تخاصموا في الثلث» فأعطى ذلك الإنسان حقه 
على قدر ما أصابه» ثم جمع ما أصاب هذه الأشياء كلهاء فيصنع فيها كما وصفت لك. 


[وروی] هشام عن محمد في رجل أرصی لرجل بعبد» والموصی له غائب قال: ینفق علی 
العبد من مال الميت» فإذا قدم الموصى له» فإن قبل الوصية رجع عليه بالتفقة» وإن لم يقبل 
بطلت عنه الشفعة - يعني إذا كانت النفقة بغير أمر القاضي . 

[وروی] هشام عن محمد / في رجل أوصى لآخر أن يزرع في كل سنة عشرة أجربة من [۸/ب] 
أرضه»ء فالبذر والسقي والخراج على الموصى له» وإن أوصی بأن يزرع له في كل سنة عشرة أجر 
به من أرضه فالبذور والسقي والخراج من مال الميت۔ 

[رروى] هشام عن محمد عن أبي حنيفة في رجل أوصى لرجل بشمرة نخلةء أو بزرع قد 
أدرکه» فالخراج على الموصى لهء وقال محمد: كل شيء لو أصابته آفة يلزم صاحب الأرض 
فأوصى به» فليس على الموصى له الخراج. ولو قطع الثمرة وحصد الزرع ثم أوصى به لرجل 
فالخراج على صاحب الأرض . 

وإذا أوصى الرجل لرجل بقطن والآخر بحبةء ار لرجل بلحم شاة وهي حية ولآخر 
بمسكهاء أو لرجل بحنطة في سنبلها ولأخر بالتبن» قال محمد: على الموصى لهما أن يدوسا 
ويسلخا ويحلجا القطن» ولو أوصى له بقطن الوسادة ولآخر بالوسادة فعلى صاحب القطن إخراج 
القطن وفرق محمد بينهما. 

وفال محمد في رجل قال: انظروا كل ما يجوز لي أن أوصي به فاعطوه فهذا على الثلث . 
ولو قال: انظروا ما يجوز لي ان اوصي به فاعطوه هذا هذاء فإن الأمر إلى الورئة ؛ لآن له أن 
يوصي بدرهم ربأکشرء وقوله: ما يجوز لي مخالف لقوله: کل ما يجوز لي. 

ولو أن رجلا قال لمملوکه له: إذا مت فحج عني حجة وأنت حر» فمات المولی ولیس له 
مال غيره» ومات المولى» فإنه يخدم الورثة مثل المسير إلى مكة مرتين» ثم يحج فإن بدأ فحج 
بأمرهم أو بغير أمرهم. قإذا رجع خدمهم مثل المسير إلى مكة مرتين ثم يعتقوه» فإذا عق سعى 
بعد العتق في ثلثي قيمته للورثة ٠‏ 


0۸\ باب الوصايا 


ولو آن رجا قال: إذا آنا مت فصام عبدي یوماً فهو حر» وإذا فعل کذا فهو حر» / فال 
محمد: لا يعتق حتى يعتقوه» وليس الحياة بمنزلة الممات. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل أوصی موالیه وله موالٍ أعتقهم وموالِ أعتقوه» قال أبو 

حنبفة : الوصية باطلة» وهو قول محمد» وقال محمد: فإن رضي الموالي جميعا وقالوا: ادفعرها 


إلينا جاز. 
وروى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة لو أن رجا أوصى لمراليه» وله موالي الأعلى وموالي 
الأسفل فالوصية باطلة . 


قال الفقيه: وهكذا رواية المبسوط في الجامع الكبير» وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي 
يوسف عن آبي حنيفة آنه كان يقول قبل هذا: إن الوصية للذين أعنقهم» وهو فول أبي يوسف. 

قال الحسن بن مالك: وأخبرني أبو يوسف عن أبي حنبفة أنه كان يقول أيضاً: الوصية 
للفريقين جميعاً كلهم مواليه. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا كان للرجل مال يسير فلا ينبغي له أن 
يوصي فيه بشيء» وآن یدعه لورئته کان أعظم للاجر» وان کان له مال کثیر يوصي بثلث ماله يلبغي 
له آن يبدا بذوي فرابته إن کانوا محتاجین» فان کانوا آغنياء فلمحتاجي جيرانه» وإذا أوصى لذوي 
قرابته وله ولد ولد أو جد وجده لا يرثون منه فلا وصية لهم: لأنهم أقرب من أن ينسبوا إلى 
القرابة . 

قال الفقيه: هذه رراية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة» وهکذا روی عن بي یوسف» رقال 
محمد في كتاب الزيادات: إنهم يدخلون في الوصية ولم يذكر الإختلاف. 

وإذا أوصى الرجل لعمال السجن» أو الزمني» أو لليتامىء أو للأراملء أو للغارمين» أو 
لابن السبيل فإنه تدفع إلى فقرائهم؛ لأن وهمة الغقراء منهم لا الأغنياء . 

[وروی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل آوصی رجل بثیاب جسده» کان له ما 

1 

يلبس من الجباب والقمُص والأردية والأرُز رالسراويلات والطيالسة والأكسية» ولا بكو له شيء 
من القلانس رالجرارب راللحف. 

[رروی] الحسن عن آبي حنيفة - رحمه الله - في رجل أوصی لعبده برقبته فهر مدېر لا 

[/ ب] بستطیع بیعه» وذا قال : آوصيت لعبدي هذا / بثلث ما لي کان ثلثه مدبراً. 

[رروی] بو يوسف عن آيي حنيفة في رجل قال لعبده: ن مت ونت في ملکي فانت حر› 
فله آن یبیعه» ولیس هلا بمدبر. 

[رروی] ابن سماعة عن محمد في رجل أوصى لرجل بعبده» وعلى العبد دين» ثم مات 


باب الوصايا 10۹4 


الموصي» قال الغريم : لا أجيز الوصية لم يكن له ذلك» وكان ملكه للموصی له إذا كان يرج 
من الثلث» ويملك الموصى له كما يملك الوارث والدين في رقبته» ولو وهبه في حياته كان 
للغريم أن لا يجيز الهبة وينقضها ويبيعه القاضي» فما فضل من ثمنه كان للواهب» وإن أجاز 
الغريم فلا حق له حتى يعتق . 

ولو اشتری دارا واوصی بھا لرجل ثم مات فجاء الشفيع فإنه يأخذها بالشفعة وكان الثمن 
للررثة دون الموصى لهء ولو أن رجا قال: ثلث ما لي لفلان» ولرجل من المسلمين فلفلان من 
ذلك النصف» ولو قال: لفلان ولتسعة من المسلمين»ء كان لفلان عَشرةٌ وتسعة أعشاره باطل» ولو 
قال: ثلث ما لي لفلان ولبني تمیم» فالشلك کله لفلان. 

ولو أوصى لرجل بأرض وفيها زرع ترك الزرع حتى تحصد بأجر مثله وكذلك لو أرصی 
بزرع بغير أرض. ولوارث الوارث أو الوصي إذا اشتريا الكفن فلهما أن يرجعا إلى مال الميت» 
والأجنبي إذا اشترى لم يكن له آن يرجعء فإن علم بعيب في الكفن - يعني بعد ما دفن - فالوارث 
والوصي يرجعان على البائع بالنقصان» والأجنبي لا يرجع؛ لأنه مشتري لنفسه» وقد خرج من ملکه . 

رجل آوصی بآن یحج عنه فلان فمات فلان» قال: يحج عنه غيره» إلا أن يقول: أحجوا 
عني فلان ولا تحجوا غیره. 

ولو أن رجا آوصى بعتق عبد له» ثم جنى العبد جناية بعد موت الموصى فأعتقه الوصي 
وهو يعلم بالجناية فهو ضامن للجناية » وإن لم يعلم فهو ضامن للقيمة ولا يرجع على الورثة» لأن 
الميت فد أوصى بعتقه قبل أن يجني . 

رجل أوصى لرجل بعبد ثم مات» فلما بلغ الموصى له ذلك الخبر قال: هو حر» عتق 
وهذا قبول منه للوصية» بمنزلة بيع صاحبه فيه / بالخيار. [/Av1‏ 

[وروى] هشام عن محمد في رجل من أهل الكوفة أتى الري فلم يتوطنها وأوصى بمال في 
المساكين» فما كان معه ثم جعلوه في فقراء الري» وما كان له بالكوفة جعلوه في فقراء الكوفة» 
وإن جيل کله بالكوفة أجزأهم. ولو آن رجا مقيماً بالرقة ومعه عشرة آلاف» قال: يزكي ما معه 
بالرقة» وما كان بالكوفة زگاه بالكوفة . 

[وروی] هشام قال: سالت محمدا عن رجل آوصى بثلث ماله للمساكين فاحتاج ورثته وهم 
کبار فاجمعوا على أن یجعلوه لأنفسهم لو احتاج بعضهم وآرادرا آن یعطوه» قال: یجوز» فن کان 
في الورثة صغير أو غائب فإنه لا يجوز. 

[وروی] محمد في رجل قال: آرصيت بثلث مالي للكعبة فهو جائز» ويعطي مساكين اهل 
مكة» ولو قال: أوصيت للمسجد» قال محمد عن أبي يوسف : وإن باطل إلا أن يقول: ينفق على 


1 باب الوصابا 


المسجد»ء وقال محمد: وأما آنا فأراه جائزاًء وكذلك لو قال: لبيت المقدس فإنه ينفق على 
المسجد في سراجه ونحو وذلك» ولو قال: ثلث مالي لعسقلان» أو لقزوين قال محمد: أما في 
القياس فهو باطل ولكن أجيزه؛ لأن المعنى على أن يوضع في مساكين تلك الثغور . 

رجل قال: أوصيت ثلث مالي لله تعالى» قال أبو حنيفة : الوصية باطلة» وقال محمد: هو 
جائز ويصرف إلى وجوه البر. 

لو قال لعبده: أنت لله فال: أبو حنيفة: هو باطل» وقال محمد: إن أراد العتق فهو حر» 
وإن أراد به الصدقة فالصدقة» وإذا أراد كلنا لله فليس بشيء» وإذا أوصى بغلام للمسجد يعني 
يخدم المسجد أو يؤذن فيه قال محمد: خدمة الغلام للمسجد جائزة» قإن اكتسب الغلام مالا 
فالمال للورثة . 


باب آخر من الوصايا 

[روی] هشام عن محمد في رجل قال: إن مت في مرضي هذا فغلامه حر» فقتل»› قال: لا 

يعتق» وإن فال: إن مت في مرضي هذا: وبه حمی فتحول صداعاً» أو کان وله صداعاً فتحول 
1 ب] حمّی إلا آنه صاحب فراش / قال محمد: هو مرض واحد» وهو حر۔ 

ولو أوصی لرجل بمائة درهم ثم أرصی له بثلٹ ماله» قال محمد: ما کان له من سوی 
الدراهم فللوصى له الثلث من ذلك. 

رجل أوصی لرجل من جیرانه بمائة درهم» ثم أوصى لجيرانه بالمال» قال محمد: ينظر 
فيما أوصى به وفيما نصيبه مع الجيران» فيدخل الأقل في الأكثر ولو أوصى لرجل بمائة درهمء ثم 
أوصى له ولاخر بالف درهم» فلهذا خحمسمائةء وتدخل المائة فيه . 

ولو آن رجا أوصى بان يطعم عن عشرة مساكين لكفارة اليمين» فغدّى الوصي عشرة» ثم 
ماتواء قال محمد: يغدّي ويعشّي عشرة غيرهم» ولا يضمن الرصي. 

وإن قال: أطعموا عني عشرة مساكين غداءاً عشاءآً» ولم يسم كفارة فغدى عشرة ثم ماتوا 
فإنه بعشي عشرة سراهم» وروى هشام عن أبي يوسف إذا قال: أطعم عني عشرة مساكين فغدى 
عشرة ثم ماتواء فإن ال صى يضمن في القياس» وفي الاستحسان لا يضمن ويغدي ويعشي عشرة 

قال أبو حنيغة في رجل أوصى لمملوك رجل أن ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم أنه جائز» 
ويدور ذلك مع المملوك حيث دار إن بيعء أو أعتقء وكذلك قول محمد فإن صالح مولاه على 
ذلك فأجازه العبد فهو جائز» وإن أعتق العبد قبل أن يجيز فأجاز بعد العتق فإجازته باطلةء لأن له 
حصة لا يدري ما هي . 


راب الوصایا 

ولو أرصى لفرس فلان ينفق عليه كل شهر عشرة دراهم. قال: هذا إنما الوصية لصاحب 
الفرس» فإذا أنفق الفرس أو باعه بطلت الوصية . 

ولو آن رجلا أوصی بعبده لرجل فمات فأعتق وارثه العبدء ثم إن المرصى له رد الوصية 
حین بلغه فالعتق جائز؛ لأن الاين صار وارثاً من یوم الموت. 

وإذا فال الرجل: بيعوا جاريتي ممن يتخذها أم ولد» أو ممن يدبرها يجوز بالاستحسان. 
فال محمد: وأحفظ من قول أي حنيفة أنه إذا قال: بيعوها للعتق أنه جاثز. 

رجل أوصى لفقراء أهل الكوفة فأعطى الوصي فقراء أهل البصرة فإنه يجوز؛ لأنه أرصى بها 
للمساكين /بغير أعيانهم؛ لأنه إنما أراد الله به وهذا قول أبي يوسف» وفال محمد: يضمن 7/۸۸1 
الوصي. 

رجل من أهل الري أوصى لفقراء قزوين بالف درهم» قال محمد: يعطي آلف درهم من 
نقد الري» فإن كان هناك لا ينفق» فللوصي أن يصرفها ويبعث» وإن صارت آقل» وكذلك لر 
أرصی بالف درهم في الحج» وذلك النقد لا يجوز فإنه يصرفهاء وإن شاء أعطى دنانير» وكذلك 
لر أوصی بان يشتري عبداً في بلد ذا ریعتق . 

ولو أوصی بأن يحج عنه فلم يبلغ ثلث ماله ما یحج به من بلده فقال رجل: أنا أحج عنه 
بهذا المال ماشباً من هاهناء قال محمد: لا يجزتهم» ولکن يدفع ويحج عنه من حيث يبلغ راكباً. 

ولو أن رجاگ دفع إلى رجل مالا لیحج عن میت وفیه وفاء بالرکوب» فمشی ولم یرکب 
واستبقى النفقة لنفسه» قال محمد: قد خالف» وهو ضامن للنفقة. 

وإذا کان لرجل على آخر دين» فقال له: إن لم تقض ما عليك حتی تموت أنت فأنت في 
حل» فهذا باطل» وهو مخاطرة» وإن قال : إن مت آنا فأنت في حل فإن هذا جائز؛ لأنه وصية ۔ 

رجل آوصی لرجل» فشهد له شاهدان» فقال آحدهما: آشهد أنه أوصی له بثلث ماله» وقال 
الآخر: أشهد أنه أوصى له بثلث ماله رقال: أعطوا فلاتاً مله آلف درهم» قال محمد: يعطي 
الموصى له ثلث المال وينقص منه الألف» فكانه قال: أوصي له بالثلث إلا ألفاً. 

ولو آن رجا أوصی بثلث ماله في سبیل اله» قال آبو يوسف: سبيل الله الغزو» وقلت: 
فالحج؟ قال: ليس من سبيل الله وإنما هو الغزو» وقال محمد: لو أعطى منه حاجاً منقطعاً جاز» 
وأحب إل أن يجعله في السبيل. 

ولو آن رجا أوصى بثلث ماله لفلان» أو لفلان» قال أبو حنبقة : الوصية باطلة» وقال آبو 
يوسف : الوصية بينهما نصفان وروی هشام عن محمد قال: هذا إلى الوارث يعطى أيهما شاء» 
وليس إلى الوصي» وقال محمد: قول أبي حنيفة: إذا أوصى لرجل بطريق أو بممر فهر جاثز في 

عيون المسائل ٠١/۲‏ 


1۲ باب الوصايا 


[۸۸/ب] قولنا جميعاً» وهو / بمنزلة البيع» ولو أوصى بممر في هذه الدار من غير أصل الأرض» قال: هو 
بمنزلة الشرب والسكن» يجوز ما دام الموصى له حياًء فإذا مات بطل . 
قال هشام: سالت محمداً عن الرجل إذا جیٌ متی يجوز بیع الأب علیه؟ قال : كان بو حنفة 
يقول: إذا كان جنوناً مطبقاً لا يوقت فيه وقناًء وقال محمد: إذا جن سنة أجزت بيع الوالد عليه 
وروي عن محمد أنه قال: أكثر السنة. وروي عن أبي يوسف أنه قال: مقدار شهر» Y: N‏ 
يجوز بيع الأب عليه إذا أدرك عاقلا ثم صار معتوهاً. 


ولو آن رجلا اشتری لابنه شيئاً وهو صغير» وضمن عنه الشمن» ثم آدى عنه قال محمد: 
في القياس يرجع عليه» وفي الاستحسان لا يرجم» وإن قال حین آدّى: إنما أؤديه لأرجع عليه 
فله آن يرجع عليه . 


[رروی] هشام عن أبي يوسف في رجل باع عبده من ابنه الصغير بيعاً فاسداء ثم أعتقه الأب 
فعتقه جاتز عن نفسه» ولا یوز عن ابنه؛ لن البیع فاسد» وهو في یده. ولو اشتری من ابنه عبداً 
وهو في يد الوالد فمات العبد فهو من مال الابن حتى يأمره بعمل أو بعتقه» بمنزلة عبد وديعة 
اشتراه. 
رجل أوصی بسکنی داره لرجل ولا مال له غيرهاء قال أبو حنيفة: ليس للورثة أن ببيعوا 
الثلثين» وقال أبو يوسف: لهم أن يبيعوا الثلشين» ولهم أن يقاسموا أو يعزلوا لصاحب الوصية 
الثلث. 
[وروی] اين سماعة عن آبي يوسف في رجل أوصى بثلث ماله لأكفان موتى المسلمين» أو 
لحفر القبور» أو في سقاية المسلمين فهذا باطل» ولو قال في أكفان موتى فقراء المسلمين فهو 
جائز. 
وقال آبو يوسف: لو أوصى لكهول آهل بيتهء قال: هو لأبتاء الثلاثين إلى الأربعين» 
والشاب إذا احتلم إلى الثلاثين» وأما الشیخ فمن کان شيبه أکثر فهو شيخ» وإن كان السواد أكثر 
قال أبو حنيفة : الحج أفضل من الصدقة لما يلحقه من التعب» وقال محمد: وأما في قولنا 
فالصدقة أفضل؛ لأنها أثقل . 
ولو أن رجلا نصرانباً مات وترك وارثاً فأ / الرارث لرجل مسلم فقال له: إنك وارث أبيء 
فقال المقر له: بلى لي على النصراني آلف درهم فآنا آخذها مما أقررت لي» قال محمد: ليس له 
ذلك؛ لأنه لو صدق لم یکن له شيء؛ لان المسلم لا یرٹ الکافر» وکل شيء لو صدقه کان له آن 
یأاحذه» فإذا ادعاه من وجه آخر کان له آن یأخذه من حفه . 
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قال هشام: يعني إذا مات رجل وترك ابناًء فقال الابن: هله امرآة الميت. فقالت: بل لي 
على الميت دين قدر الثمن» فلها أن تأحذه قصاصاً من ثمنها؛ لأنه لو صدقته كان ذلك لها. 


[رروی] هشام عن محمد في رجل أرصی بأفضل عییده آر بخیر هیده للمساکین. ا آن 
يباع فيجعل ثمنه للمساكين» فإنه ينظر إلى أفضلهم وخيرهم قيمة» ولو قال: أوصيث لخير هبياحي 
ار لانضل عبيدي بثلث ماليء ثلث ماله لأفضلهم في الدين» رالله أعلم . 


باب الميراث 

[روی] هشام قال: سألت أا يوسف عن رجل توفي وترك امرأة حاما؟ فانه پحېس میراله فلا 
يقسم لمكان الحمل . قال أبو يوسف: أحبس ميراث غلامين» وكذلك قول محمد فلت له: فما 
فول آبي حنبفة؟ فلم يحفظ عنه فيه شيئاً. وذكر أبو بكر الخصاف فال: قال أو يوسف: أرقف 
نصيب ابن واحد» لأن أكثر النساء إنما تلدن واحداً إما غلاماً وإما جارية» فاحتلط رأرقف نصيب 
الغلام» وقال بعض الناس: يوقف نصيب أربعة بنين . 

ولو آن رجلا ارتد عن الإسلام ولحق بدار الحرب وله مال» فرفع إلى الفقاضي قضى لورثه 
المسلمين يوم یختصمون» فان لف ايا نصرانياً فأاسلم قبل أن يقم الميراث بلحل مع الورثةء 
وإن ارتد بعد ما لحق بدار الحرب ابن له قبل أن يقم الميراث لم يرث» وإن مات بعض ررثته 
فبل آن يقم الميراث لم يورث. 

قال الفقيه: هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة اعتبر الورثة وقت القسمةء وهكلا قال 
أبر يرسف في «الأمالي٠»‏ وقال محمد في كاب السير وغيره: انظر إلى ورثته / ونت لحوقه بدار [٩۸/ب]‏ 
الحرب» ولم يذكر فيه الاختلاف» وروي عن أبي حنبفة رواية أخرى أنه يلظر إلى ررثنه رقت 
الإرتدادء وهو قول زفر. 

ولو آن رجا وامرآته ارتدا عن الإسلام فهما على النكاح» فإن جاءت بولد لأكثر من ستة 
أشهر لم برث من واحد منهماء وإن ارتد أحدهما قبل الآحرء ثم جاءت بولد لاقل من سنتين منل 
ارتد الأول ولم تقر المرأة بانقضاء العدة ورثهما. 

قال أبو حنيفة : لو آن المرتد لح بدار الحرب فأخذ الورثة ماله بغير أمر القاضي فأكلره 
ثم رجع المرتد مسلماً كان له أن يضمُنهم» ولو أن القاضي قضى للورثة ثم رجع مسلماً فوجد 
جارية في يدي ببعض الورثة» فابى الوارث آن يردها عليه فأعتقها قبل أن يتقدمرا إلى الفاضي أر 
باعھا أو وهبها کان ما صنع جائزاً ولا شيء للمرتد. 

ولو أن الأخوين بينهما جاريةء فجاءت بابنة فاذعياها فهي ابنتهماء فإن ماتا ثم مات أبوهما 
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يعني مات هذان الآخحوين وهو جد الإبنة فلها الثلثان» وما بقي فللعصبة في قول زفرء لأنها ابة 
ابن من وجهين وقال أبو يوسف: لها النصف . 

قال أبو حليفة : لو أن رجا قر في مرهنه بولد من امرأته أو من آمته» أو بغلام آجنبي أنه ابنه 
وصدقه الغلام» فالدعوة جائزة» وررث مع ورثته» ولا يجوز إقرار الرجل بوارث مع ذي قرابته 
معروفة إلا بأربعة : الأب والابن والزوج والمولى. 

[وروی] الحسن بن زياد عن آبي حنبقة في رجل ارتد ثم أسلم فمات وامرآته في العدة فإنها 
ترث» وإن ارتد ثانية فقتل وهي في العدة لم ترث» بمنزلة مريض صح ثم مرض . 

ولو آن نصرانباً أسلم براه وهو غلام قد عقل ولم يدرك فابى الإسلام ثم اكتسب مالا فإن 
مات الغلام وره آبواه» وإِن مات أبواه لا یرث؛ لأنه صار مسلماًء ثم لما آبی صار مرتداً. 

ولو آن مسلماً ونصرانياً استأجرا ظثرآً راحدة لولديهما / وكبراء فلم يعرف ولد النصراني من 

ولد المسلم فالولدان مسلمان» ولا يرثان من أبويهماء وكذلك لو کان رجل ابن من امرأة حرة وابن 
من مملوكة له دفعهما إلى الظثرء فكبرا ولا يعرف ابن الحرة من المملوكة فالولدان حران» ويسعى 
کل منهما في نصف قیمته» ولا پرثان شیا . 

قال الفقيه: وهذا إذا لم يصطلحاء وأما إذا اصطلحا فيما بينهما فلهما أن يأخذا الميراث 

باب القسمة 

[روی] هشام عن محمد في أرض بين رجلين بنى أحدهماء فقال الأخر: ارفع بتاءك عنهاء 
قال: أقسمها بينهماء فما وقع من البناء في نصيب الذي لم يبن دفعه أو يرضيه من قيمته. 

ولو أن داراً بين اثنين انهدمت» فقال أحدهما: أبني وأيى الآخر» فإني أقسمها حتى يني 
نصیبه» قلت : فإن كانت رحاً بين اثنين فانهدمت» فقال أحدهما: لا أبني» قال: إن شاء بناها 
اللآحر» ٿم يؤاجرها فیأخذ بنفقته . قلت: فحائط بین دارين سقط حتى بدا أسفله» فقال أحدهما: 
أقسم وقال الآخر: أبني قال: لا أقسمه بينهماء فلعله أن يقع نصيب كل واحد منهما مما يلي 
اللأخرء قلت: فإن كان طول الحائط قدر القامة فأراد أحد الشريكين أن يزيد في طوله وأبى الآخر؛ 
قال: له أن يمنعه. 

[وروی] هشام قال: سألت محمداً في الطريق إذا كان واسعاً قبنى فيه أهل المحلة مسجداً 
للعامةء وهو لا يضر بالطريق» قال: لا بأس به؛ لأنه الطريق للمسلمين والمسجد للمسلمين؛ 
قلت: فن أدخل داره شيعا من الطریق وهو لا بضر بالطريق؟ قال: آما هذا فلا. 

رجل اتخذ مسجداً فخرّب ما حوله حتی لا يصلى فيه» قال محمد: الذي اتخذه وبناه أن 
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پېیعه أو یدخله داره» وقال آبو يوسف: لیس له ذلك» قال محمد: فإن لم يكن المسجد بتاه رجل 
يعرف وهو عتیق» فخرّب مات حوله حتی لا یصلی فيه وبنی آهل المحلة مسجداً آخر رأجمعوا 
/على بيع هذا واستعانوا بثمنه على ثمن المسجد الآخر الذي اشتروه فلا بأاس» قلت: فإن لم [۹۰/ب] 
يخرب ولكن أعطاهم رجل موضع مسجد وقال: اجعلوا إلى هذا مسجداً مكان هذا قأدخله داري» 
قال محمد: لیس لهم هذا حتی یخرب فلا یصلی فیه» ویتخذ مسجد غیره. 

[رروی] هشام عن محمد في رجل أحدث كنيفاً من داره وأشرعه إلى طريق المسلمين» أو 
كانت له داران أحديهما يُمنة والأخر يسرة وبينهما طريق المسلمين» فبنى عليها ظلة قال: أما في 
قولي فإن كان الكنيف والظلة لا يضيران بالطريق فلا بأس به» وإن خاصمه في ذلك إنسان بعد 
البناء لم أهدمه» وإن خاصمه قبل البناء كان له أن يمنعه. 

وقال أبو حنيفة : إذا "كان بالطريق وسعه أن يبنيه» ومن خاصمه من المسلمين بعد البناء كان 
له آن يهدمه. 


وهي أرض صحراء ليس فيها طريق - يعني من ناحية معروفة - قال أبو يوسف: الشراء جائز» 
ويأخذ إلى النخلة من آي النواحي شاء» وقال محمد: البيع باطل؛ لأنه لعله يضر بالبائع . 

ولو أن رجا اعى في بستان رجل مجرى ماء في نهر» فأقام المدعي البينة أنه كان أمس 
الماء جارياً فيه إلى بستانه» فإنه في قول أبي يوسف يعيد الماء في النهر» وآما في قول أبي حنيفة 
ومحمد: لا يعاد فيه الماء إلا أن يشهدوا على إقرار المدعي قبله. 


[وروى] هشام عن محمد في أرض ميتة حاز منها قوم نحو مائة جريب وينوا لها حائطاً ثم 
نصبوا عليها دربا ثم بنوا بعد ذلك دوراً ورفعرا للدور سكة إلى فم الدرب مما يلي الطريق 
الأعظم» هل لهم أن يمنعوا من الدرب؟ قال: لاء لأنها صارت لهم» قلت: فإن لم يكن الأمر 
هكذا» ولكن عمدوا إلى هذه الأرض الموات فبنوا فيها دوراً ورفعوا فيه السكة غير نافذةء هل لهم 
أن يدربوا فم السكة؟ قال: لا؛ لأن السكة على ما كانت فليس لهم أن يدريواء والله أعلم/ 0/۸١[  .‏ 


باب الوديعة والعادية 
رجل أودع رجا وديعة» ثم سأله رجل غير صاحب الوديعة» هل عندك مال فلان؟ فقال : 
لاء قال زفر: هو ضامن وقال أبو يوسف: إن جحده من خوفه فلا ضمان عليه . 
ولو غصب ثوباً قيمته عشرة» فعلا السعر حتى صار يساوي عشرين» ثم ضاع فإنه يضمن 
عشرة» ولو جحده فهر ضامن العشرين يوم جحد في قول زفر» وقال بو يوسف: هو ضامن يوم 
اغتصبه عشرة. 


۱17 باب الوديعة والعادية 


ولو أن رجا استقرض من رجل خحمسين درهماً وأعطاه ستين درهماً غلطأً فأخذ المشرة 
ليردها فهلكت منه في الطريق» قال بعضهم : يضمن خمسة أسداس العشرة؛ لأنه من کل درهم 
سدس عنده آمانة» وقال بعضهم: جمیع العشرةء لأنه أخذها لنفسه في الابتداءء والقول الاول 
أصح» وهو استحسان. 


[وروی] هشام عن محمد في رجل استقرض من رجل عشرين درهماً فأعطاه عشرين ومان 
فقال: خذ منها عشرين درهماً قرضاً وتكون الأخرى عندك وديعة ففعل» ثم عمد إلى العشرين التي 
أخذها فأعادها إلى المائةء ثم دفع إليه رب المال أربعين درهماً وقال: اخلطها بتلك الدراهم ففعل 
ثم ضاعت الدراهم كلهاء قال محمد: لا يضمن الأربعين ويضمن البقية . 
رجل وجه إلى رجل ألف درهم بضاعة ليشتري بها متاعاً فدفعها المبعرث إليه إلى سمسار 
فاشترى بها متاعاً أو ثياباً ثم وجهها إلى صاحبها فأصيبت في الطريق» قال: لا يضمن وإن بعث 
إليه ولم يقل: لأنه صار وكيا فدفعها إلى سمسار فاشترى بها متاعاً فبعثه فأصيبت في الطريق» 
قال : هذا يضمن إلا أن يكون السمسار اشتراه بمحضر منه» قال محمد: استحساناً في البضاعة أن 
يجعلها بمنزلة المضارية. 
دار بين اثنين غير مقسّمة» غاب أحدهماء قال محمد: يسع الحاضر أن يسكن بقدر حصته» 
۱ب] فيسكن الدار كلها / وكذلك خادم بین رجلین وأحدهما غاثب» فله آن یستخدم الغلام ولا پرکب 
الدابة إذا كان الأخر غاثاً» قلت : لم؟ قلت: ألا ترى أنك لو اكتريت الخادم فليس لك أن تحمل 
غيرك» ولو كان خادماً أو داراً فلك آن تسكتها ويخدم الخادم غيرك؟ قلت: فما تقول في نهر أر 
كرم بيني وبين رجل غائب أو يتيم أو أرض مزروعة؟ قال: يرفعه إلى القاضي» قلت: أريد أمراً 
دون القاضي» قال: قزرع من الأرض بقدر حصتك» قلت: ويطيب ذلك لي؟ قال: نعم» وتقوم 
على الكرم» فإذا أدركت ثمرتها بعتها وأخذت حصتك ودفعت حصة الغائب له» قلت: ريسع 
ذلك؟ قال: نعم إن شاء الله» فإذا قدم الغائب فإن شاء ضمنك القيمة» وإن شاء أجازه» قلت: فما 
دی من الخراج فيه؟ قال: هو متطوع . 
رجل أودع رجا دابة فأصابها شيء وأمر إنساناً فعالجها فعطبت من ذلك قال محمد: 
يضمن صاحب الدابة أيهما شاء» فإن ضمن المستودع لم يرجم على الذي عالجهاء وإن ضمن 
المعالج رجع على المستودع علم أنها دابة المستودع أو لم يعلمء إلا أن يكون أخبره أنها ليست 
دابتي ولم آؤمر فيها بهذا . 
[رروی] هشام عن محمد في رجل أودع رجلا شيتاً فاراد المستودع سفرآً فحمله معه» قال: 
إن کان شيثاً لیس له حمل ولا مؤنة فحمله معه لا ضمان عليه» وإن کان شيء له حمل ومؤنة 
فحمله معه فهو ضامن - يعني إن عطب - قلت : وكذلك الرهنء قال: نعم» قلت: فكيف يصنع؟ 
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قال: يدفع ذلك إلى القاضي حتى يكون هو الذي بأمره بذلك» قلت: فإن خلفه في أهله؟ قال: لا 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في رجل أودع عند رجل ألف كر خطة فحملها من البصرة 
إلى الهند في طريق البر» قال: لا يضمن» وقال أبو يوسف: إن كان مثل هذا يضمن . 

[وروی] خلف بن آیوب قال؛ سألت محمداً عن رجل استعار من رجل رقعة وترقع بها 
قميصه» أو خشبة يدخلها بناءءء قال: لا تكون عارية» وهو ضامن لذلك كله /» وهو بمنزلة [0/۹۲ 
الفرض» وإن كان فال: أرده عليك فهو عارية. 

وروی خلف بن أيوب عن أبي يوسف في رجل دخل متزل رجل پاذنه فأخذ إناء من بيته 
بغير إذنه لينظر إليه فوقع من يده فانكسر فلا ضمان عليه» قاله محمد قلت: أرأيت لو تناول كوزاً 
بشرب فيه ماءاً فسقط فانکسر فلا ضمان عليه» وهذا استحسان ولي بقیاس. 

ولو آن رجا آتى سوقباً في سوفه يبع متاعاً فاح إناء بغير آمره لينظر إليه فسقط من يده 
فانکسر فهو ضامن» وروي عنه آنه قال: إن أخذه بإذنه فسقط من يده على آنية أخرى فانكسرتا 
جميعاً فإنه لا يضمن الذي كان في يده؛ لأنه قبض بإذنه ويضمن الآخر. 

ولو أن رجلا اشترى جارية وهي لغير البائعم» أو اشترى ثوباً وهو لغير البائع فوطتها 
المشتري» أو لبس الثوب وهو لا يعلم هل على المشتري إئم؟ فروى أبو حفص عن محمد قال: 
جماعه ولبسه حرام» إلا أنه يوضع عنه الإثم» وفال أبو يوسف: هو حلال» وهو مأجور في إتيان 
الجارية. 

ولو آن رجلا رمی سهماً إلى العدو ثم رموه بذلك السهم لمن يكن ذلك السهم؟ قال: له 
قبل: أليس قد ملكوه أهل الحرب؟ قال: ملكوه ولكنه إن وجده قبل القسمة فهو أحق به. 

[وروی] هشام عن محمد في مملوك بين أخوين ورثاه وهو وديعة عند رجل» فباع أحدهما 
نصيبه من المستودع وهو يقر بالغلام» فخلاء وإياه ثم مات الغلام» قال: لأخيه أن يأخذ أخاه بنصف 
قيمة الغلام» يعني يوم سلم الغلام» وإن کان الذي في يده منکراً ار کان في يديه بالغصب لم يکن 
للاخ على أخيه سبيل؛ لأنه يقول: صالحتك وحصتك قائمة» وأما هناك فقد سلم فصار ضامناً. 

بلغنا عن شريح آنه سثل عن شاة لرجل أكلت غزل لحائك قال: إن كان ذلك لیل فإنه 
يضمن» وإِن كان بالنهار فلا يضمن. وتأول قول الله عز وجل: إذا نفشت فيه غنم( الخنم قال: 
والنفش لا يكون إلا بالليل» وهذا قول أهل المدينة» وفي قول أصحابنا؛ لا يجب الضمان سواء 
فعله ليل أو نهارآ» وأخذوا بقول النبي عليه السلام: «جرح / العجماء جيار .° L۸11‏ 


() رواه البخاري »)۱٤١/۳(۰)۱۹۰/۲(‏ مسلم في الحدود ۰٩ ٤٥‏ أحند (۳۳۹/۲ ۲۹۲ ۳۱۹ = 
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ولو أن رجا أعار من رجل شيئاً وقال له: لا تدفع إلى غيرك» فدفع إلى غيره فإنه يضمن 
ويصير حاله حال الوديعةء ولو أن أگاراً ترك سقي الزرع متعمداً حتى يبس فإنه يضمن نصيب رب 
الأرض» وينظر إلى قيمته حين ترك السقي» فإن لم يكن للزرع قيمة في ذلك الوقت قرّمت 
الأرض مزوعة وغير مزوعة» فيضمن فضل ما بينهما. 

وروی أبو سليمان الجوزجاني أن رجلا من قزوين كان يختلف إلى محمد بن الحسن 
فمات» فباع محمد كتبه» ثم قرأ هذه الآية: وال يعلم المفسد من المصلح) قيل لأبي سليمان؟ 
أكان محمد بن الحسن ذلك اليوم قاضيا؟ قال: لا. 


باب الهبة والصدقة 


[روی] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في رجل تصدق على رجل بدار» وفیها متاع أو إنسان 
من آهله لم يجز ذلك حتى يفرغهاء ولو تصدق بأامة ودفعها إليه وعلى الجارية ثياب أو حلي جازء 
وتكون الثياب والحلي للذي تصدق بها عليه . 

[وروى] الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف في رجل معه درهمان فقال لرجل: قد وهبت 
لك درهماً منهماء قال: إن كانا متساويين فالهبة لا تجوز إلا أن يفرز أحدهماء وإن كانا مختلفين 
فالهبة جائزة؛ لأن الهبة وقعت على وزن درهم منهما. 

[رروی] الحسن بن زياد عن بي حنيفة في رجل تصدق بدار له على ابنين صغيرين لم 


رجل أعطى رجلا دارا على أن نصفها صدقة ونصفها هبة لا يجوز في قول زفر» وقال آبو 
يوسف جاز. 

رجل وهب لرجل خادماً مشركاً فأسلم الخادم قال محمد: ليس للواهب أن يرجع فيها؛ 
لأنه هذه زيادة» قلت: فإن تزوج امرأة على خادم مشرك ودفع إليها فاسلم الخادم ثم طلقها قبل 
الدخول» قال: يأخحذ نصف الخادم. 

[وروی] هشام عن محمد في رجل وهب عبداً في مرضه لرجل له على العبد ألف درهم» 
ثم مات الواهب ولا مال له غيره رجع إلى الورثة ثلثا المملوك وبطل الدين» وهو قول أبي حنيفة 
1 ومحمد وآبي / يوسف الآول» ثم رجع آبو يوسف وقال: يعود ثاثا الدين. 
ولو آن امرآة لها على مملوك آلف درهمء فتزوجها المولى على هذا المملوك ودفعه إليها 


٤٤ ٥ =‏ 11) ابو داود (۹۳٥٤)ء‏ الترمذي (۲٤1)ء‏ النسائي »)٤٥/٥(‏ ابن ماجة (۲۹۷)ء 
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باب الهبة والصدقة 
باب الهبة وا ۱14 


ربطل الدين؛ فإن وجدت بالمملوك عيباً فاحشاً فردته عليه» قال محمد: بطل الدين» 
مملوکا له عليه دين بخمر وقبضه ثم رد بالفساد قال محمد: يعود الدين . 

قال هشام: قلت لمحمد: صبي له على مملوك وصية دين فوهب الوصي المملوك 
للصبي» قال: جاز وبطل دینه» قلت : فإن أراد الوصي آن يرجع في هبته قال : فله ذلك ثم قال 
بعد ذلك: ليس له أن يرجع فيه؛ لأن المملوك قد ازداد خير حين سقط عنه الدين» قلت: فإن 
وهب رجل في مرضه غلاماً لابن» ولابنه على هذا الغلام دین قال: إن صح فهو جائز» وإِن مات 
فهو للورثة» وعاد الدين؛ لأنه كان في يد الابن مضموناً. 

وإذا وهب لرجل جارية فعلمها القرآن أو الكناب أو المشط فله أن يرجع في قول زفر» وقال 
آپو پوسف: لیس له آن یرجم ؛ لآن هذه زيادة. 


ولو اشتری 


وروی الحسن بن آبي مالك عن أبي يوسف عن آبي حنيفة مثل قول بي يوسف . 

وروی هشام عن محمد قال في قول أي حنيفة : له آن يرجع» وقال محمد: لا يرجع. 

ولو أن رجاگ قال لآخر: وهبت لي آلف درهم» ثم قال بعدما سكت: لم أقبضهاء فال 
محمد: القول قوله؛ لأن الهبة غير مقبوضة» وكذلك الصدقة. 

رجل له ابن وابنة» وأراد آن يهب لهما شيئاً فالأفضل آن يسوي بينهما في قول بي يوسف» 
وقال محمد: يجعل للذكر مثل حظ الانثین» فإن وهب ماله کله للابن فال: هو آثم وآجيزه في 
القضاء. 

ولو أن رجا غصب من رجل دارا أو دارهم وهي في يد الغاصب فقال المغخصوب منه: آنت 
منها في حل» فال: يبر من ضمانها وهي على حالها للمغخصوب؛ لأن البراءة من العتق لا تجوز. 

رجل وهب لرجل متاعاً هروياً بهراة فحمله إلى الكوفة» قال أبو حنيفة: ليس له أن يرجع 
وهو قول أبي يوسف ومحمد» قال هشام: قلت لمحمد: فإن كانت قيمته بهراة عشرة وبالكوفة 
عشرة هل له آن يرجع؟ قال: نعم / . 

قال رجل لآخر: وهبت لك هذه الغرارة [من] الحنطةء أو هذا الزق [من] السمنء قال 
محمد: هذا على الحنطة دون الغرارة وعلى السمن دون الزق» ولو فال: وهيت لك زق السمن أو 
غرارة الحنطة فهذا على الزق والغرارة دون السمن والحنطة. 

ولو آن رجا وهب لرجل ثوباً وقبضه الموهوب له» ثم اختلسه منه الواهب واستهلكه فإن 
يغرم قيمته للموهوب له؛ لن الهبة على ملك الموهوب له ما لم يقض القاضي بالر جي ٠‏ 

ولو وهب لرجل شاة فقبضها الموهوب له» ثم ذبحها الراهب پغیر آمره؛ أو وهب له ثرباً 
ثم قطعه الواهب بغير آمره» ثم رجع الواجب فبها بغير القضاء قال ٠‏ حمد: بأخذ الشاة مذبوحة» 


Lo /4r1 


2 باب الهبة والصدة 


ولا يغرم للموهوب له شيثاًء وأما الثوب فيأخذه ويغرم للموهوب له ما بين القطع والصحةء 
قلت: فما مرق بينهما؟ قال: لأنه يكره لحم بلحم في زيادة» والثوب لا بأس به . 

رجل دفع ثوبين إلى رجل فقال: أيهما شثت فهو لك» والأخر لإبنك فلان وهو صغير قال 
أبو يوسف: إن بين الموهوب له الذي له من الذي لابنه قبل أن يفترقا وإلا فالهبة باطلة إن افترقا 
قبل أن ی . 

ولو وهب رجل لخر غلاماً على أن الموهوب له بالخيار ثلاثة أيام قال أبو يوسف: إن 
اختار الهبة قبل أن يقترقا جازت الهبة» وإلا فهي باطلة . 

رجل تصدق على ابنه الصغير بدار» والأب ساكنهاء قال أبو حنيفة : لا يجوز حتى يفرغها 
فيتصدق بها وهي فارغة» وقال أبو يوسف في «الأمالي»: الصدقة جائزة وإن كان الأب ساكتهاء 
وقال محمد: إذا قال الرجل لرجل: تصدقت عليك بهذه الدار غنباً كان المتصدق عليك أو فقيراً 
ودفعها إليه فذلك جاثزء» ولا سبيل له على الرجوع بوجه من الوجوهء لأنه لا تكون الصدقة 
كالهبة. 

وإذا وهب لرجل شيثاً فعوضه بغير شرط - يعني وهب لرجل شيثاً على آن تهب لي کذا - ثم 

3 استحقّت الهبةء فله أن يرجع في العوض إن كان قائماًء أو في قيمته إن كان مستهلكاً / . 

وروی بشر بن الوليد عن آبي يوسف أآفة قال: لا يرجع إذا كان مستهلكاً. ولو وهب لرجل 
ثوباً وهب له شيئاً آحر» فعوضه الثوب جاز إذا كان في وقتين مختلفين» وروی بشر بن الوليد عن 
آبي یوسف آن لا کون عوضاً؛ لأن للواهب فيه حق الرجوع»ء إلا أن يصبغ الثوب ثم يعوضهء أو 
كان الثوب صدقة فجعله عوضا عن الهبة فيجوز. 

ولو وهب شيئاً فعوضه فاستحق نصف العوض فله أن يرجع نصف الهبة إن كان قائماً في 
قول زفر» وفي قولنا: لا برجع إلا أن يرد ما بقي» فیرجع إن کان قائماً. 

وروي عن أصحابنا من رجل وهب لرجل شيثاً فعوضه بغير شرط» ثم وجد بالهبة عيباً أو 
وجد بالعوض عيباً فاحشاً آو غير فاحش» فاراد آن يرجع فليس له ذلك» ولا يرد في الهبة من 

وروی بشر بن الوليد عن آبي يوسف قال: لو كان لرجل أرض ساحة» لابناء فيهاء قأمر 
يوماً آن يصلوا فيه بجماعة قال: هذا على وجهين: إن آمرهم بالصلاة على الأبد أو قال: صلوا 
فيها - يعني الآبد - ولم يوقت فهذا مسجد وإن وقت يوماً آر شهرآً فهذه ميراث» قال: ولو جعل 
رجل في المسجد بواري آو حصا او علق عليه باباً او حصصة لم یکن له آن يرجم» ولو وضع حا 
في المسجد أو علق قندیا5ً کان له آن يرجم» ولو علق فيه سلسلة أو حبادً للقندیل لم یکن له آن 
يرجع» والله آعلم. 


باب بيع الشجرة 
[وروی] هشام قال: سآلت محمداً عن رجل باع شجرة ولا يسم بأصلها ولا بغیرهاء قال: 
فهي بأصلها وأرضها جميعاً. وكذلك الوصية» وقال أبو يوسف في رجل باع الشجرة أو تصدق 
بھاء أو آوصی بھا فھذا کله لہ ما علا من الأرض» إل آن بشترط أصلھاء وإن ار لہ بھا فهی له 
باصلها في القولين» ولم يجعل أبو يوسف الإقرار مثل ما قبله. 1 
وقال محمد في رجل له شجرة فقطعت وقد دخلت عروفها تحت بناء رجل» فإِن آراد آن 


يقلع العروق فمنعه صاحب البناء / فإنه يضمن لصاحب الشجرة قيمة عروق الشجرة. ]44/بL‏ 


[ورری] هشام قال: سالت محمداً عن رجل باع شجرة بموضعها من الأرض كم أقدر له 
أغلظ ما ظهر منها من ساق الشجرة أم قدر عروقها؟ قال: آغلظ ما ظهر منهاء قلت: فإنه اشتراها 
وغلظها قدر ساق الإنسان فغلظت فجعلت تأخذ قطعة من الأرض فكيف يصنع؟ قال: إذا أخذ 
المشتري ليقلعها أو ينحتها. 

وإذا باع نخل5ً فأثمر فقال البائع : أثمر قبل البيع وقال المشتري: أثمر بعد البيع» فإن أبا 
يوسف قال: إن كان ذلك في يد المشتري قالقول قوله» وإن كان في يد البائع فالقول قوله» 
وكذلك الجارية إذا ولدت وقد أعتقها المولى . 

وقال بو يوسف في رجل اشتری من رجل فصیا؟ فترکه بغیر إذن البائع حتى صار شعير 
قال: إن کان قبضه یوم اشتراه تصدق بما زاد على قیمته یوم اشتری» وإن کان لم یقبضه تصدق ہما 


زاد على الشمن الذي اشتراه» والله أعلم بالصواب. 


باب الرهن 

[روی] هشام عن محمد في رجل رهن عند رجل غلامین بألف درهم قيمتهما الف درهم» 
ثم قال الراهن للمرتهن: إني قد احتجت إلى أحد الغلامين» فرده علي ففعلء فال: الباقي رهن 
بالألف كلهاء وإن مات بحصته يعني بخمسائة . 

رجل قال لأخر: أقرضني فقال: لا إلا برهن» فرهنه رهناً ثم ضاع الرهن قبل أن يقرضه 
ولم یکن سمی ما یقرضه» قال: يعطيه ما شاء» فإن قال: أعطيك فلساً قال محمد: لا يستحسن 
آقل من درهم . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل رهن عنده سيفين أر ثلاثة قال: إذا تقلد ثلاثة لا 
يضمن» وإذا تقلد سيفين ضمن؛ لاه قد يلبس في الحرب سیفان» ثم قال: أنظر في الاثنين» کأنه 
رجع عن ذلك وقال: لا يضمن في الاثنين وبه نقول: أنه لو تقد سيفاً ضمن وإن تقد سيفين أو 
ثلاثة لا يضمن . 


٩Y‏ باب الرهن 


ولو کان خاتماً فتختم به في یمینه ضمن» لأن من الناس من يتختم في یمینه» فان لبسه فوق 
خاتم عليه لا يضمن» فذكرت له أن بعض السلطان يلبس الخاتم فوق الخاتم قال: ذلك يلبسه 
ولو أن المرتهن أعار الرهن للراهن ثم مات الراهن» قإنه يرجع إلى المرتهن» ولا يكون 
1 آاسرة للغرماء؛ لأن أصلها / كان مقبوضاً. 
[رروی] هشام قال: كل شيء يضمن في الغصب» فإنه إذا کان رهناً يذهب مله بحساب 
ذلك وكل شيء لا يضمن في الغصب فإنه لا يضمن في الرهن من ذلك» فلو غصب غلاماً شاباً 
فصار شيخاً قإنه يضمن النقصان» وكذلك في الرهن يذهب بحساب ذلك» ولو غصبت أمة شابة 
ناهداً فانکسر ثدیها کان هذا عيبا وإن کان مملوکاً مرد فجرح وجهه فلیس بعیب . 
رجلان لکل واحد منھما على رجل آلف درهم» فارتهنا منه آو صاله بدینهما وقبضاها ثم 
قال أحد المرتهنين: إن المال الذي لنا على فلان باطل والأرض في أيدينا ملجية» قال أبو 
يوسف: يبطل الرهن» وقال محمد: لا يبطل الرهن ويبرأ من حصتهء والرهن على حاله. 
ولو آن رجلً رهن عبذاً ثم آعتقه وهو معسر» سعى المملوك في ذلك» فإن اشترى مملوكاً 
ثم أعتقه قبل أن يقبضه وهو معسر ففي قول أبي يوسف الأرل لا سعاية عليه وهو قول أبي حنبفة 
ومحمد» وقال بعد ذلك: ولو آن رجا له على رجل ألف درهم وبها كفيلء فأخذ الطالب من 
الذي عليه المال رهناً وأعطاه الكفيل أيضاً رهنأ فأيهما هلك هلك بالدین کله في قول زفرء وقال 
أبو يوسف : إن هلك الثاني» فإن علم حين رهنه هلك بالنصف وإن لم يعلم هلك بالدين كله. 
قال الفقيه: قد ذكر في آخر كتاب الرهن أنه بهلك بالنصف ولم يشترط العلم» فاحتمل أن 
هذا تفسير لذلك» واحتمل في رواية كتاب الرهن سرّى بين العلم والجهل» فيصير في المسألة 
ثلاثة طرق . 
أحدها: ما قال زفر» والثاني : ما قال آبو يوسف: والثالث: رواية المبسوط . 
وروی هشام عن محمد في رجل له على رجل ألف درهم فجاء رجل أجنبي فرهنه بها عبداً 
بغير آمر المطلوب» ثم جاء آخر فرهنه عبدا آخر بغير أمر المطلوب فهو جائزء والأرل رهن بالألف 
والأخر رهن بخمسمائة. 
[/ب] ‏ (وروی] بو يوسف عن آبي حنيفة في رجل رهن /عند رجل جارية لها زوج فالرهن جائز» 
ولزوجها أن يغشيها» وليس للمرتهن أن يحول بينه وبين ذلك» وليس هذا من الحقوق الذي يفسد 
الرهن» فإن وطنها الزوج فماتت من ذلك سقط الدين» وكأنها ماتت من مرض. 
قال أبر يوسف: رلو رهن جارية لا زوج لها ثم زوجها الراهن برضاء المرتهن فهذا مثل 


الأول» ولو زوجها بغير رضاء المرتهن جاز النكاح» وللمرتهن أن يمنعه من غشيانهاء فإن غشبها 
فالمهر رهن معهاء وإن لم يغشها لم يكن المهر رهناً معها؛ لآن له أن يمنعه من الوطء» فإن ماقت 
من غشیانه فالمرتهن بالخيار» إن شاء ضمن الراهن» وإن شاء ضمن الزوج» فإن ضمن الزوج 
رجع على المولی إن کتمه» وإِن لم یکتمه لم يرجع عليه . 

وإذا عى الرجل دارا في يدي رجل فقال الذي في يديه: رهنتني وفلاناً وأقام البينة وأنكر 
المرتهن الأخر قال محمد: تكون الدار كلها رهناً للذي في يديه بحصة دينه» ولا يبطل الرهن 
بجحود صاحبه» وهو قول أبي يوسف. 

قال الفقيه : قد ذكر قول آبي يوسف في كتاب «الرهن؛ أن الرهن باطل»ء وهذه الرواية رواها 
بشر بن الوليد» ولو كان مكان الرهن هبةء فقال: وهبتها لي ولفلان» وأنكر الآخرء فقي قول آبي 
يوسف إذا آقام البينة يقضي له بنصف الدار» وهو قول محمد» وقال أبو حنيفة: لا تجوز هبة الدار 
لاثنين» ولو كانت إجارة جاز نصفها بنصف الأجر إلا في قول أبي حنبفة . 

ولو أن رجلا رهن عيداً فأب العبد بطل الدين» فإن وجده عاد رهناً وسقط من الدين 
بحساب ذلك إن كان هذا أول الإباقء وإن كان العبد آبقاً قبل ذلك لم ينقص من الدين شيء - 
يعني أن الإباق عيب - فإن أبق قبل ذلك لا يسعقص من دينه شيء» وإن کان إباقاً نتقص . 

ولو أن رجلا له على رجل مال فأعطاه ثوباً وقال : أمسك هذا حتى أعطيك مالك فإن أبا 
حنيفة قال: هو رهن» وقال أبو يوسف: لا يكون رهناً وهو وديعةء وإن قال: أمسك هذا حتى 
أعطيك مالك» فإن أبا حنيفة قال هو رهن» وقال آبو يوسف لا يكون رهناً وهو وديعة» وإِن قال : 
أمسك هذا بمالك أو مسك هذا رهناً حتى أعطيك مالك فإن هذا رهن / في قول أبي حنيفة وأبي 11/٩٩1‏ 
يوست 

ولو أن رجلا جنی على عبد فرهنه مولاه ثم آفتكه فمات من تلك الجنايةء فله آن يتبع 
صاحب الجناية بجميع القيمة» ولو كان القطع عمداً قفي القياس يجب القصاص»ء وفي 
الاستحسان لا يجب القصاص وتجب القيمة» وكذلك لو وهب ثم رجع في هبته» أو باع فرد 
بعیب بقضاء قاض . 

وإذا آبی الراهن أن ينفق على الرهن فإن القاضي يأمر المرتهن بأن ينفق عليهء فإذا قضى 
الدين فللمرتهن آنه يمنع الرهن حتى يستوفي النفقةء فإن هلك الرهن بعد ذلك لم يكن على 
الراهن شيء» وهذا قول زفر» وقال أبو يوسف: ليس له أن يحبسه بالنفقة» وإذا هلك في يد 
المرتهن فالنفقة دين على حاله. 

ولو آن قوماً ينهم شرب امتنع بعضهم عن كرى النهر آمر الحاكم الأخرين أن يكرو! النهرء 
ولهم أن يمنعوا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع حصته» وهذا قول آبي حنيفة وأبي يوسف . 


\Vé‏ باب الرهن 


رجل له على رجل ماتة درهم قاعطاه ثوباً فقال: هذا رهن ببعض حقك» فهلك في يديه 
قال أبو يوسف: يهلك بما شاء المرتهنء وقال زفر: بهلك بالقيمة» بمنزلة شراء الفاسد. 
رجل تزوج امرأة على آلف درهم» فرهتها جراباً هروياً ساوي الف درهم» ثم طلَقها فهلك 
الرهن» ففي قول زفر يهلك بألف» ولو لم يكن سكّى لها مهدا فهلك الرهن فعليها مهر المثل» 
وعلى الزوج المتعة عن زفر» وفي قول أبي يوسف هو رهن على حاله» وقال زفر: هر للمرتهن 
بمتزلة الغاصب إذا ضمن. 
[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ثوبين فقال: خذ أيهما شثت رها 
بالمائة التي لك عليّ» فأخذهما فضاعا في يده» قال: لا يذهب من الدين شيء» وجعل ذلك 
بمنزلة رجل له رجل عشرون درهماً. فدفع الذي عليه الدين إلى الطالب مائة درهم» فقال: خذ 
[۹/ب] متها عشرین درهماً / فضاعت قبل أن يأخذها فإنها تضيع من مال الدافع» والدين عليه على 
حاله» فكذلك الرهن؛ لأنه لم يأحذ أحدهما رهناً بدينه» فإن دفع إليه ثوبين فقال: أحدهما رهن 
بدينك فأخذهما فضاعاء فإن نصف كل واحد منهما يهلك ويضمن الباقي. 
ولو آن رجلا رهن ثوباً يساوي عشرين بعشرة» ثم إن الراهن أذن للمرتهن في لبسه فلبسه 
فنقصه لبسه ستة دراهم» ثم لبسه بغير إذن الراهن فنقصه لبه أربعة دراهم» ثم ضاع الثوب وقيمته 
عشرة» فإن المرتهن يرجع على الراهن بدرهم؛ لأنه لما لبسه بإذن الراهن ونقصه ستة فقد وجب 
للمرتهن على الراهن ثلاثة دراهم؛ لأن كل درهمين رهن بدرهم» فلما لبسه المرتهن ونقصه أربعة 
وجب على المرتهن أربعة دراهم» فلما هلك وقيمته عشرة فقد استوفى المرتهن خمسة وصار ثلالة 
بثلاثة قصاصاًء ويقي على المرتهن درهم من الأريعة التي استهلكها. 
ولو كان الرهن شاة فأذن الراهن للمرتهن أن يشرب لبنها فشرب ثم هلكت الشاةء قإن 
المرتهن يرجع على الراهن من الدين بحساب ما شرب من اللين. 
[وروى] اين سماعة عن محمد في رجل غصب عبداً فرهنه فهلك» ثم جاءه مولا فان 
ضمن الراهن لم يرجع على المرتهن ثمن الرهن» وإن ضمن المرتهن رجع على الراهن وبطل 
الرهن. 
ولو أن الغاصب دفعه إلى رجل ثم رهنه بعد ذلك من المدفوع إليه فجاء صاحبه» فضمن 
الغاصب آو ضمن المرتهن» فرجع على الراهن جاز الرهن في الوجهين جميعاً؛ لأن الضمان 
وجب عليه بالدفع» وعقد الرهن كان متأخراًء ولو لم يغصب وكان وديعة في يده فرهنه عند رجل 
فهلك عنده فجاء مولاه فضمن الراهن أو المرتهن بطل الرهن؛ لأنه ضمن بالدفع والمعاقدة كانت 
13 بعد ذلك» ألا تری آن رجلا لو رهن عند رجل / عبداً فتعاقدا على ذلك» ثم إن الراهن اشتراه - آي 
من صاحبه - ودفعه إليه لا يكون رهناً عند المرتهن؛ لأن الراهن إنما ملكه بعد الرهن. 


باب القلوس والدراهم إذا بهرجت \Ve‏ 


وكذلك البيع لو غصب رجل عبداً فباعه ثم جاء صاحبه فإن ضمن الغاصب قيمته يوم 
الغصب جاز البيع» إن ضمنه قيمته يوم الدفع لا يجوز البيع؛ لأن الغاصب إنما ملكه يوم الدفع» 
ولم يجز بيعه» وذكر أبو الحسن الكرحي في كتابه فال: الأعيان إذا كانت أمانة أر مضمونة بغيرها 
فلا يجوز الرهن بهاء وإن كانت مضمونة بنفسها جاز» مثل الأعبان المغصوبةء رالمتزوج عليهاء 
ونحو ذلك» فإن هلك الرهن في يده فإنه يضمن الأقل من قيمة الرهن وقيمة العين ويأخذ العين» 
فإن هلك الدين قبل هلاك الرهن قإن الرهن يكون رهناً بالفيمة . 

وأما المضمون بغيره» مثل المبيع لو أخذ المشتري به رهناً هلك بغير شيء؛ لأن المبيع لو 
هلك لم يضمن شيئاً. 

قال الفقيه : هذا الفصل الآخر خلاف ما رواه في المبسوطء لأنه قال في كتاب الصرف: إذا 
اشترى فأخذ به رهتاً فهلك الرهن فإنه يضمن الأقل من قيمته ومن قيمته السيف» اله أعلم. 


باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت 

ولو آن رجلا باع عرضاً بدراهم وقبض المشتري العروض ولم ينقد الثمن حتى بهرجت 
فصارت لا ينفقء فال محمد: فسد البيع» فإن كان لا ينفق في هذه البلدة وهو ينفق في غيرها: 
فإني لا أبطل البيع وأقول: أعطه مثل نقده الذي وفع عليه البيع» وإن أحبَّ أنه يأخذ بقيمتها دنانير 
أخذها. 

ولو أقرضه دراهم ثم بهرجت فعليه في قول ابي يوسف يمتها دنانیر يوم أقرضهاء وقال 
محمد: عليه قيمتها دنانير في آخر ما بهرجت فيه وقال أبو حنيفة : عليه الدراهم المبهرجة . 

ولو آن رجلا قال لرجل: بعني جوز بدرهم فلوس / أو بدرهمین فلوس فالبیع باطل» قال [۹۷/ب)] 
محمد: يجوز إن کان قل من درهم» فإذا بلغ درهماً أو زاد فسد البيع» وتال أبو يوسف: لو باع 
شیتاً بدرهم فلوس أو بعشرۃ فلوس فهو جائز» وقال زفر: إن اشتری بدانق فلوس أو بدرهم فلوس 
فالبيع فاسد. 

وروی بشر بن الولید عن آبي يوسف قال: آکره أن يشتري بالمزبق أو بالمکځل واکره آن 
يرضى به» وأكره إنفاقه وأن يجاوز البائع والمقرض لان في إنفاقه ضرا على العوام. 

وإذا باع فلساً بفلسين قال أبو يوسف: يجوز إذا كان الفلس والفلسان بأعيانهماء ولو كان 
الفلس بعينه والفلسات بغير أعيانهما أو الفلسان بأعيانهما والفلس بغير عينه» فالبيع لا يجوز» 
وكذلك لو کان کلیهما بغیر آعیانهماء ولو کان کلاهما بأعیانهما جاز عند أبي حنيفة وأبي يوسف . 

ولو آراد آن يأخذ مكان الفلس فاكهة بتراض منها فلا يجوز حتى يقبضه» بمنزلة العرض في 
هذا الموضع . 


1۷1 باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت 


ولو أن رجا قضی رجلا درهماً زاثفاً قال: آنفقه فن جاز وإلا فرده علي فقبله على ذلك 
فلم ينفقه فإنه لا ينبغي في القیاس أن برده» وفي الاستحسان له أن يرده. 

ولو بلع جارية فأراد خصومته فقال له البائع: أعرضها أر بعهاء فإن نفقت عليك وإلا 
فردهاء فعرضها على البيع» فإن هذا رضاء منه بالعيب . 

ولو اشترى ثوباً فإذا هو صغير فأراد رده فقال له البائع : أره الخياط» فإن قطعك وإلا فرده 
فأراه الخياط فإذا هو صغير لا يكفيه فله أن يرده» وفال أبو يوسف: ليس رؤية الخياط كعرضه 
على البيع . 

اشتری رجل دینارین بدرهم ودینار وتقابضاء ثم استحتق آحد الدینارین» قال آبو يوسف: 
یرجع بالدرهم وبقي الدينار بالدينار» وقال زفر: يرجع بنصف الدرهم وبنصف الدينار. 

ولو آن رجا اشترى نقرة فضة بدراهم جزافاً وتقابضا ثم توازنا قرُجدا مستويين» قال آبو 

[۸/ 1 يوسف : إن توازنا قبل أن يتفرقا جاز» وإن لم يتوازنا / حتى افترقا بطل البيع » وقال زفر: البائع جائز. 

وإذا اشترى قلب فضة بدراهم ثم لقيه بعد ذلك فتقابلاء فإن لم يتقابضا حتى تفرقا بطلت 
اللإقالة» وقال زفر: الإقالة لا تبطل؛ لأن هذا فسخ. 

ولو آن رجلا أودع رجلا فصياً فأدخله المستودع بيته ثم عظم الفصيل فلم يقدر على 
إحراجه» قال محمد: المستودع بالخيارء إن شاء قلع بابه وإن شاء ضمن قيمة الفصيل يوم صار 
في حد لا يستطيع الخروج من الباب. 

ولو استعار بيتاً فأدخل فيه فصيلاً فكبر الفصيل» فليس له أن يقلع الباب» ويقال لرب 
الفصیل: احتل له وأخرجه أو انحره واجعله قطعاًء فإن کان حماراً آو بغلاً استحسن إن کان ضرر 
الباب شيئاً يسيراً أن يقلع الباب ويغرم مقدار ما أفسد من الباب. 

قال محمد: ولو آن دجاجة ابتلعت لؤلؤة لإنسان قلت لرب اللؤلؤة: أعط لصاحب الدجاجة 
قيمة الدجاجة وخذها وأخرجها منهاء. وروي لي رواية أخرى أنه ينظر أيهما أكثر قيمة فصاحبه 
بالخیار . 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجل له على رجل آلف درهم ولذلك الرجل عليه 
خمسون دنياراً فأارسل إليه رسولاً فقال: بعتك الدنانير التي لي عليك بالدراهم التي لك علي 
فقال: قبلت لم يكن ذلك شيناً؛ لأنهما تصادقا وهما مفترقان» وكذلك لو ناداه من وراء جدار. 

وإذا اشترى الرجل تراب الصواغين بعرض فلم يجد فيه ذهباً ولا قضة فالبيع فاسدء وإذا 
كان فيه ذهباً أو فضة جاز البيع» ولو ينبغي للصائغ أن يأكل ثمن ما باع؛ لأن فيه متاع الناس إلا أن 
یکون قد زاد في متاعهم بقدر ما سقط منه في التراب. 


باب الآبق واللقطة 0 
وروی هشام عن آبي يوسف ومحمد قالا في رجل باع الشرب بغير أصل النهر لم يجز 
البيع» وإذا باعه باصل النهر جاز البيع . 


باب الآبق واللقطة / ]4۸/پ[ 

[روی] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو آن رجا أخذ عبداً آبقاً فجاء به من مسيرة 
شهر حتى إذا دخل المصر فر من الذي جاء به» فاخذه آخر فجاء به إلى مولاه لم يكن لو أحد 
منهما جُعّل» وإن هرب وخرج من المصر وجاء به الثاني من مسيرة ثلائة آيام وجب الجُغْل للثاني . 

وإذا أخذ الرجل عبد آبقاً وأشهد آنه أخذه ليرده فأجذ منه وقال المولى: لم بأبق مني وإنما 
آرسلته في حاجة» فالقول قوله مع يمينه والآخحذ ضامن» وإن أقرٌ آنه کان آبی منه فلا ضمان عليه . 

ولو آن رجا أبق عبده فأخذه رجل من مسيرة شهر فسار به ثلاثة أيام آو أكثر ليرده على 
صاحبه فأعتقه مولاه قبل آن ينتهي به إلیه» ثم هرب منه بعد ما أعتقه کان له الجُغْل» قال آبو 
حنيفة : إن کان المولی دبره بلا جُنْل له يعني إن هرب منه قبل آن یسلم إلیه ‏ وإِن کان لما سار به 
ثلاثة آیام آبق منه فأعتغه مولاه أو دټره فلا جُعّل له. 

[وروی] هشام عن محمد في اللقطة ما كان منها لا قيمة له فلا باس بأخذه والانتفاع به» وما 
کان له قيمة وهو عنه غني فأحبَ لينا آن يتصدق به ولا ينتفع هو به . 

ولو آن رجلا ایق له غلاماً فوگل إنساناً لیطلبه فاصابه الوکیل ومولاه لا یعلم» ثم باعه 
المولى من إنسان ولا يعلم البائع والمشتري أن الغلام آخذه الوكيل» قال محمد: البيع باطل حتى 
یعلم آنه قد آخذه» ولو كان القاضي قد أخذه وحبسه في سجنه ثم باعه المولى فإن بيعه في هذا 
جائز» لأن أخذ القاضي إياه كالوكيل إذا علم؛ لأن بيع القاضي عليه جائز» فيجوز بيعه إذا علم آنه 
في حبس القاضي . 

وروی إيراهيم بن رستم عن محمد قال في اللقطة إذا جاءت أقل من عشرة دراهم أو قيمتها 
عرّفها على قدر ما يرى» وإذا كانت عشرة دراهم فصاعداً عرفها سنة ثم تصدق بهاء وإن كان 
محتاجاً أكلها» وإن اشتراها منه رجل وسعه ذلك. 

وروی هشام عن محمد عن أبي حنيفة / هكذاء وسمعت الفقيه آبا حفص - رحمة الله عليه _ [1/۹۹4) 
يقول: سمعت علي بن أحمد يقول: سمعت نصير ين يحي يقول: سمعت الحسن بن زياد عن 
أبي حنيفة في اللقطة قال: إذا كانت مائة درهم أو نحوها عرّفها سئة؛ وإن كانت عشرة دراهم آو 
نحوها عرفها شهراًء وإن كانت ثلاثة دراهم أو نحوها عرًّفها جمعةء أو قال: عشرة أيام» وإن كان 
درهماً أو نحره عرّفها ثلاثة أيام» وإن كانت دانقاً أو نحوه عرًفها يوماًء وإن كانت ثمرة أو نحوها 
تصدق مکانه . 

عيون المسائل ٠١/۴‏ 


1۸ باب الأشربة 


[وروی] هشام عن محمد في رجل سيب دابة فأخذها إنسان فأصلحهاء ثم جاء صاحبها 
قال: إن كان حين سبّبها قال : جعلتها لمن أخذها فلا سبيل لصاحبهاء وإن قال: لا حاجة لي فيها 
ولم يقل: هي لمن آخذها فله أن يأخذ دابته والقول قوله مع یمینه. 

رجل له خان يأوي إليه دواب المارة» قلصاحب الخان أن يأخذ ذلك السرقين وبعر الإبل؛ 
وإن كانت له قيمة إذا تركه صاحب الدواب» فإن دخل رجل غريب وأخذ من ذلك السرقين جاز 
ولصاحب الخان أن يمنعه من الدخول. 

ولو أن قوماً أصابوا بعيراً مذبوحاً قي طريتق البادية قال محمد: إذا لم يكن قريباً من الماء 
ووقع في القلب أن صاحبه إنما فعل ذلك لأنه أباحه للناس فلا بأس بالأخذ منه وأكله. 

وروی اين سماعة عن محمد في رجل قال لرجل: إن عبدي قد آبق» فان وجدته فخذه 
قال : نعم» فأصابه المأمور على مسيرة ثلاثة أيام» وجاء به إلى مولاه فلا جُعْل له ولو أخذ رجل 
آبقاً فجاء به فقبضه ثم وهبه منه فالچُعْل لازم للمولی» ولو وهبه منه قبل آن یقبضه منه فلا جعل 
له» وإن باعه إيّاه كان للذي يأخذه الجُْل في ثمنه. 

[وروى] اين سماعة عن أبي يوسف في رجل التقط لقطة فضاعت منه ثم وجدها في يد 
رجل آخر فلا خصومة بینه ويينه» ولیس هذا كالمستودع . 

441/ ب[ رجل وجد بعيراً أو شاة فأمره القاضي فأنفق عليه ثم هلكت الضآلة / قال زفر: لا يرجع 
بالتفقةء وقال آبو يوسف: يرجع . 
باب الأشربة 

[وروی] هشام قال: سألت محمداً عن النبیذ فقال: ما أسکر کثیره فأاحب إليّ أن لا يشربه 
ولا أحرّمه. 

والعصير إذا ذهب منه أقل من الثلثين فلا يشرب منه» وإن كان لا يسكر . 

قال محمد: وإذا دخلت متزل رجل أما الخبز فلا أسال عنه وأما الثبيذ فما أحسن المسالة 
منه» وقال محمد: کره آبو حنيفة : نقيع الزبيب ونقيع التمر إذا غلا واشتد يعني إذا كان غير 
مطیوخ» وکان لا یری بغير ذلك بأساً من نقيع التين والإجاص» قال محمد: وأنا أكره لقيم 
الإجاص والتين. 

ولو طبخ العصير فلم يذهب ثلثاه حتى أنزلوه فبرد ثم أعادوه إلى النار قال محمد: إن كان 
يقر ما ترکوه ولو کان على حاله عصیرآً فکان يغلي في قدر ذلك من غير الثار فلا خیر فیه» ون 
کان لا يغلي من قدر ذلك فلا باس به. 


باب الأشربة ۱۷۹ 


قال محمد : لو أخذ عشرة دوارق عصير فصب عليه عشرين دورق ماء فطبخه لم تتفم 
حتی يذهب منه ستة وعشرون وثلشي وي یبقی ثلثه وثلث؛ لانه لیس من ماه ولا عسل ولا لبن بعل 
في عصبر» ويطبخ إلا ذهب قبل العصير. 

[ورری] هشام قال: سالت محمداً عن رجل شرب تسعة آقداح من نییذ فلم پسکر فأوجرره 
القدح العاشر فسكر منه قال: لا حد عليه» قلت: فإن أرجروه تسعة أفداح فلم پسكر فثرب 
القدح العاشر فسكر قال: يحد. 

وروى الحسن بن زياد عن أبي حنبفة فيمن طبخ عنباً حى ينضج ثم نبله وجعل فيه الدادي 
ویترکه حتی یشتد فلا بأس بشربه. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أي حنيفة آنه لا يجوز حتى يذهب لاه 
بمنزلة عصير طبخ» فذكر الحسن بن بي مالك ما رواه الحسن بن زياد فأنكره جداً. 

[وروی] هشام قال: سألت أبا يوسف عن الخابية يطلى بالخردل ثم يجعل فيه هصيرا 
/فيمكث سنة لا يغلي» قال: لا باس بشريه إذا لم يسكر. 3 

[وروي] عن خلف بن أيوب قال: سألت محمد بن الحسن عن ذلك فقال: لا ٻاس ٻه. 

وقال هشام في الأنبذه: شربها سنة إذا اقتصد فيها وتركها مرؤة» وقال هشام: قول أبي 
حنيفة : لا پاس ب ببيع العصير ممن يصنعه خمراء يعني لا بأس ببيعها من المجوسي» قال خلف بن 
آیوب: ا ا و یز یه 93 کی م و ی تر 
خمرا» هل به باس أن یدعه حتی یصیر خمرا من غير آن یتعمده ثم خلله [قال]: لا باس په. 

فال خلف: وسألت عنه الحسن بن زیاد فقال: لا باس أن یتخذه خمرا إذا کان بريد أن 
یتخذه خلا . 

[رروی] هشام قال: سألت محمد بن الحسن عن من شق لمسلم زقاً فيه حمر من هولاء 
الفساق والذين يحملونها آو صب خمرها فأخبرني آن آبا يوسف قال: لا يضمن ما شق من الزق 
ولا الخمر» وقال محمد بن الحسن لا يضمن الخمر» ويضمن الزق الذي شقه» ولو أنه كسر 
حباباً فيها حمر لرجل في بيت مسلم يريد آن ڀتخذها خلا ففي هذا يضمن الحباب في قول ابي 
يوسف. 

وإذا شق زق خمر لمشرك قال محمد: يضمن الزق رالخمر» قال هشام: وأكثر ظني أنه فال 
في قياس قول ابي یوسف انه لا يضمن له زقاًء ولا يضمن له خمراًء يعني ذا حمل للشر ب؛ لان 
فيه إظهار الفساد. 

[رروی] بشر عن آبي يوسف عن أبي حنبفة آن الكأس المسكرة هي الحرام» ونال أبو 


E 


1۸۰ باب ما یکره وما لا یکره 


يوسف: إن قعد ليطلب السكر فالأول عليه حرام» والمقعد عليه حرام» وإن قعد لا يريد السكر 
فلا بأس به» وإن راد الإكثار ولم يرد السكر فقد أساء في مقعده. 

[وروى] الحسن بن أبي مالك قال: سمعت علباً الشامي يسال أبا يوسف فقال: هل في 
نفسك من النبیذ شيء؟ فقال له آبو يوسف: وکیف لا یکون في نفسي منه شيء وقد اختلف فبه 
أصحاب رسول الله بء في نفسي منه شيء مثل الجبال» يعني في الوزر من شربه . 

1۰۰1ب[ قال حلف بن آيوب : سألت / أبا يوسف عن العصير إذا طبخ حتى يذهب ثلثاه وبقي ثلثه ثم 

اشتد فقال : لا باس بشربه ما لم يسكره» وسألت محمد بن الحسن فكرهه . 

وروی ابن سماعة عن آبي يوسف فيمن شرب البنج فسكر فإنه لا يقع طلاقه . 

وروی هشام عن محمد آنه لو شرب شراباً حلواً فلم یوافقه قصدع فذهب عقله فطلٌق امرانه 
فإنه لا يقع الطلاق» وكذلك لو شرب البنجء ولو أكره حتى شرب فطل فإنه يقع ؛ لأنه قد وجده 
لذة» والله أعلم . 


باب ما یکره وما لا یکره 

روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: الخضاب حسن بالحناء أو بالوشمة» ولا ينبفي 
للرجل آن یخضب يده ولا رجله ولا باس به للساء» وکان لا یری بأساً بلبس الخز للرجال» وإن 
کان سداہ إبریسماً أو حریرا» وکان لا یری باساً بالجبة یکون حشوها قرٌ» وکان یکره آن یبس 
الثوب المشبع بالعصفر وبالورس وبالزعفران» وكان لا يرى بحاية المنطقة وحمائل السيف بالفضة 
بأساً ويكره ذلك بالذهب. 

ويكره أن يأكل على خوان ذهب آو فضة والأكل في آنية الذهب والفضة» ويكره آن يدهن 
من مدهن ذهب أو فضة» أو يستجمر بمجمر ذهب أو فضة» أو يتوضأً من إبريق ذهب أو فضة» 
أو يتوضأً في طست ذهب أو فضة» وإذا كان القدح عيداناً وفيه ضباب ذهب أو فضة أو ذهب 
على حافتيه» ولا باس بالشرب فيه ما لم يضع فاه على الذهب والفضة» ولا يرى بأساً بالوسائد 
والمرافق البسط دیباحاً کانت او حریراء ولا یری بالستور بأساً إن یکون حریرآ او دیباجاً ذا لم یکن 
فیها تمایل . 

[وروی] هشام قال: سمعت محمداً يقول في كسب المغنية والتائحة: أكرهه» وإن كانت 
مغتبة فاتنة تقضيه - يعني ديناً ولإنسان عليها من كسب الغناء - لم يسعه أن يأخذ؛ لأنه بمنزلة 

1 الغخصب» وهذا فیما بینه وبين الله وآما في القضاء فإنه / يجبر الغريم على آخذه. 

[وروی] هشام قال : سألت محمداً عن رجل قتل أمة مغنية خطاءًء قال: أضمُنه قيمتها غير 

مغنية بنقصهاء فإنه ربما كان الغناء ينقص فأقومها على ذلك . 


پاب ما یکره وما لا یکره 
۱۸۱ 


رسالنه عن رجل هدم بيتاً مصوراً بهذ الأصباغ تمائيل الرجال والطيرء قال: أضبك ية 
ایت وآصباغه غير مصور؛ بمتزلة من أحرق بزبطاً لإنسان» فإني أضمنه قیمته عودآً» ون کره لم 
إيمنه شيثاء قال هشام : قلت لمحمد: فإن كان البربط لمشرك فكسره» قال: وإن كان لأئي لا 
ايع المشرك يضرب» قال محمد: کل شيء آمنعم منه المسلم فإني أمنع منه المشرك إلا الخمر 
والخازير. 

وقال محمد: شهد أبو حنيفة طعاماً وفيه لمابون فلم يدع الطعام لمكانهم» قال محمد: إن 
كان الرجل ممن يقتدى به فأحب إِليّ آن يخرج. قال محمد: وكان أبو حنبفة يكره شد الأسنان 
بالذهب» ولا برى بالفضة بأساً» وفال: لا باس به بالذهب. 

ولو أن رجلا سقطت ثنیته فإن أبا حنبفة کان یکره آن يعيدها ويشدها بذهب أر فضة» 
ويقول: هو کشيء میت» ولکن یاخذ سن لا باس بان یشد ثنیه بوضعهاء قال: ولا يشبه سنة سن 
ميت» أستحسن ذلك» وفال شاة ذكية ويشدهاء وخالفه آبو يوسف وقال: بينهما فصل عندي وإن 
لم يحضرني. 

[وروی] هشام عن محمد في ليس قلنسوة الثعالب أنه يأخذ به - يعني لا بأس به» وهو قول 
أبي حنيفة» ولا يرى بالعَلَّم الحرير في الوب بأساً إصبعين أو ثلاثاً أو أربعاً» وكذلك قول أبي 
يوسف» ويكره التختم بالحديد والصفر والرصاص» وكذلك الذهب للرجال. 

وكان أبو حنيفة يكره المعانقة والقبلة ولا يرى بالمصافحة بأساًء ورخص أبو يوسف في 
القبلة والمعانقة» وقال أبو يوسف: أكره مصافحة أهل الذمة» ولا باس بآن يعود جاره وهو ذمّي 


في مرضه . 
وقال أبو يوسف: سألت أبا حنيقة - رضي الله عنه - عن افتراش الحرير وتوسد الديباج 
والحرير» فقال: لا بأس بذلك وهو قول أي يوسف» وروي عن محمد / أنه کره ذلك. 1۰1ب 


[ورری] هشام قال: سألت محمداً عن جلد الكلب والديب إِذا دبغ» قال: لا بأس به قال 
ا کل جلا دبغ فلا باس به ما خلا جلد الختزيرء وکل سبع ذبح فلا بأس بیع جلد قبل آن 
يدغ وأما اللحم فلا. 

[ورری] هشام قال: سألت محمد عن الوضرء بالدقيق أو بالسويق أعني به بمنزلة الأشناب 
بعد اكل الطعام» فاخبرني آن آبا حنيفة وأبا یوسف لم بریا به باساً» وهو قول محمد 

سثل محمد عن امرأة ماتت وني بطنها ولد حي قال: یشتق بطنها» ثم روی عن آي حنفة 
أنه أمر بق بطن جارية ماتت وهي حامل فش قخرج حياً وعاش ۔ 

وقال أبو يوسف: لا بأس بالحقنة رلا تنقض الوضوء إلا أن يخرج منه شيء بعد الوصول 


1A۲‏ باب الشركة 
إلى جوفه» قال: وروي عن محمد بن الحسن أنه سثل عن رجل بلع درة لرجل فمات البائم» 
قال: القيمة عليه» ولا يشق بطنه» ولا يشبه هذا الولد في البطن. 

وقال محمد: لا يعجبني آن يبدأ المسلم الكافر بالسلام في کتاب ولا غیره» رلا باس بان 
يرد عليه» وجو قول آبي حنيفة . 

وقال أبو يوسف في رجل باع الثور من المجوس لينحروه لعيدهم يقتلونه بالعص فلا بأاس 
به» قال هشام: إذا علم ذلك کرهت آن بیع لأنه مله . 

سثل الفقيه أبو جعفر - رحمة الله عليه - عما يدخل من أرض الحوذ فال : ما كان من نصيب 
لا أكره يطيب لهم ولن آشتري منهم أو وهبوه له؛ لآن رض الحوذ لا يعرف أربابها فصار التدبير 
إلى السلطانء فيجوز استتجارهم منه» وأخذ المزارعة فما حرج من نصيبهم فهولهم» ونصيب 
السلطان للفقراء. 


باب الشركة 
[وروى] الحسن بن زياد عن آبي حنيفة في رجل قال لآخر: ما اشتريت اليوم من أنواع 
التجارات فهو بيني وبينك قال: نعم» فهو جائزء وكذلك لو قال كل واحد منهما لصاحبه فهو 
17 جائز» وليس لواحد منهما أن يبيع حصة الأخر مما اشترى إلا بإذن صاحبه» وكذلك لو قال / : ما 
اشتريت من الدقيق فهو بيني وبينك» وإن قال: إن اشتريت عبداً فهر بيني وبينك کان فاسداًء ون 
قال : إن اشتريت اليوم عبداً حراسانياً فهو بيني وبينك جاز. 
قال الفقيه أبو الليث - رحمة الله عليه : لأن ها هنا وكالةء وفي الأرل شركة وإنما يشارك في 
الشراء. 
قال آبو حنيفة - رضي الله عنه : إذا أقرّ أحد شريكي عنان أنه استقرض من رجل ألف درهم 
لتجارتهما لزمه خاصة» إلا أن يقيم البينة» فإن أقام البينة فالمقرض يأخذ من المستقرض» ثم يرجع 
المستقرض على شريكه. 
قال الفقيه: هذا إذا آذن كل واحد منهما لصاحبه بان يستدين عليهء فأما إذا لم يأذن 
فالإستدانة لا ترجع عليهء فإن آذن له فإنه لا يرجع عليه أيضاً على قياس رواية المبسوط؛ لأن 
الوكالة في الاستقراض باطلة. 
ولو اشتركا على آن يعملا جميعاً ورأس مالهما سواء جاز تفصيل الربح لأحدهماء وقال 
زفر: لا يجوز» ولو كان راس مال آحدهما دراهم ولآخر دنانير» أو لأحدهما بيض ولاخر سود 
فالشركة جاتزةء وقال زفر: لا يجوز المفاوضة» وشركة علان» وفي قول الحسن بن زياد: وشركة 
العنان جائزة ولا تجوز شركة المفارضة إذا كان لأحدهما دراهم» ولأخر دنائير. 


باب الشركة 1A1‏ 


[رروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل قال: إذا قال لرجل: اشتر لي جارية فلم 
يقل: نعم ولا لا حتى ذهب فساومه ثم قال: إشهدوا أني اشتريتها لفلان كان للأمر» وإن قال: 
اشهدوا ني اشتریتها لنفسي کانت له» فان اشتراها وسکت ثم فال : اشتريتها لفلان فبل أن يهلك 
أو يحدث بها عيب فالقول قوله» وإن قال ذلك بعدما مات آر حدث بها عيب لا يقبل إلا أن 
يصدقه فلان. 
[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: إذا اشترك الرجلان فقا ك في کل قليل 
أر كثير من أنواع التجارات كلها / ونعمل في ذلك برآينا ونشتري بالنقد والنسبة فما رزق الله في [۲٠۱/ب]‏ 
ذلك فبيننا فلا تكون هذه شركة مفاوضة إلا أن يسميا وتكون شركة عنان. 


وروي عن أبي يوسف ومحمد أيضاً أنهما قالا: لو اشتركا في جميع التجارات لا يكونان 
متفاوضین . 

قال أبو حنيفة : لو اشترك الرجلان ولأحدهما عروض أو تبر ذهب أو فضة سوى راس 
المال لغير التجارة فالمفاوضة جائزة» والعروض والتبر لصاحبه» وقال ابن أبي لیلی: کل شيء 
يکون لأحدهما صار بيتهما ما كان من العروض وغيره» وقال ابن أبي لیلی: إذا ورث أحدهما مال 
فهو بينهما» وقال أصحابنا: هو للذي ورث» فإن كان الذي ورث عروضاً فالمفارضة على حالهاء 
وإن ورث دراهم أو دنانير فسدت المفاوضة . 

[رروى] الحسن بن زياد عن بي حنيفة قال: لو أفرض أحد المتفاوضين جاز ذلك عليهما. 

قال الفقيه : هذا حلاف رواية المبسوط . 

وروی ابن سماعة عن محمد في رجل اشتری عبدا فقال له رجل آخر: أشركني فيه 
فأشرکه» ثم جاء رجل آخر فقال: أشركني فيه فأشركه» فإن كان الثاني علم بمشاركة الأول فله 
نصف نصیب الذې آشرکه وهو ربع الجمیع» ران لم یعلم فیکون له نصفه وللاأول نصفه» رخرج 
المشتري من الوسط . 

وإذا قال الرجل لرجل: اشتر عبد فلان بيني وبينك» فقال: نعم» ثم لقیه آخر فقال له: 
اشتره بيني وبينك» فقال: نعم» ثم لقيه الثالث فقال له مثل ذلك» ثم اشترى العبد» فالعبد بين 
الأمر الأرل وبين الآمر الثاني ولا شيء للثالكث ولا للمشتري. وهلا إذا لم يكن بمحضر من 
الأرلء ولو قال للثالث: نعم بمحضر من الأول والثاني كان العبد بين المشتري وبين الثالكث 
نصفين؛ لأنه فد رد الوكالة عليهما. 

ولو ن عبدا بين رجلين قال أحدهما لرجل: أشركتك في هلا العبد ولم يجز صاحبه صار 
نصیبه بینهما نصفین» قال آبو يوسف: / لیس هذا کالبیع؛ لانا لو جعلنا نصیبه کله له ذهبت فائدة[1/۱۰۳۴]) 
الشركة» أشركه في هذه الحنطة رالحنطة كلها له فذهب نصفها صار ما بقي بينهما رهذا كال 


1۸6 پاب الر 


يعني لو قال: ابعث نصف هذه الحنطة منك فذهب نصفها وبقي نصفهاء صار الباقي بينهما. ولو 
استحق التصف فما بقي بينهما ويخالف البيع ؛ لأن في البيع في الشركة يصير الباقي للمشتري . 

[وروی] ابن سماعة عن آبي يوسف في رجلين لهما على رجل دين مؤجل فعجل نصيب 
أحدهما اقتسماها نصفين» رالباقي لهما إلى الأجل. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في رجلين لهما على امرأة ألف درهم» ثم إن أحدهما 
تزوجها على حصته منهاء أو استأاجر منها شياً فان شریکه لا يشرکه في شيء» ولو تزوجها على 
خمسمائة أو استأجر منها دارا بخمسمائةء ثم جعل تلك الخمسمائة قصاصاً بهاء فإن شريكه 
یشرکه» وقال آبو یوسف: إن تزوجها على حصته من الألف لا يشركه» وإذا استأجر بها شيئاً فان 
يشركه» فيأحذ منه نصف الخمسمائة؛ لأن الإجارة بمنزلة الشراء» ألا ترى آنه لو استأجر بعبد لا 
يجوز قبل القبض» وقال محمد: ليست الإجارة ها هنا بمنزلة البيع» ألا ترى أن مريضاً لو استأاجر 
أجيراً ونقده الأجر فللغرماء أن يشركوه» ولو اشترى شيئاً ونقده الثمن فليس للغرماء أن يشركوه. 

[وروی] ابن سماعة عن محمد في مغاوض اشتری من رجل عبد بألف درهم فلم يقبضه 
حتى لقيه صاحبه» فاشتراه منه بألف وخمسمائة فإنه جاثز وانتقض شراء الأول سواء عرف العبد أو 
لم يعرف . 

[وروی] هشام عن محمد في شریکین متغاوضین» قال آحدهما لشریکه: لا تبع هذه 
الجارية» فباعها قال: بيعه جائز» وكذلك لو قال: لأشتر هذه الجارية فاشتراها جاز. 

[وروی] هشام عن محمد قال: سالت محمداً عن قصارين شريكين دفعت إلى أحدهما ثوباً 
فقصره فأعطيت الأجرة الشريك الآخر قال: تبرأء بمنزلة المتفاوضين» وهذا استحسان وليس 

[۳٠/ب]‏ بقياس» وكذلك قال بو يوسف ومحمد/ . 

[وروى] هشام عن محمد في الشريك المفقاوض إذا قال أحدهما لصاحيه: إني أريد أن 
اشتري هذه الجارية لتفسي خاصة وسکت شریکه» فلم يقل شیئاً انه لا يجوز ما لم يقل: نعم 
ولا يشبه هذا قول الرجل الآخر: اشتر لي جارية بكذاء ففعل» ثم جاء الوكيل إلى الموكل فقال: 
آريد آن آشتري تلك الجارية لنفسي» فسكت الموكل ثم اشتراها الوكيل يكون لنقسه. 

وروى الحسن بن أبي مالك أن في قول أبي يوسف أن القصارين والخياطين قال: هما من 
معنى المتفاوضين فيما يتقبلان» ويؤخذ كل واحد بما يلزم صاحبه من العمل والغرم» واما آجر 
آجيرآً وثمن الأشنان أو الصابرن فهو على المشتر: » ویرجع على صاحبه . 

[وروى] ابن سماعة عن محمد في ثلاثة نفر كيالين اشتركوا على أن يتقبلوا الطعام ويكيلوا 
فتقبلوا طعام» فمرض رجل منهم وعمل الرجلان قال: فالأجر بينهم أثلاثاًء ولو قضاه بمحضر منه 


باب المضاربة 1۸40 


بعد فقبلوا وعمل اثنان فلهما ثلا الآخر رلا شيء للثالكث» وهما متطوعان في ثلث العمل» وكذلك 
ثلاثة نفر ليسوا بشركاء فقبلوا عملا من رجل» ثم جاء واحد فعمل ذلك كله فله ثلث الأجر ولا 
شيء للاخرين» وهو منطوع في لشي العملء ولا يشبه هذا القصارين والخياطين؛ لأنهم ليسوا 
بشرکان» ونما له آن یأخذ کل واحد بثلك العمل» فإذا عمله واحد صار متطوعاًء يعني في الذين 
لیسوا بشرکاء . 

قال محمد في كتاب الرقبات: لو أن رجلين لكل واحد منهما حنطة من صنف واحد 
فخلطاها ثم اشترکا بالثلث جاز» وروي عن آبي یوسف أنه قال: لا يجوز والله اعلم . 

باب المضاربة 

[روى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: المضارية بالفلوس جائزة» وروى الحسن بن 
مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه قال: لا يجوز» وقال محمد في كتاب الرقبات: لا تجوز 
المضاربة بالفلوس في قول آبي يوسف» وتجوز في قول محمد. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فال: إذا سافر المضارب أو الشريك بالمال أنفق 
على نفسه في رکوبه وطعامه وشرابه وکسوته / من المال. Ones‏ 

وروی ابن سماعة عن محمد آن أحد شريكي العنان إذا سافر فله آن ينفق من المال بمتزلة 
الشارت: 

قال الفقيه : لم يذكر في المبسوط ولا في الجامعين نفقة الشريك إذا سافر» وقد ذكرنا هاهنا 
أن حكمه وحكم المضارب سواء. 

[رروی] الحسن بن زياد عن أبي حنبفة في رجل آذن لابنه أو وصيه في التجارة کان جائزاً» 
فان باع شیئاً مما ورث مما کان له قبل ذلك لم يجز. 

قال الفقيه: وقد ذکرنا في کتاب الإقرار وفي كتاب الماذون آنه صار مأذوناً له في جميع 
أمواله وإذا دفع المضارب إلى غيره مضارية بغر آمر رب المال فهلك في يدي الثاني قبل آن 
يعمل» فإنه لا يضمن» وإن عمل ثم هلك کان ضامناً. 

وروى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يضمن وإن عمل ما لم 
يربح فيه» وقال زفر: إذا دفع إليه صار ضام وإن لم يعمل» وإذا قال المضارب: أمرتني بالنقد 
والنسيئة وفال رب المال: أمرتك بالنقد فالقول قول المضارب» وفي قول زفر: القول قول رب 
المالء وكذل لو قال: آمرتك أن تعمل بالكوفة أو أمرتك بأن تشتري كذا. 

وإذا اشترى المضارب شيئاً فباعه من رب المالء آو اشترى رب المال قباعه من المضارب 
فالبيع جاثز» وقال زفر: البيع باطل؟ لأن المال له» وللمضارب حق» وبيع الحق لا يجوز. 


1۸1 باب الشرب 


وإذا دفع المضارب مال المضاربة إلى رب المال على أن بيع ويشتري جاز» وقال زفر: 
صار نقضاً للمضاربةء ولو آمره بن يشتري شيثاً و دفع إلبه شيثاً ليبيعه جاز في قولهم جميعاً. 


[وروى] ابن سماعة عن محمد في رجل دفع إلى رجل ألف درهم مضاربة بالنصف وزيادة 
عشرة دراهم» فإن هذه مضاربة فاسدة» فإن ضاع المال ضمن المضارب من فبل أنه أجير» رل 

قال الفقيه: وقد ذكر ف في المبسوط أنه لو هلك فلا ضمان عليه» ولم یذکر اختلافاً» وذکر 

[/ب] هاهنا أنه يضمن. قال: وهذا E‏ قال: دفعت / له ثوباً ليبیعه لي فما زاد على کذا فله 

نصف ذلك» فهذا إجارة فاسدة» قال آبو يوسف: فان ربح فيه درهماً فله آجر مثله» ولا آجاوز به 
نصف الربح» وإن لم يربح شيثاً فلا أجر له» وقال محمد: آما أنا فأعطيه أجر مثله بالغاً ما بلغ» 
ربح شيتاً أو لم يربح» وإن هلك الثوب فهو ضامن. 

[وروی] ابن سماعة عن آبي يوسف في رجل دفع إلى رجل آلف درهم مضاربة فقال 
المضارب: لم تدفع إلى شيثاًء ثم قال: بلى قد دفعت إليْ» ثم اشترى بها بعد ذلك فهو على 
المضاربة» وإن ضاعت قبل ن يشتري فهو ضامن› والیاس في هذا آنه ضامن علی کل حال حن 
جحد وكان الشراء» ولكني آستحسن إذا جحد ثم آقر ڈ ثم اشتری فاته بريءَ من الضمان» ولو 
جحدہ ثم اشتری ثم آقر بعد الشراء فهو ضامن والمتاع له» وكذلك لو وکلّه بشراء عبد بعینه 
فاشترى في حال الجحود أو بعد ما أفرّء فإن العبد للأمر؛ لأن هذا شيء بعينه . 

قال أبو يوسف: لو دفع إليه عبد لیبیعه فجحده ثم أقر به ویاعه» فالییع جائز» وهو بریء 
من ضمانه» فال ابن سماعة: وينبغي في فیاس قوله أنه إذا باعه أقرً فهو جائز أيضاً. 


باب الشرب 
[روى] هشام قال : قلت لأبي يوسف: نهر بين قوم أذتوا كلهم لرجل يسقي الماء إلا رجل 
منهم لم يأذن له أو في أصحاب النهر صبي» قال: لا يسعه أن يسقي حتی يأذنوا کلهم» قلت 
فان اراد آن يسقي الٻستان بالقصاع أو بالغرب دالية» آو بالروايا قال آبو يوسف: له ذلك ولهم ان 
يمنعوه من ذلك» وروي عن آبي القاسم الصفار آنه کان یکره آن يملا الجب من نهر لا پملکه» 
وإنما رخص في الشرب» وکان الفقیه آبو جعفر لا یری به بأساً وبه ناخذ. 
قال هشام: سألت محمد عن ساقبة لقوم تمر في بستان رجل» هل يسع صاحب البستان آن 
[1/۱۰۵] پغرس على حافیته؟ قال: نعم» ولو آن نهر بین رجلین أراد أن يسوق هذا يوماً وهذا / يوماً جاز» 
ولو کان لكل لواحد منهما شرب في نهر نهر فاصطلحا على أن يسقي هذا من نهره ويسقي هذا من 
نهره. فان هلا لا پستقیم؛ لآن هذا بيع . 


ب الاق ۱A۷‏ 

ولو کان لرجل بثر في دار رجل» فليس له حق مُلقى الطين إذا حفرها. 

[رروی] خلف بن آیوب قال: سالت محمداً عن إمام أجری لقوم في مديتتهم نهراً للشفةء 
هل على الناس باس بان يتخذوا على هذا الماء البساتين؟ قال: إن لم يضر ذلك بأهل الشفة فلا 
باس به 

قال الفقيه : يعني إذا لم يصل إلى صاحب الأسفل أو يصل إليهم فليا كدر فلا يسعهم 
ذلك» وسمعت الفقيه أبا جعفر - رحمة الله عليه - يذكر أن الفضل بن يحيى لما أجرى الماء في 
مدينة بلخ كان لا يدع أحداً يتخذ عليه شيئاً من الفواليز . 

قال خلف: وسألته ‏ يعني محمداً- هل به بأس أن يغرس على هذا النهر الشجر رالنهر في 
الطريق؟ قال : إن لم يضر بالطريق فلا بأاس» وللناس أن يمنعره من ذلك. 

ولو أن قوماً بينهم شرب امتنع بعضهم عن كرى النهر» قال أيو حنيفة : الحاكم يأمر الأخرين 
بأن يكروا النهر» ولهم أن يمنعرا الشريك عن شرب النهر حتى يدفع النهر حصته» وهو قول أبي 
يوسف . 

باب العتاق 

[روى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل أعتق عبده وله مال: فما له للسيد إلا ثوباً 
یواریه» آي ثوب شاء المولى. 

وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه - من عبد بین رجلین أعتقه آحدهما فإنه کان موسر فلشریکه 
أن يضمنه» والموسر هو الذي له ما يساوي نصف القيمة سوى المنزل والخادم ومتاع البيت وثياب 
الجسد. 

وقال في اختلاف زفر: رجل فال لعبيد له ثلاثة : أنتم أحرار إلا فلاناً وفلاناً وفلاناً عتق 
الثالث في قول زفر» وقال أبو يوسف: عتقوا جميعا. 

ولو آن رجا قال: کل مملوك اشتریه فهو حر إن كلمت فلاناًء فاشتری ثم کلم فلاتاً ت 
اشترى عبداً عتتق الأول ولا يعتق الثاني» وفي قول زفر والحسن بن زياد /عتقا جميعاً؛ لأنه لو لم[٠٠٠/ب]‏ 
يقل: إن كلمت فلاناً عتقا جميعاً: فكذلك إذا قال: إن كلمت فلاناً. 

رجل قال لأمته : إن دخلت دار فلان فأنت حرة» فأعتقهاء ثم ارتدت ولحقت بدار الحرب 
فسبيت فاشتراها فلان فدخلت الدار عنقت في قول زفر» ولا تعتق في قول غيره» ولو آن رجلا 
قال لعبده: هذا ابني - يعتق» ولو قال له: يا بني - لا يعتق. 

وروی هشام عن محمد عن أبي حنيفة قال: في النداء لا يعتق إلا في خحصلتين إذا قال : 


1A۸‏ باب العتاق 


يا مولاي» أو يا حر إلا آن يكون اسمه حرا معروفاً بذلك» فإنه لا يعتق» والنداء قوله لامته: 
يا عمتي أو يا خالتي ونحو هذا هكذا. 

روی ابن رستم عن محمد: ولو آن رجا قال لأمته عند وصيته: إذا حدمت ابني وابنتي 
حتی يستغنيا فأنت حرة» وروی محمد عن آبي یوسف قال: إذا کانا کبیرین تخدمها حتی تتزوج 
الجارية ويصيب الغلام ثمن الجاريةء وإن کانا صغیرین فحتی یدرکاء قیل لمحمد: فإِن تزوجت 
الجارية وبقي الإبن قال: تخدمهما جميعاًء وكذلك إن أدرك أحدهما ولم يدرك الآخرء فإنها 
تخدمهما جميعاً» وإن مات أحدهما بطلت الروصية. 

[وروی] هشام قال: سألت محمداً عن رجل قال لمملوکه: يا سيدي» قال: لا یعتق» 
ولیس هذا بشيء. 

قال: سألت محمداً عن رجل له مملوك فقال له مولاه: إذا أديت إل آلف درهم أو آلفي 
درهم فأنت حر فدفعها إليه فوجد منها مائة درهم ستوقة قال: يعتق بالألف» فإن كانت البقية من 
كسب الغلام فهو للمولىء وإن كانت من دين استدانه فهي للغلام» والعبد يصير مأذوناً بذلك 
القول. 

ولو قال: إن رجا قال لعبده: إذا آديت إِليّ ألف درهم أو الفي درهم فأنت حر» فأدی إليه 
آلف درهم» فوجد المولى ألفاً مها زيوفاً أو بنهرجة فأراد أن يستبد له» فإن وجد زيوفاً فله أن 
يستبدله؛ لأن غش» وإن وجد ستوقة فليس له أن يستبدله؛ لأنه عتق بأداء الألف . 

۰١‏ ولو آن رجا قال لعبده: اشتر نفسك بالف درهم »/ فقال العبد: قد فعلت» قال محمد: 
هو جائثز» وليس كمن قال لرجل: اشتر مني هذا الثوب فقال: اشتريت؛ لأن قوله: اشتر نفسك 
بالف درهم بمنزلة قوله: أنت حر على آلف درهم. 

ولو آن رجلا مات وترك ثلاثة عبيد وترك ابناً فقال الاين لأحد الثلاثة : هذا أحي لأبيء ثم 
قال: لا بل هذاء لا بل هذا قال محمد: يسعى الثاني للأرل في نصف قيمته» ويسعى الثالث 
للأول في نصف قيمته» وللثاني في ربع قيمته» ويغرم المقر للثاني نصف قيمة الأول» ويغرم 
للثالث نصف الأول وربع الثاني . 

ولو أن رجلا قال لعبد رجل: إن وهبك فلان مني فأنت حر» فوهبه منه» فإن کان العبد 
حين وهبه في يد الواهب فوهبه ثم سلمه إليه» فإنه لا يعتق» وإن كان العبد في يديه وديعة قإن بدا 
الواهب فقال: وهبت منك» فقبل منه لا يعتق» وإن قال الموهوب له: هبه مني» فقال الواهب: 
وهبت» قال: یعتق» ولو آن رجا قال لعبدین له: أحد كما حر» فقيل له: أيهما نويت فقال: لم 
آعن هذاء قال محمد: يعتق الآخرء فإن قال: لم آرد هذا الأخر عتق الأول أيضاًء وكذلك 
الطلاق» ولو قال: لأحد هذين الرجلين علي ألف درهم» فقيل له: أهو هذاء فقال: لاء فلا 
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يجب للاخر شيء» وليس كالعتق؛ لأنه يجبر في العتق على أن يختار أحدهماء وار 
الإقرار. 

ولو أن رجا قال: إن المملوك الذي في يدي أبيه هو مملوك فلان - لرجل معروف - ثم 
قال بعد ذلك : إن آبي آعتقه ثم مات الأب فورثه الابن قال محمد: المملوك المقر له ولا يعتقء 
ولو بدأ فقال: أعتقه أبي» ثم قال: هو لفلان فالعتق أولى» ولو أن رجا قال لأمته وهي حامل: 
أنت حرة وقد خرج بعض الولدء فإن خرج الأفل فإنه يعتق بعتق الآم» وإن خرج الأكثر لا يعتق . 

وقال آبو يوسف في رجل قال لثوب خاطه مملوكه: هذه خياطة حرء فإنه لا يعتق. 

[وروی] هشام قال : سألت أبا یوسف عن رجل قال لغلامه : یا بني» فأضافه إلى تسه قال: 
إذا كان تداء فليس بشيء. قال أبو يوسف: / اخحتصمت امرأة إلى ابن أبي ليلى» تدعي على [١١٠/ب)‏ 
مولاها العتق» وآنكر المولى ذلك فلم يثبت عتقهاء ثم قال لها المولى: قومي يا حرة» فأعتقها ابن 
أبي ليلى» وكذلك قول آبي يوسف. 

وقال في رجل قال لعبد صغير: هو ابني» أو لرجل أكبر منه: هو ابني» فإنه لا يعتق في 
قول أبي حنيفة الأول وقال أبو حنيفة بعد ذلك: يعتق. 

وقال محمد في كتاب الرقبات في مملوك بين اثنين دبره أحدهما وأعتق الآخر معاًء قال: 
يسعى المملوك للمولى المدبر في نصف قيمته مدبرآًء والولاء بيتهماء وفي قول أبي يوسف: 
العتق أولى» فيضمن لشريكه نصف قيمته إن كان موسرآً» وإن كان معسراً سعى العبد في نصف 
قیمته» والولاء کله له. 

باب المكاتب 

وإذا كاتب الرجل عبدين له مكاتبة واحدة كل واحد منهما كفيل عن صاحبه فلا يعتق واحد 
منهما إلا بأداء جميع الكتابة» ولو كاتب عبدين له وقال: إن أديا عتقا وإن عجزا ردا إلى الرق» 
وجعل نجومهما واحدة» ولم يجعل كل واحد منهما كفيلاً عن صاحبه» فإن هذا والأول سواء في 
قول أبي حنيفة وأبي يوسف» وهکذا قال محمد وقال زفر: آیها آدی حصته عت . 

ولو آنه کاتبهما ولم يقل: آديا عتقاء وإن عجزا ردا إلى الرقء فأيها أدى حصته عتق في 
قولهم جميعاً إلا في قول بشر؛ قإنه یقول: إذا کان عبدین على مال واحد» ولم يجعل کل واحد 
منهما كفيلً عن صاحبه فالكتابة فاسدة؛ لأن الكتابة وقعت بالحصة . 

[وروی] الحسن بن زياد عن بي حنيفة في رجل کاتب عيده على شيءَ بعينه جاز» يعني 
شيا في يدي رجل أجنبي» فاشترى العيد المكانب ذلك الشيء» وأذاه عتق. 

وروی آبو يوسف عن آبي حنبغة قال: لو کاتبه على عبد بعینه فإنه لا یجوز» وإن آدی لا 
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يعتق» إلا آن يقول: إذا آديت فانت حر وقال آبو يوسف: يعتق إذا أدى» قال في كتاب اخحتلاف 
زفر: رجل كاتب عبده على جارية بعينها أو ثوب بعينه لا يجوز في قول زفر» وروی الحسن بن 
أبي مالك عن آبي يوسف مثل / قول زفر» وصار كرجل اشترى عبدا بجارية البائع . 

قال الفقيه : صار في الحاصل الكتابة على آلفين» وعن أبي حنيفة روايتان» وعن أبي يوسف 
روایتان . 

رجل كاتب عبدا له على خمر» ففي قول زفر إن أذّى القيمة يعتق» وإن أدى الخمر لا 
یعتق» وقال آبو یوسف: آیهما آدی عتق» وروی آبو يوسف عن أبي حنيفة أنه لا يعتق بأداء 
الخمر»ء إلا أن يقول: إن أديت فأنت حر» فإنه يعتق» وعليه قيمة نفسه. 

قال الفقيه: هذا كله حلاف رواية المبسوط. فإنه في رواية المبسوط لا يعتتق بآداء القيمة» 
فإذا آدّى الخمر عتق» وإن لم يقل المولى: إذا أديت فأنت حر» وعليه قيمته . 

مكاتب ارتد ولحق بدار الحرب» فانه لا یحکم بموته ولا يقضي کتابته ما لم یقدر عليه» 
وقال زفر: إن كان له مال في دار الإسلام يؤدي كتابته» والباقي ميراث عنه» بمنزلة الحر. 

ولو أن حُراً ارتد فكاتب الورثة عبده» ثم قتل المرتد لم يجز كتابتهم» وقال زفر: يجوز 
کتابتهم» ولو أنه آسلم فإنه لا یجوز کتابتهم بلا اختلاف. 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة في رجل كانتب عبده على ألف درهم فقال: قد 
عجزت فانا أرجع في الرق لم يكن له ذلك إلا آن برضى بذلك المولى . 

[وروی] هشام عن محمد في رجل توفي وله مكاتب» وترك وارثین» فقال أحد الوارٹین 
للمكاتب: آنت حر»ء ولم يرجع عن قوله حتى قال له الأخر: آنت حرء فإن هذا براءة من المال 
الذي عليه وهو حر» وإن قال أحدهما ولم يقل الآخر شيئاً فإن هذا باطل لا يعتق» ولا يحط عله 
شيءَ من المكاتبة . 

[وروی] هشام قال: أخبرنا آبو يوسف أنه ذكر للخليفة آني قضيت من ثلاثة آلاف تركها 
رجل في كل آلف بقضية . 

لو أن رجاگ کاتب غلاماً له علی الف درهم ثم زوجه ابنته على ألف درهم ثم مات المولی 

1/ببا]وترك ابناً وابنته هذه ثم مات المكاتب وترك ثلاثة آلاف درهم /فإن ألفاً منها هي مكاتبته فهي 

ميراث بين الابن والابنة من قبل الأب للذكر مثل حظ الانثيين» وألفاً أحرى يأخذها إلا ثلك مهرها 
على المكاتب» والألف الباقية للابنة منها الربع لأنها امرأته وما بقي فلابن السيد؛ لأن النساء لا 
يرثن بالولاء إلا ما أعتقن أو أعتق من أعتقن» وهكذا ذكر هذه المسألة في كتاب الزياداتء والله 


آعلم. 
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روى آبو عبد الله الثلجي عن الحسن بن زياد عن أبي حنيفة فال: لو أن قوماً من آهل 
الحرب خرجوا إلينا فأخذوا في دار الإسلام» فقالوا: أسلمنا في دار الحرب وخرجنا مسلمين» ولا 
يعرف ذلك إلا بقولهم لم يقبل ذلك منهم» وكانوا فيئاً للمسلمين إلا أن يقيموا البينة من المسلمين 
على مقالتهم. 

قال آبو عبد اللّه: هذا قول قد كان لأبي حنيفة ثم رجع عنه كما فال في مدبر قتل فتلا 
خطاءا وقيمته ألفا درهم يوم الخصومةء فقال للولي كانت قيمته في وقت الجناية ألف درهمء 
فالقول قوله» وكان أبو حنيفة يقول: عليه ألفي درهم إلا أن يتبين ذلك» فعلى هذا أمر الأسير . 

قال الفقيه : وفي قياس أبي يوسف ومحمد: لا فائدة لهذا الإختلاف؛ لأن أهل الحرب إذا 
أسلموا قبل الخروج أو بعده لا يجري عليهم الرق إلا أن يؤخذوا قبل الإسلام» وفي قول آبي 
حنيفة إذا خرجوا إلى دار الإسلام بغير أمان جرى عليهم الرقء أخذوا أو لم يؤخذراء ولا بسقط 
عنهم الرق بإسلامهم بعد الخروج . 

[وروى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: لو أن ملكا من ملوك أهل دار الحرب أهدى 
إلى الخليفة أو إلى رجل من المسلمين هدية من أحرارهم آو من بعض آهله» فإن كان الذي 
أهداهم ليس بينهم وبينه قرابة كانوا مماليك لمن أهداهم إليه» وإن كان فيهم ذو رحم محرم مئه 
آو امرأة قد ولدت منه لم يكن مملوكاً للذي آهديت إليه. 

قال أبو حنيفة : لر أن أهل الحرب خرجوا إلينا بأمان فقتل بعضهم بعضاً أو قطع بعضهم بد 
بعض ضمن الأرش / وإن قتل رجلا من المسلمين قتل به. O/1.۸1‏ 

قال الفقبه : هذه رواية الحسن بن زياد عن أبي حنيفة أنه لا يجب فيما بينهم القصاص . 

وقال محمد بن الحسن في كناب السير الكبير: إنه لو قتل بعضهم بعضاًء أو فطع يده فإله 

وروى أبو يوسف عن أبي حنيفة في عبد مسلم لمسلم غنمة آهل الحرب ثم إن العبد أبق 
إلى المسلمين فإنه يعتق» كأنه غنم تفسه» وروي عنه روایة آخری انه برد إلى سیده ولا یعتق . 

قال أبو حنيفة في الزنادقة : من كان فيهم زنديقاً من الأصل على الشرك أخذت منه الجزية 
وترکته على شركه - يعني إن کان من العجم؛ وإن کان مسلماً ثم تزندق عرض عليه الإسلام فإن 
أسلم وإلا قتل» وما اكحسب منذ تزندق فهو فيء للمسلمين» وأما الذمي إذا تزندق ترك على 
حاله. 

وقال أبو حنيفة: الساحر يقتل إذا علم أنه ساحر فقد حل دمه ولا يستتاب» ولا يقبل فوله 


1۹۲ باب السبر 
أني أترك السحر وأني أتوب منهء فإذا قر أنه ساحر فقد حل دمه» وكذلك إن شهد الشهود آنه كان 
مرة ساحرا» أ قال: قد تركت منذ زمان بل منه» ولم يقتل وكذلك الشهود. 
وقال محمد في السير الكبير عن شريك بن عبد الله عن سلمة قال: سألت عامراً عن الصبي 
متى يصلى عليه؟ قال: إذا صلى فصلوا عليه» قال محمد: وبهذا فأخذ وإذا صلى الكافر مع 
المسلمين بصلواتهم صار مسلماً وإن كان لا يعرف منه قبل ذلك إسلام» فإن مات بعد ذلك صلي 
عليه» وإن رجع عن الإسلام ضريت عنقه. 
قال محمد: ولا یخرج الرجل إلى الجهاد إلا بإذن الوالدين» فإن آذن له أحدهما ولم يأذن 
الآخر فلا ينبغي له أن يخرج رهما في سعة أن يمنعاه إذا دحل عليهما مشقة» فان لم یکن له أبوان 
وله جدّان وجدتان فآذن له أب الأب وأم الأم» ولم يأذن له الآخر فلا باس بان یخرج» وکل سفر 
[۸٠/ت]غير‏ الجهاد لتجارة أو حج فلا باس بأن يخرج بغير إذن والديه ولا يستأذنهما / ما لم يكن سفراً 
مخوفاً مثل البحر» فينبغي أن يطيعهما كما يطيعهما قي الجهاد. 
قال الفقيه : إنما تيجوز له آن يخرج إلى التجارة ونحو ذلك إذا كانا مستختيين عن خدمته» 
وقال محمد: لا باس بان یخرج إلى الجهاد وإِن کره بناته وأخواته وخالاته وأعمامه» وإِن کان فقيراً 
فلا باس بان یخرج وإن کره أبواه. 
ولا باس بإدخال المصاحف أرض العدو وبقراءة القرآن إذا كان المسكر عظيماً مثل الصائفة 
وأما جريدة الخيل فإني أحب أن لا يسافروا بالقرآن إلى أرض العدو ولما جاء قيه النهيء وإِن دخل 
بأمان فلا بأاس بآن يدحل المصحف إذا كانوا يقومون بالعهد. 
وإذا قال الكافر من آهل الحرب» أو من أهل الذمة : علمني القرآن فلا بأس بان يعلمه القرآن 
ويفقهه في الدين لعل اله آن يقبل بقلبه» وقد كان النبي عليه السلام يقرأ القرآن على المشركين» 
وقال اله تعالى : (وإن أحد من المشركين اسنجارك فأجره حتى يسمع كلام الله) الآية . 
ولو آن المشركين أمروا رجلا فذهبوا به فنوى الإقامة خمسة عشر يوماً فنيته باطلة» وكذلك 
رجل أشخص إلى الخليفة قال محمد: أحب إلينا آن يدفن القتيل والميت في المكان الذي مات 
فيه في مقابر أولثك القوم وإِن نقل میا آو ميلين آو نحو ذلك فلا بأس به» وحکمه حکم الشهیدء 
وإن تقل من بلد إلى بلد آخر لم يأثم؛ لأنه قد روي أن يعقوب النبي عليه السلام مات بمصر ونقل 
إلى ارض الشام . 
وذكر آن سعد بن أبي وفاص مات في ضيعة على آربع فراسخ من المدينة فحمل على عناق 
الرجال إلى المدية. 


.١ التوية: الآية رقم:‎ )١( 
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فال محمد: القتيل إذا أرصى بوصية ثم مات في ذلك الموضع فإنه لا يغل» وروي عن 
آي یوسف أنه قال: لو أوصی بوصايا في ماله غسل» وروی خلف بن يوب عن آي يوسف عن 
أبي حنبفة قال : إن لم يحمل الشهيد حتى أوصى فهر بمنزلة المحمول بُصنع به ما يصنع بالميت. 

قال محمد: وإذا حاصروا بلدة فطلب رجل الأمان فأمنه /الإمام على قرابته ففي القياس N/UYy‏ 
يدخل والده ووالدته وابنه في القرابة» وفي الاستحسان يدخل» وليس كالوصية. 

ولو أمنه على مواليه دحل موالي الموالي فيه» وليس كالوصيةء يعني إذا أرصى لقرابته لا 
يدخل الوالدان والولد في الوصية» وإذا أنه على متاعه فإن كان المتاع في يده فالقول قوله آنه له 
وإن کان في يده ويد المسلمين يصدٌق آيضاًء وإن کان في ید المسلمین لا يصدٌق. ولو آمنه على 
به وله بنون وبنات دخلوا كلهم في الأمان» وفرًق أبو يوسف بين هذاوبين الوصية إذا أوصى 
بثلث ماله لبني فلان فالثلث لبنيه دون بناته» وقول آي یوسف آخذه عن آبي حنيفة - رضي الله 
عنه - ولو أن دابة تنازع فيها اثنان» أحدهما راكب والآخر آخذ باللجام فالراكب أولى» فإن كان 
أحدهما قائد والآخر آذ باللجام فالقائد آولی. 

وإذا أوصى الرجل لرجل بألف درهم من ماله وله عروض» فإنه يعطي ألفاً وإن قال: الف 
درهم من دراهم ولیس له دراهم وله عروض فلا وصية له . 

ولو آنوا رجلا على عشرة رؤوس من رقيقه فجاء بقيمة أولئك لا يؤخذ منه» وإن لم يقل 
من رقيق يۇخذ. 

ولو أن رجلا أوصى بخدمة عبده لرجل وبرقبته الآخر فأسره المشركون فاشتراه رجل 
فلصاحب الخدمة أن يقديهء فإذا انقضى وقت خدمته فله أن يرجع على صاحب الرقبة» وكذلك 
الراهن إذا فداه والبائع إذا فداه بحضرة المرتهن والمشتري . 

وإذا أرصى الرجل لرجل بطاثفة من ماله» فللورثة آن يعطوه ما شاؤاء وإن لم يكن له ورثة 
فلامام أن یعطیه ما شاء» وإن قال : بشيء» أو بقليل أو بيسير يعطيه ما شاء ولا يبلغ به النصف» 
ولو قال له: جزء من مالي يعطيه ما شاء إلى النصف ولا يزيد على النصف» ولا باس بأن يبلغ به 
النصف . 

ولو آن الإمام قال للعسكر: من أصاب ذهباً أو فضة فله الربع دخل فيه التبر والدراهم 
والدنانیر وغیرها. 

وقال محمد في کتاب الزيادات: لو حلف لا يشتري فضة أو ذهباً فاشترى دراهم أو دنانير 
لا یحنٹ» ولو قال: لا امس ذهباً فمس دنانیر حنث/ . t10‏ 

ولو آنه قال: من أصاب ثوباً فهو له لا يدخل فبه القلنسوة» ولا العمامة ‏ 

عيون المسائل ٠۳/۲‏ 
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قال الفقيه : على قياس قول الإمام أبي حنيفة ينبغي أن يدخل فيه العمامة ؛ لأنه روي عنه أنه 
قال: لو أعطي في كفارة اليمين عمامة سابغة يجوز عن الكسوة. 
ولو أنه قال: من أصاب متاعاً فله الربع دخل فيه الثياب والبسط والستور ولا تدخل 
الأراني۔ 
قال الفقيه : والإقرار على هذا القياس . ولو أن رجلا أقرً فقال: جميع ما في هذا البيت من 
متاع فهو لفلان دخل فيه الثياب والبسط ولا يدخل فيه الأراني. 
ولو قال الإمام للعسکر: من جاء بصوف فهو له» فجاء بجلد عليه صوف لا یون لهء ألا 
تری آنه لو حلف لا یشتري صوفاً فاشتری جلداً عليه صوف فإنه لا بحنث» ولو قال: من جاء بجز 
فهو له» فجاء بجلد جز فهو له؛ لأنه يقال له: جلد جزء ولا يقال له: جلد صوف. 
ولو قال الإمام للعسكر: من قتل قتبلاً فله سلبه جازء ويقع ذلك على كل قنال ما دامرا في 
ذلك الغزو ما لم يرجع عنه ذلك» فإن مات الأمير أو عزل لا يبطل ما لم يرد الثاني» وهذا إذا كان 
ذلك القول لم يكن بحضرة القتال» فإن كان القول بحضرة القتال فهو على ذلك القتال» وهذا 
بمتزلة اليمين يقع على ذلك الفور. 
ولو كتب الوالي إلى آمير العسكر: إنا قد ولينا فلاتاً فهو على حاله ما لم يعز له أو يلحق به 
الثاني» وجاز فعله قبل حضور الثاني» ولو كتب إليه : إنا غزلناك صار معزولاء ألا ترى أن الخليفة 
لو كتب إلى أمير مصرٍ من الأمصار أنًا قد ولينا فلاناً جاز له أن يصلي بهم ما لم بحضر الثاني» ولو 
كتب إليه آنا قد عزلناك فليس له أن يصلي بهم۔ 
ولو قال الأمير: من جاء بداية فهي له» فإنه يقع على ثلاثة أصناف: الخيل والبغال 
والحمير» كما قالوا في الأيمان» قال محمد: فإن كانوا في بلد يكون دوابهم البقر والإبل وإياها 
یرکہون ویسمونھا دابة فهو علی ما یسځُون. 
ولو أن قاضباً استاجر جيرا لليتيم آو مين القاضي استأاجر شيتاًء أو أمير العسكر استاجر 
1/٠‏ آجيراً بأكثر من أجر المشل بمالا يتغابن / الناس فيه» فعمل الأجير وانقضت المدة فإن الزيادة باطلة 
ولا يجب على المستأجر في مال نفسه من الزيادة شيء. 
ولو قال: استاجرته رانا آعلم آن لا ينبغي فالأجر کله في ماله» آلا ترى آن القاضي إذا قضى 
بالجود فأخطا فيه كان خطاه على الذي قضى له» وإن قال: تعمدت الخطا في ذلك كان غرمه عليه 
من ماله» رخرج من الحكومة بما صلع . 
قال الفقيه : هكذا قال في السير الكبير أنه حرج من الحكومة» وقال في كتاب الحدود: إنه 
يعزل عن القضاء» ولم يقل: إنه يخرج» وقد ذكرنا تفسيره في كتابنا هذا في باب أدب القاضي. 


ولو استاجر أمير العسکر من يحمل رقیقاً صغاراً آو کباراً علی دوابه إلى مکان معلوم فقال : 
هكذا عندي آو هلك من سياقه فلا ضمان عليه في قول من يضمن الأجير المشترك. ولا يشبه بنو 
آدم ما سواهم» وله الأجر إلى مكان الذي حمل . 

ولو استأجر قوماً مشاهرة يسوقون الغنم» والرماك حيث ما يدور ولم بين المكان جاز له أن 
یزیده رماکا بعد رماك وغنما بعد غنم» ويزيد عليهم ما احتملوا؛ لأنه استأجرهم مشاهرة» ولو 
استأجرهم لسياق هذه الغنم بأعيانها والسياق عدد بغير عينها فليس له أن يزيد علبها شيعا غير ذلك» 
رلو تفق بعضها کان له آن یخلف مکانها مثلهاء ولو لم يوقت وبين له المکان ليسوق له غنماً آر 
رماکا أو بقراً من موضع إلى موضع فليس له آن يزيد شيثاً فبها» وإن هلك منها شيء لم یکن له ان 
يخلف مكانه شيئاً وينقص من الأجر بحساب ذلك. 

ولو قال الأمير لرجل: إن قتلت ذلك الفارس وأشار إلى كافر فلك مائة درهم فقتله فلا 
شيء له» ولو کانوا قتلى» فقال الأمير: من قطع رؤوسهم فله أجر عشرة دراهم جاز. 

قال محمد: ولو أمر الذمي بالقتل فله الأجر» ولو أمر المسلم فلا أجر له» قال محمد: 
وفي قول أصحابنا لا يكون في القتل أجر على حال. 

ولو کان آسير في يدي الأمير فاستاجر الأمير ذمياً ار مسلماً بدنيار ليقتله فإنه لا يجوز في 
قول أصحابنا / وقال محمد: يجوز» وكذلك في القصاص . 1ب1 

ولو کان بین رجلین فرسان قاراد آحدهما آن یهابي صاحبه وآبی صاحبه لم یجبر واحد منهما 
على أن يهابي للرکوب للقتال حتی یجمعا على ذلك ولکنھما یجیران علی أن پتھابی للرکوب 
لغير الحرب ولا يستحق واحد منهما سهم فارس . 

قال الفقيه : في هذا تأييد لقول أبي حنيفة أن الإمام لا يجبرهما على المهاباة في الركوب؛ 
لأنهم اتفقوا آنه لا يجبرهما على المهاباة في الركوب للقتال لأنه جناية فكذلك نفس الركوب لما 
كانت لا يجبرهما على المهاباة فيه . 

ولو أن الإمام قسم الخنيمة فدفع أربعة أخماسه للجند وهلك الخمس في يده سلم لهم ما 
قبضوا. وكذلك لو دفع الخمس إلى آهله وهلك آربعة أخماسه في یده» آلا ترى آن رجلاً لو مات 
وترك ورئة وأوصى بثلث ماله للمساكين فعزل القاضي الثلث من الثلشين» فإن لم يعط أحداً منهم 
حتى هلك الثلث أو الثلثين كان ما ضاع من مالهم جميعاًء وما بقي قسمة قسمة مستقبلة» ولو آن 
القاضي أعطى الورئة الثلثين» ثم إن الثلث ضاع لم يرجع على الورثة بقليل ولا كثير» وكذلك لو 
أعطى المساكين الثلث وبقيت حصة الورثة وهم غيب فضاع» فإنه يضيع من مال الورثة؛ وآمر 
القاضي يخالف آمر الوصي . 
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ولو أن رجلا اشترى من رجل ثوباً فقال البائع للمشتري: قد أقلتك البيع في هذا الوب 
فاقطعه قميصاً ففعل المشتري جاز» وصارت إفالة» وكذلك لو أن رجلا قال لرجل: قد اشتريت 
منك طعامك هذا بمائة درهم فتصلَّق به عني على هؤلاء المساكين ففعل ولم يتكلم بالبيع جازء» 
فإن لم يفعل شيئاً من هذا في ذلك الفرر حتى تفرقا فإنه لا بجوز» وإنما جاز الأول بالاستحسان. 
ولو أن رجلا قال: بعت هذا العبد من فلانء فأبلغه» ففعل الرسول فقال: اشتريت جاز» 
ولو لم یرسل إلیه فبلغه فقال: اشتریت آو قال: رضيت فإنه لا يجوز. 
ولو آن رجلا وجد سوطاً / لا قیمة له» بری آن صاحبه قد رمی به» يعني آباح رفعه - ثم 
وجد سوطاً آخر كذلك حتی وجد سیاطاً کثیرة» فلما کثرت کان لھا قيمة فلا بأس بان ينتفع به 
کله» کالنوى الذي يلتقط فإذا جمع كانت له قيمة» جاز له الانتفاع به 
ولو وجد دابة عجفاء قد تركها صاحبها لا قيمة لها في ذلك الموضع قإنه لا تصير له بغير 
إذن صاحبه» ولو جاز في هذا لجاز في الجارية» وإنما أستحسن في نحو ما وصفت لك. 
ولو أن رجا قال لقوم: قد وهبت جاريتي لأحدكن فليأخذها من شاءء فأخذها رجل متهم 
كانت له» ولو قال: أذنت في ثمر نخلي هذا فمن آخذ منه شيئاً فهو لهء فبلغ ذلك ناسا من الناس 
فأحذوا من ذلك شيعا کان لهم . 
ولو أن قاضباً من القضاة باع مال يتيم فباع متاعاً من نفسه» فإنه لا يجوزء وإنما يجوز بيع 
القاضي على وجه الحكم» فلا يجوز حكمه لنقسه. وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - 
آنه رأى إبلً من إبل الصدفة فأعجبته قأقامها في السوق حتى إذا بلغت أقصى ثمنها أخذها بذلك» 
فآتى الناس عبد الرحمن بن عوف فأخبروه» فأتاه فعاب عليه ونهاه» وقال له: هل رأيت عمر صنع 
من ذلك شيعاً؟ وكان ذلك آرل ما عیب على عثمان بن عفان. 
ولو آن رجلا اشتری من رجل ثوباً ونقده الشمنء فقال البائع للمشتري: أمسك الثوب فقد 
خليت بينك وبينه فقبضه المشتري فهو في قبضها جميعاً» فأختلسه إنسان فهذا قيض من المشتري. 
قال الفقيه: هذا قول محمد» وروي عن آبي يوسف أنه قال: إذا كان في يد البائع 
والمشتري فهلك فهو من مال البائع . 
ولو أن رجالا باع ثوباً فجاء به ووضعه فریباً من المشتري» فإنه کان في موضع لا یکون 
قابضاً إلا أن يقوم إليه» فأختلسه إنسان فهو من مال البائع . 
ولو باع رمكة- وهي في الحظيرة - وخلى بينه وبينها ففتح المشتري باب الحظيرة 


(1) الرمكة: الفوس والبرفونة التي تتخذ للنسل» مغرّب. والجرع رمك وأرماك جمع الجمع. قال 
الجوهري: الرمكة الأئثى من البراذين» والجمع رماك ورمكات وأرماك. اللسان .)۱۲۲۷/١(‏ 
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چ ج چ ا 
انما را وخرجت متها فالشمن لازم» سواء کان المشتري یقدر علی اخذها أو لم یقذر؛[١۱۱/ب]‏ 
لأنه هو الذي فتح الباب» فإن لم يفتح المشتري ولكن فتح غيره بغير آمره» فإن كان المشتري يقدر 
على أخذها بجهد منه فهذا قبض إذا خلى بينه وبينهاء وإن كان المشتري لا يقدر على قبضها إذا 
دل فلا یکرن عتا من اء وكذلك لو باع طيراً في بيت عظيم ولم يقدر على الخروج إلا بنتح 
الباب» فخلى بينه وبين البيت ففتح المشتري الباب فخرج الطبر صار قابضاًء فإن قتع غير فإن 
كان يقدر على أخذه إن أغلق الباب صار قابضاً. وإلا فلا. 
ولو آن الإمام أمر رجا ببيع شيء من الغنيمة فباعه وضمن الشمن عن المشتري لاإمام جازء 
رلا يشبه هذا الوكيل» وكذلك القاضي إذا باع مال يتيم فعزل فضمن القاضي الثاني جاز» وكذلك 
لو كبر اليتيم فضمن له وهو قاض جازء ولو باع الوصي مال اليتيم فضمن للقاضي أو لليتيم بعد 
ما أدرك فهو باطل» وكذلك الوالد؛ لأن المبيع إذا استحق فإن الأب غير ضامن» فصار الأب في 
ذلك بمنزلة الوصي. 
ولو أن رجلا من أهل العسکر وجد طعاماً وعلفاً جاز له آن یأکل ویعلف دابته» ولو أنه دفع 
إلى رجل آخر من أهل العسكر ليأكله جازء ولو آهدى إلى تاجر فإنه لا يجوزء ولو أخرجه إلى دار 
الإسلام فلا يجوز أن يأكل» وإنما يجوز لأهل العسكر أن يأكلوا في دار الحرب» ولا يجوز له أن 
يبيع» فإن باعه وجب عليه آن يرد ثمنه في الغنيمة. 
وروي عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه فال: دع الناس يأكلوا ويعلفواء فمن باع 
شيعا من ذلك بذهب أو فضة فقد وجب فيه حمس الله وسهام المسلمين . 
وروي عن عکرمة عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه کان لا یری بآساً بما تأكل السرية 
في أرض العدو ما لم يبیعوه أو يخرجوا به» فإنه أخرجوا منه شيثاً تصدقوا به. 
وروی نافع عن ابن عمر - رضي اله عنهم - آنه کان لا یری باس / بان یاکل في أرض 1/۱۱۲1 
العدوء فإن أخرج منه شيئاً تصدق به» فقيل له: إن خرج به أكله» قال: ينصدق بقيمته . 
وروی عبد الله بن عمر عن رسول اله بلا أنه قال يوم خيبر: «أدوا الخيط والمخبط 
والمخيط وكلوا واعلفوا ولا تحملوا؛ وعن النبي ڳل أنه قال: «أطيب كسب المسلم سهمه في 
سبيل الله» وصفقة يده وما تعطيه الأرض. 


(۱) رواه الإمام احمد (۳۱۱/۵) من طرین إسماعيل بن عياش عن أبي بکر بن عبد الله بن ابي مريم عن آي 
سلام قال إسحاق الأعرج عن المقدام بن معدي كرب الكندي آنه جلس مع عبادة بن الصامت يي الدرداء 
والحارث بن معاوية الكندي فتذاكروا حديث رسرل الله اة فذكر حدياً طويلاً وفيه «فادوا الخيط 
والمخيط وأكبر من ذلك وأاصغرء ولا تغلوا فإن الغلول نار وعار على أصحابه في الدنيا وللآخرة إلى اخر 
الحديث. 


۱۹۸ باب السير 


وقال محمد بن الحسن: لو أن رجلا أخذ جلود ميتة فدبغها حتى صارت فرواً فإنه يفوم 
الفرو جلداً غير معمول» وعلى قيمته معمولاًء فإن شاء العامل أعطاه جلده ذكياً غير معمول وعلى 
قيمته معمولًء وإن شاء بيع الفرو وقسم ثمنه على قيمة الجلد ذكياً غير معمول وعلى قيمته 
معمولاًه ولو دبغ دباغاً لا یزید فيه شيا احذه بغیر شيء» ولو دبغه دباغاً بزید» إلا آنه لم بتغیر عن 
حاله کان لصاحبه آن یأخذه ویعطیه ما زاد الدباغ فیه» ولیس له أن بضمنه فيمة جلده. 


ولو آن رجلا استأجر رجلا ليحمل له علفاً أو طعاماً من موضع سماه فذهب فلم يجد شيئاًء 
فان الأجر الذي سمي له يقم على ذهابه وحملته ورجوعه» فبلزمه مقدار ذهابه ویسقط عنه مقدار 
الحمولة والرجوع» فإن لم يسم له الموضع» فإنه ينظر إلى أجر مثله في ذهابه» ولا يجاوز به ما 
سمي له من ذلك - يعني من حصته . 


وقال محمد بن الحسن: لو أن مير عسكر في أرض الحرب بعث رسول إلى ملك العدو 
في حاجة فأجاز ملك العدو ورسوله بجائزة فأخرجها إلى العسكر» آر إلى دار الإسلام فهي 
للرسول خاصة؛ لأنه لم يعطه لرغبة ولا لرهبة؛ ولو أهدى ملك العدو إلى أمير العسكرء فأراد أن 
يعوّضه من القيمة جاز مثل قيمته وزيادة فليل استحساناًء والهدية لجميع العسكر. 


= رواه أيضاً )۳٠۸/١(‏ عن أبي إسحاق الفزاري عن عبد الرحمن بن الحارث عن سليمان بن موسى عن 
مكحول عن أيي سلام عن أبي أمامة عن عباد بن الصامت - مرفوعاً. ورواه النسائي (1/ ۲۹۲) من حديث 
طويل عن ابن إسحاق عن عمرو مع شعيب عن أبيه عن جده بلفظ «أدرا الخيطا والمخيط». وأخرجه ابن 
ماجة (۲۵۸۰) عن عيسى بن سنان عن يعلى بن شداد عن عبادة بن الصامت مرفوعاً. ورراه الإمام أحمد 
)٣۳۰/(‏ عن عييدة بن الأسود عن القاسم بن الوليد عن ۽ بي صادق عن ربيعة بن ناجد عن عبادة بن 
الصامت - مرفوعاً. والإسنادة الأول فيه آبو بكر بن عبد الله بن آبي مریم قال فيه أحمد: ضعبف ونال 
مرة: ليس بشيء. وقال أبو زرعة: ضعيف منكر الحديث» وقال أبو حاتم: ضعيف الحديث. ونال 
النسائي والدارقطني: ضعيف . والإسناد الثاني فيه سليمان بن موسى» قال فيه ابن محين: ثقة من الزهري» 
وقال أبو حاتم: محله الصدق وفي حديثه بعض الاضطراب. ونال البخاري: عنده مناكير» وقال 
النساي: أحد الفقهاء وليس بالقوي من الحديث» وقال في موضع آخر: في حدیثه شي.. وقال ابن 
عدي: وسلیمان بن موسی فقيه راو» حدث عن الثقات وهو أحد علباء أهل الشام» وقد روى أحاديث 
ينفرد بها لا يرويها غيره» وهو عندي ثبت صدوق. وال الدارقطني في العلل: من الثقات أثنى عليه 
عطاء والزهري» وقال ابن سعد: کان ثقة أئی عليه ابن جریج: وقال ابن معین لیحیی بن أكم: 
سلیمان بن موسى ثقة وحديثه صحيح عندنا. فالظاهر آن سليمان بن مرسى لا ينزل حديله عن رئبة 
الحسن» وافه أعلم. والإسناد فيه اين إسحاق وهو مدلس وقد عنعن والإسناد الرابع فيه عيسى ين سنان 
قال فيه الحافظ من التقريب: لين الحديث. والإسناد الخامس فبه عبيدة بن الأسود قال في التقريب : 
صدوق وبما دلس» والقاسم بن الوليد قال في التقريب: صدوق بغرب. وقال في يي صادق صدوق 
حديثه عن علي مرسل» وربيعة بن ناجية ثقة . فالحديث حسن والله أعلم . 


باب السير 144 


ولو أن رجا أعتق عبد له على الف رهم ولف رطل خحمرء وتيت اليد ألفان» قان الب 
غرم الي درهم» ولو آنه أعتقه على الف درهم وميتة ار دم قإنه لا يزاد على آلف درهم. 

رلو آن رجا آراد الخروج إل الغزو عليه دين فلا ينغي له آن یخرج ما لم یقض دين فإن لم 
یکن عنده رفاء فلا یخرج إلا بإذن الغریم» فان کان بالمال کفیل» فإن کفل بإذنه فلا بخرج إلا پإذنهما 
جمبعاء وإن کان كفل بغر إذنه جاز له أن يخرج بغير إذن الكفيلء ولكن لا يخرج بغير إذن الطالب . 

قال محمد: لا بأس بهذه الطبول التي يضرب بها في الحرب لاجتماع الناس / لأنها ليست [١٠١/ب]‏ 
بطبول لهو» وإنما تكره طبول الهو ولا بأس بان يجعل على حصون المسلمين الأجراس. ولا 
باس بان تجعل الأجراس على الخيل مع التجافيف؛ لأن في ذلك ترهيباً للعدوء ولا أحب أن 
تجعل الأجراس في أعناق الإبل والحمير التي تحمل الأثقال للذثار التي جاءت في النهي . 

قال الفقيه :إنما ورد النهي في الأجراس» قأما إذا على في أعناق الإبل الذي يسمى الدراي 
فلا پأس به. 

وإذا صلى الرجل ومعه دراهم فيها تماثيل الملك فلا بأس به؛ لأن هذا يقل ويصغر عن 
البصر» وروي عن حذيفة آنه کان على خاتمه کرکیان وبینهما شيء من ذکر الله عز وجل» وأبو 
موسى الأشعري كان على خاتمه صورة أسد رابض. 

قال بو حنبفة - رضي الله عنه -: كل ثوب كله قز فإني أكره لبسه في الحرب وغيره» وقال 
محمد: لا باس به في الحرب» وقال محمد: ولا باس بأن يستر الرجل حيطان البيت باللبوو“ 
ونحوها للحر. وللبرد» فأما للزينة فإنه يكره؛ لأنه تشبيه بالكعبة. 

قال محمد: ولا بأس بأن یکون في بیته سریر دیباج وفرش دیباج لا یقعد علیها ولا ینام 
وأراني الذهب والفضة للتجمل ولا يشرب فيهاء ولو بنى داره بالجص وزينة بماء الذهب فلا بأس 
به» وترکه أفضل» ولا یکون حراماً. 

وقال محمد: لو أخذ بالتواضع» وبعث إلى أمر آخرته فهر أحسن» وإن فعل لا يكون حراماً 
بعد آن يحرز نفسه من ثلاثة أشياء: أن يكتسب من حرام» أو يظلم مسلماًء أو معاهدا» أو يضيع 
فريضة. 


وروى عمران بن الحصين عن النبي عليه السلام أنه «نهى عن بيع السلاح في الفتنةء. © 


() اللبود: الفراءء سمي بذلك لأنه يلبد بالأرض - أي يلصن - قال الأزهري: الُلبد: اللاصق بالأرض. 
اللسان (۳/ .)۳٣۴۳‏ 

) اخرجه البيهقي (/۳۲۷) عن محمد بن مصعب عن ابو الأشهب عن ابي رجاء عن عمران بن حصين 
قال: «نهى رسول اله لا عن بيع السلاح في الفتتة؛. قال البيهقي: رفعه وهم والمرقوف أصح . ويروي 
ذلك عن أبي رجاء قوله. وإنما يعرف مرفوعاً من حديث بحر بن كنيز السقاء عن عببد الله القبطي عن = 


20 باب السبر 


قال محمد: وبه نآخذ بيع السلاح في الفتنة » ومن يعرف بأهل الفتنة مكرره. 


قال محمد: إذا كان لمسلم خمر فشتق رجل زقه وأهراق الخمر على سبيل الحسبة فإنه لا 
يضمن الخمر» ويضمن الزق» إلا أن بأمر إمام يرى ذلك» فلا شيء عليه؛ لانه مخثلف فيه ١م‏ 
أن ذمياً أظهر بيع الخمر والختزير في دار الإسلام فإنه يمنع منه» فإن أهرقه رجل أو قتل الخازير 

11 ضمن. إلا أن يكون إماماً يرى ذلك / فلا يضمن الزق ولا الخمرء رلا الخنرير؛ لأله «ختافف 

فیه. 

وإذا آمر آسير رجا آن يفديه بالف من آهل الحرب» فغداه بألفين فإله يرجع عليه بالف 
وليس بمنزلة الوكيل بالمشري؛ لأنه ليس ها هنا عقدء وإنما أمره أن يخلصه» فصار كمن أمر 
رجا بان ينفق عليه الفا فانفق الفين ولو آن المكاتب مر رجا ففداء فإنه يجوز في قول أآبي 
حنيفة » ويرجع على المكاتب» وهو قول محمد وهكذا قول أبي يوسف» وإن عجز فهر دين في 
رقبته» ولو آن المكاتب أمره أن يفديه بخمسة آلاف وقيمته آلف جاز في قياس قول آبي حابفة؛ 
ولا يجوز في قول محمد إلا آلف ما لم يعتق» وهو قياس فول أبي يوسف. 

ولو أمر العبد المأذون آن يفديه فإنه لا يجوز على مواليه ويلزمه إذا أعتق» ألا نرى أله لو 
جنی وفداه فإنه لا یجوز. 

ولو آن رجا أجنيباً آمر رجا آخر ن يشتري أسیرا في دار الحرب» فان قال: اشتره لې. او 
قال: اشتره من مالي فإن المأمور يرجع على الأمرء فإن لم يقل: من مالي رلا فال: لي فإنه 
لا برجع إلا آن یکون خلیطاً له» ولو آن المأمور وکل وکیا بان یفدیه فقال الوکیل لرجل: اشتره 
لي جاز» وصار کان الوکیل هو الذي اشتری» فله آن يرجع» ولو فال الوکیل لرجل: اشتره ولم 
يقل: لي ولا بمالي» ففعل صار وكيل الثاني متطوعاً رلا يرجم على أحد. 

ولو آن رجلا دحل دار الحرب وأخذ ملكهم ونصب بعضهم بعضاً ماله ثم اسلم آهل 
الدار أو صاروا ذمة» فاختصموا إلى القاضي» فإنه ينظر إن كان حكم أهل تلك الدار من فصب 
شيعا کان له فانه ترك لهه وإن کان من حکمهم آن يسترد یردونه» ولکنهم پترکوه۱ لأنهم ¥ 
یعلمواء فانه برده إن کان قائماً؛ لآنه لیس بمحرٌز» ولکله لو استهلکه نبل أن بسلمرا فلا ضان 
عیهم . 

قال محمد: بلغنا أن ناساً من المسلمين استعاروا عواري من المشركين» فلما فتح رسول 
= اي رجاء العطاردي عن عمران بن الحصين قال: «نهى رسول الله ل عن بيع السلام لي الفشنة؛. أخبرنا 


أبو عبد الله الحافظ وأحمد بن الحسن قال: ثنا أبو المباس الأحمر ثا الحسن بن مكرم لنا بزيد بن هاررك 
آنا بحر السقاء - فلكره - ويحر السقاء ضعيف لا يحتج به. 


باب السير ۱ 


لله اة مكة هم المسلمون أن يردوا» فخطب النبي عليه السلام الناس /فقال: «العارية مؤادة [۴١۱/ب]‏ 
رالمنيحة مردودة» والزعيم غار . 


قال محمد: الأسير إذا خشي العنت فلا بأس بأن يتزوج إذا كانوا من أهل الكتاب» وإنما 
كره إذا لم يخش العنت» ولو كانت هناك امرآة مسلمة أو ذمية استبرأت فلا بأس بأن يتزوجها وإن 
لم يخش العنت» وإن كانوا من المشركين فلا يجوز أن يتزرج منهم» وإن أسروا أمة لمسلم 
فعرضوا على المسلم الأسير فإني أكره له أن يتزوجهاء لأن ولده يصير عبداً لهم رإن كانت مدبرة 
لمسلم فکنب إلیھا مولیها فآذن لها جاز» وإِن دخل مولاها بأمان جاز له آن یطأً مدبرته إن لم یکن 
وطها الحربي . 


ولو أن أمة مسلمة سباها آهل الحرب» فوطها الحربي» ثم ظهر المسلمون على الدار فالأمة 
وأولادها أحرار؛ لأنها صارت أم ولد للحربي . 

وإذا دحل الحربي دار الإسلام بأمان وأقام هاهنا ينبغي للإمام أن يتقدم إليه بالخروج» فإن 
أقام بعد التقدم سنة أذ منه الخراج» وإن وقت له وقتاً فقال: إن خرجت إلى كذا وإلا جعلتك ذمة 
فلم يخرج فهو ذمة» ولا يدعه يخرج» وإن اشترى أرضاً من أرض الخراج أو أرض العشر فزرعها 
فوجب عليه خراج أو عشر صار ذمياًء وآخذ منه الجزية إذا وجب عليه خراج أو عشر صار بمتزلة 
أهل الدار» ويؤخذ مئه خراج رأسه بعد السنة من يوم وجب في أرضه الخراج» ولا يشبه هذا 
التقدم إليه؛ لأن الإمام هكذا فال له: إن أقمت سنة أخذت منك الجزية» وكذلك لو ورثها أو 
استاجرها فأقام حتى زرعها فأحذ منه الخراج صار ذمياًء وكذلك لو استأجرها فأخذ منه العشر صار 
ذمياً. 


قال محمد: إذا وكل المرتد وكيل يعتق عبده» ثم لحق بدار الحرب ثم فعل الوكيلء فإن 
فعله موقوف» فإن قضى القاضي بلحاقه بطل فعله» وإن لم يقصه حتى رجع جازفعل الوكيل» وإن 
لم يرجع حتى قضى القاضي للورثة ثم رجع المرتد» ثم رد عليه /أو اشتراه من آخر جاز ذلك [1/۱۱4] 
العتق والتدبير» كما أن أبا حنيفة - رضي الله عنه - قال : إذا أعتق المرتد ثم رجع جاز عتقه . 
ولو أن رجا قال لعبده: إذا جاء يوم النحر فأنت حر فارتد الرجل ولحق بدار الحرب» 
فإنه لا يجوز ذلك العتق إذا جاء يوم النحر بعد ما قضى القاضي للورثة» فإن لم يقض القاضي 
للورثة حتى جاء يوم النحر فإن عتقه موقوف» فإن رجع جاز» وإن لم يرجع حتى قضى القاضي 
للورثة جاز وبطل العتق» إلا أن يرجع المرتد فرد عليه آو اشتراه نغذ العتق . 


() رراه احمد (٥۲۱۷)ء‏ الترمذي (٥/٦۱۲)ء‏ (۲۱۲۰) » ابن ماجة (۰۲۳۹۸ ۳۹۹ ١)ء‏ البيهقي (۸۹/7)ء 
الدارقطني (۳/ ۱۰ ۷۰) وإسناد صحیح . 


۲ باب السير 


أهل الحرب إذا غليوا على بلدة أو قرية وجازوها إلى دار الحرب ثم إن المسلمين ظهروا بها 
فجاء أربابهاء فإن وجدوها قيل القسمة آخذوها بغير شيء» وإن وجدوها وقد وقع في سهم رجل 
آخذوا بالقسمة - يعني أصحاب الدور والعقارات» فإذا وقع في سهم رجل فاتخذها مسجلا أو وقفاً 
جاز فإذا جاء صاحبها فليس له عليها سبيل» وإن ضرب ما حوله ثم جاء صاحبها فله آن پاخذ 
بالقيمة» وهذا قول محمد» وأما في قول أبي يوسف: لا بصير ملكا أبداً. 
ولو وقع العبد في سهم رجل فرهنه» ثم جاء صاحبه فليس له آن يأخذ» فإن قال: آنا أقضي 
الدين وأفتكه فله ذلك» وهو متطوع» ولو أجره ثم جاء صاحبه فله أن ينقض الإجارة ويرده 
بالعیب. 
ولو اشتری عبد شراء صحیحاً فرهن أو آجر» ثم وجد به عیباً فإنه لا يرد في الرهن حتی 
يفتكه فبقضي دينه» وفي الإجارة له أن ينقض الإجارة ويرد بالعيب. 
ولو وقع في سهمه بعیر» فجعله ندبة» فجاء صاحبه فله آن یأخذه. 
قال الفقيه: هذا قول آبي حنيفة ومحمد» وأما في قول آي يوسف فليس له آن يأخذه كما 
قال في الهبة : إذا اتخذه بدنة فليس للواهب أن يرجع فيه . 
ولو كانت دابة فجعلها وقفاً في سبيل الله» ثم جاء صاحبها فليس له آن يرجع» ولو حبس 
1/ب] الفرس في سبيل الله عشرين سنة ثم ردره على صاحبه كان باطلاً؛ لأن هذا / حلاف الصدقات التي 
جاءت بها الآثار . 
ولو آن عبد ليتيم سباه آهل الحرب» فاشتراه رجل بخمس مائةء فإن كانت قيمته حمسمائة 
أو ألفاً فسلّم الوصي أو الوالد فهو جائز في قياس قول أبي حنيفة وبي يوسف» ولا يجوز في قول 
محمد» ولو كانت قيمته ماثة درهم فالتسليم جائز في قول محمد أيضاً؛ لأنه لو أله فإنه لا يجوز. 
فال الفقيه : الجواب في تسليم الشفعة على هذا الاختلاف. ولا شهد رجلان على رجل أن 
طلتى امرأته والرجل غاثب لم يقبل القاضي شهادتهماء وإذا شهدوا عند المرأة فإنه يسعها أن تعتد 
ثم نتزوج» وليس كالردة في رواية كتاب السير» وفي زواية كتاب الاستحسان يجوز في قول 
الواحد أيضاً في الردةء وإذا أخبرها بموته جاز لها أن تعتد فتتزوج . 
وإذا سمع منه اثنان جاز لھما إن شهدا عند الحاكم أنه مات. ولو أن أسيراً في دار الحرب 
خرج فقالت له امرآته : إنك ارتددت في دار الحرب» فإن آنكر فالقول قوله» وإن قال : قد تکلمت 
وكدت مكرهاً فالقول قول المرآةء ويفرق بينهما فإن صدنته المرأة أنه كان مكرهاً فإن القاضي لا 
يصدقها ويفرّق بينهما؛ لأن تصادقهما لا يجوز في الفروج» فإن لم يفرق القاضي فهي امرأته فيا 
بینه وبين الله تعالی. 


باب السير f‏ 


قال الفقيه : وهكذا لو أن رجا قال لامراته: آنت طالق» وقال: عنيت به طلاقاً من وثاق» 
فصدقته المرآة فإن القاضي لا يصدقهما. 

وفال محمد: لو آن رجلا عرف أنه كان مجنوناً فقالت المرأة: طلقني البارحة ثلاثاًء وقال 
الزوج : أصابني الجنون ولا يعرف ذلك إلا بقوله» فالقول قوله: لآن الجنون لازم . 

ولو أن أل الحرب حلَفوا رجا أن لا يخرج إلا بإذن الملك فعزل الملك» ثم عاد إليه فل 
أن يخرج بغر إذنه» الا ترى أنه لو قال لعبده: إن حرجت بغير إذني فأنت حرء فباعه ثم اشتراه ثم 
خرج فإنه لا يحنث» وكذلك هذا في الطلاق . 

وإذا أوصى الرجل لابن فلان من أهل الحرب / فأسلم ابن فلان قبل موت فلان الموصي ]/٠٠١[‏ 
فهو على وجهین: إن سمّاه لا یجوز» وإِن لم يسمه ولکته فال: لابن فلان» ثم أسلم جاز» وهذا 
بمنزلة رجل قال: هذا العبد لفلان والعبد في ملك غيره» ثم اشتراه» فإنه لا يجوز» ولو قال: 
عبدي بو عپیدي لفلان بعد موتي ثم اشتراه جاز. 

وإذا دخل الحربي دارنا بأمان فوهب ماله کله لابنه في مرضه جاز» وإن خرج ابن آخر بعد 
موته فليس له آن يبطل الهبة» وإن خرج قبل موته فله آن یشارکه» فن أجاز ٹم خرج ابن ثالث فله 
أن یأخذ نصیبه» ولو کان معه ابنان فوهب لهما فأجازا ثم حضر الثالث فله أن يأخذ نصيبه . 

[روی] آنس بن سيرين قال: قلت لابن عمر: رجل أوصى إِليّ بوصية في سبيل الله أأجعلها 
في الحج؟ قال: الحج من سبيل الله» قال محمد: بهذا نأخذ. 

وعن الشعبي أن رجلا جعل في سبيل اله فأعطاه أبو بكر الصديق بعض الحاج» قال 
محمد: وبهذا نأخحذ ولكن الأفضل أن يعطى المحتاج الذي يخرج في سبيل الله 

قال محمد: وإذا قال الرجل للرجل: خذ هذا المال واغز في سبيل الله فهو قرض إلا أن 
يقول: عنيت به صلة. 

وإذا أسلم الحربي في دار الحرب وعلم بالزكاة فمضى ستة أشهر ثم حرج وتم الحول فمر 
على العاشر» فإنه يأخذ منه الزكاةء ولو كانت سائمة فأتاه المصدق فإنه يأحذ منه؛ لأن الحول حال 
في دارنا . 

ولو أن مسلماً مر على العاشر ومضى على ماله ستة : أشهر فدخل دار الحرب فتم الحول ثم 
خرج ومر على العاشرء فإنه لا يأخذ منه؛ لأن الحول قد حال في دار الحرب» يعني أن العاشر 
يأخذ منه الزكاة» ولكن صاحب المال هو الذي يؤدي إلى الفقراءء ولو مر على العاشر ثلاث 
مرات فكتمه فإنه يأخذ لما مضى» وإن كان قبل ذلك لم يمر فإنه لا يأخذ إلا لسنة واحدة. 

ولو أن الحربي مر على العاشر ثلاث مرات ودخل في كل مرة دار الحرب فإنه لا ياخذ إلا 


4 باب السير 
[١٠٠/ب]‏ لعايه ذلك. ولو أن مسلماً مستأمناً في دار الحرب وجد لقطة / فينبغي له أن يعرٌفها كما يعرف 
اللقطة في دار الإسلام ثم يتصدق» وأحب إلبنا أن يتصدق على فقراء المسلمين الذين هم في دار 
الحرب» فإن لم يكونوا ففقراء آهل الحرب . 
وإذا قال الحربي لما أخذ مرة في دار الحرب: آنا مسلم فإنه لا يصدٌق» وإذا لم یکن عليه 
سيماء المسلمين وكان فيئاً. وإن شهد قوم من أهل الحرب أو من أهل الذمة لم يقبل إلا أن يجيء 
من ذلك أمر مشهور معروف يشهد عليه القوم من أهل الحرب أو أهل الذمة» فيقع في قلوب 
المسلمین آنه حق» فیؤخذ قولهم بالاستحسان آلا تری أن رجلا لو نزل وسط قوم فادٌعی آنه 
فلان بن فلان لم يسع أحد من جیرانه آن یشهد على نسپته» فان كان يتعارفه قوم من أهل الذمة كثير 
حتی جاء آمر مشھور جاز أن یشهدوا على نسبته . 
وإذا قال الإمام اللمستأمن: إن أقمت سنة أخذت منك الخراج فإذا مكث سنة أخذ منه 
الخراج وصار ذمياً» وصارت إقامته بمنزلة الرضاء والصلح» ألا ترى آن رجلا لو آجر داره شهراً 
وقال له قبل آن يمضي الشهر: لا يقيمن في داري من الشهر الثاني شيثاً وأشهد آنه إن آقام الشهر 
الداحل فأجر الدار عليه عشرون درهماًء فاقام الشهر الثاني وجب عليه عشرون درهماً كما شرط . 
ولو اشترى الحربي هاهنا أرضاً فغصبها غاصب وهو لو خاصمه قيما قضى له بها فتركها في 
يده» فإن زرعها الغاصب وأدّى خراجها لم يصر الحربي ذمياًء وإن لم يزرعها فخراجها على 
المستأمن» ويصير ذمباً لا يقدر على أخذها منه. 
ولو آن حربیین دخلا بامان فاشتری احدهما أرضاً فغصبها منه صاحبه وزرعها قان نقصها 
الزراعة غرم التقصان» فإن كان الخراج مثل النقصان أو أقل كان الخراج» وصار صاحب الأرض 
ذمياًء والآخر على حالهء وإن كان النقصان أقل كان النقصان في الخراج وأخذ فضل الخراج» 
وصار صاحب الأرض رالخاصب ذميين؛ لأن الخراج وجب بعضه على صاحب الأرض» وبعضه 
١‏ /على الزارع» ولو لم تنقصها الزراعة صار الغاصب ذمياًء ولم يصر صاحب الأرض ذمياًء ولو 
أصابته آفة فلا يجب عليه الخراج ولا يصير واحد منهما ذمياً. 
ولو أن حربياً استأجر أرضاً عشر سنين» ففي قياس قول أبي حنيفة لا يصير ذمياً» وفي قول 
محمد: بصیر ذمياً» وهو قياس قول أبي يوسف . 
ولو أن ذمياً دحل سارقاً دار الحرب فسرق صبياً وأخرجه إلى دارنا فالصبي مسلم؛ لأنه ملکه 
بعد ما أدخله في دار الإسلام» ولو اشتراه ثم آخرجه فهو على دینه! لأنه ملکه قبل أن یدخله دار 
الإسلام. 
ولو آن حربباً دخل دارنا بأمان وله عبد صغیر» فأسلم مولاه قإن العبد كافر ما لم يسلم» 
وکذلك لو لم یسلم ولکنه باعه من مسلم آو مات فباعه الإمام» فإنه افر ما لم يسلم أو يسبي أحد 


باب الحيل وا المخارج ۲ 
ا . 


اویه فیسام؛ لأنه کان کافراً في دار الإسلام» ولم يوجد منه سبب الإسلام. 

ولو آن الترك سبوا آهل حرب من آهل الكتابء فسبوا سبایا صغاراً بغیر أبوین فالصبیان على 
دين آهل الكتاب ما لم يصفوا دينهم أو يتحول أبواهم إلى الشركء بمتزلة عبيد المسلمين سبوا فلا 
ينحولون إلى الشرك بالسي» ولو أن المسلمين أسروا صبيان أهل الحرب ولم يخرجوا إلى دار 
الإسلام» فلخل أبواهم إلى دار الإسلام من دار حرب بأمان» فأسلم أبوه فإن اينه صار مسلماً 
باسلام آبيه» وان لم یخرج إلى دار الإسلام. 

ولو أن حریباً دحل دارنا وصار ذمياً ثم سبي ابنه فلا یصیر مسلماً بالدار؛ لأن أباه كافر في 
دارنا» فجری عليه الحكم» فصار کالذي سبي معه. 

ولو أن حرياً دخل دارنا فأاسلم» ثم دخل دار الحرب إلى ماله يإذن الإمام أو بغير إذنه 
وأخرجه فهو له» ولا خمس» قال محمد: بلغتا آن الحجاج بن غلاظ أسلم يوم خیبر وکانت له 
أموال / بمكة بعضها دين وبعضها عند زوجته فآذن له رسول الله ب فأتى مكة فأخذ ماله ولحق [١١١/ب]‏ 
به» رالله آعلم بالصواب. 


باب الحيل والمخارج 

روي عن أبي سليمان الجوزجاني أنه قيل له: ألا تخرج إلينا كتاب الحيل؟ فقال: كذبوا 
على محمدء ليس له كتاب الحيل» وكل كتاب لمحمد فقد أخرجته إليكم» إلا كتاباً صنفه 
للسلطان وليته لم يفعلء فقيل له: من صنف كتاب الحيل؟ قال: ورًاقوثآلكرخ . 

قال الفقيه ‏ رضي الله عنه: - إن آراد بالحيلة هرباً من الحرام فلا بأس به وإن آراد به إيطال 
حق إنسان فلا يسعه ذلك. 

وأصل الحيل في کتاب الله تعالی قوله جل ذكره: (وخذ بيدك ضغاً فاضرب به ولا 
تحنث) وجاءت به الآثار» وهو ما روي في الخبر آن رجا اشتری صاعاً من تمر بصاعیین فقال له 
النبي عليه السلام: «هلا بعت تمرك بسلعة ثم ابتعت بسلعتك تمرا؟؟. 

ولو آن رجا أراد آن يشتري من رجل دارا ولا يأمن المشتري أن البائع قد ألجأها إلى غيره» 
فأراد حيلة آن لا يكون له معه خصومة فإنه يكتب الشراء باسم رجل غريب ويقر له الغريب بالدار 
بحضرة الشهود ويسلمها إليهء ويشهد في السر أنه اشتراها له بأمره وبما له فلا يكون بينهما خصومة 
في قول أبي حنيفة . 

ولو آن رجا أراد آن يشتري إناء ذهب أو دانير بالف درهم» وليس معه إلا خمسمائة فأراد 
أن بتفرقا ولا يبطلء فإنه ينقده الخمسمائة ثم يستقرضهاء منه فينقدها إياه» ثم يفرقان ولا يفسد 


اليم . 


Ek‏ باب الحيل والمخارج 


ولو أن رجلا باع ضيعة لم يرها المشتري» فاراد البائع أن لا يرد المشتري عليه بخيار 
الرؤية» فإنه يبيعها منه مع ثوب ويقر المشتري قبل الشراء أن الثوب فلانء فإذا اشترى الضيعة مع 
الوب فإن المقرً له يأخذ الثرب وبطل خياره في الضيعة . 

وإذا أراد الرجل أن يدفع المال مضاربة ويكون المال مضموناً عليه والرہح بینهماء فإن رب 

المال يقرضه المال إلا درهماًء ثم يشاركه بالدرهم الباقي على أن يعملا / ثم عمل أحدهما فإنه 

يجوز الربح على ما اشترطا. 

ولو آن رجلا عليه مال مجل» فادّعى عليه الطالب حالاًء وقدمه إلى القاضي» ويخالف 
المطلوب لو آنه قال: علي دين مؤجل فإنه لا يصدق على الأجل» فالحيلة له أن يقول للحاكم : 
سله عن الدين الذي يدعي علي آنه يدعى مزجلا أو معجل؟ فإن قال الطالب: أنا أدعي عليه مالاً 
حالاً فله أن ينكر» ويحلف آنه ليس عليه مال حال» وإن قال: دعي مؤجلً فقد وجد مقصودة. 

ولو آن رجلا له على غائب آلف درهم» فأراد أن يقضي القاضي على الغائب وغم البينة 
على ذلك فالحيلة في ذلك أن يقدم رجااً إلى القاضي فيقول: إن لي على فلان الخائب دنياًء وآن 
هذا كفيل» فيقول الكفيل: إني قد كفلت عنه ولكن لا آدري ألهذا عليه دين أم لاء فإن القاضي 
يسال منه البينة» فإذا جاء بالبينة فإن القاضي يقضي بالدين على الخائب» ويقضي بكقالة هذا الحاضر» 
ثم بقول هذا المدعي : اشهدوا أني قد أبرأت الكفيل فيبرأ الكفبلء ويبقى القضاء على الغائب. 

وإن آراد آن ڀرهن نصف دار مشاعاً ويجرز» فإنه يبيع نصف الدار من المرتهن ويقبض منه 
الشمن على أنه بالخيار» فيقبض الدار ثم ينقض المبيع بالخيار» فيبقى في يديه بمتزلة الرهن 


بالشمن. 
ولو أن رجا في يديه صنيعة رهن» رالراهن غائب» فأراد أن يثبت عند القاضي الرهن حتى 
يسجل له بذلك» ویحکم بأنها رهن في يديه . 


وإذا استأجر الرجل دارا فأمره رب الدار بأن ينفق فيها من أجرهاء فإن أنفق فيها فإنه لا يقبل 
قوله بغير بينةء فلو آراد أن يصير أميناً فالحيلة أن يعجل له الأجرء ثم يقبض منه بأمره لينفق فيهاء 
فيكون أميناً في ذلك . 

ولو آن رجلا راد آن یدبر عېده» ویجوز بیعه» فإنه يقول له : إذا مت وأنت في ملكي فانت 

([۱۱۷/ب] حر فإن يجوز بیعه» وإذا مات يعتق. هکذا روى الحسن بن زياد عن أبي حنيفة / ن بيعه جائز» 

أو يقول: آنت حر قبل موتي بیوم أو بثلاثة آیام» فهو مدبر مقید يجوز بيعه» وإذا مات عتق. 

رجل أجر دارآ له وفيها نخيل لهء فأراد أن يسلم للمستاجر فإنه يدفع إليه معاملة على آن 
لرب الدار جزءً من آلف جزء. 


باب الحيل والمخارج ۷ 


ولو آن رجا استأجر آرضاً عشر سنين فأراد أن لا تقض الإجارة بمرت المؤاجرء فإن 
المؤاجر يقر أن هذه الأرض لفلان عشر سنين يزرع فيها فما خرج متها فهو ل ونه صار له بحق 
واجب» ووجه آخر: آن يقر للمستأجر أنه استأجرها لرجل من المسلمين ويقر المؤاجر أنه يؤاجرها 
لرجل من المسلمين فلا تبطل الإجارة بموت أحذهما. 

وإذا كانت في أرض الإجارة عين النفظ أو القير فأراد أن يكون للمستأاجرء فإن رب الأرض 
يقرأن العين للمتسأجر وله حق الانتفاع به عشر سنين» فيجوز. 

ولو آن رجلا وکل رجا بأن يبع جارية له» فاراد الوكیل أن بشتریها لفسه فإنه لا يجوز 
فينبغي آن يبیعها من غیره ثم يشتري منه أو یقول للموکل: حتی یجز آمره» ثم إن الوکیل یوکل 
غیره» فیشتریها منه» وإذا أراد الوكيل بالبيع أن تكون عهدة البيع على غيره فإنه يأمر غيره فيبيع أو 
يشتري» رالوكيل حاضر» فيجيز فإنه تصير العهدة على الوكيل الثاني . 

رجل آراد أن يكاتب جارية له ويطتها وهي مكاتبة» فإنه يهبها لابن له صغير» ثم يتزوجها أو 
یکاتبهاء آر یطتھا بالنکاح ولو آراد آن یطأ آمته ولا تصیر آم ولد له» فانه ببیعها من ابن له صغیر» 
ثم یتزوجها» فیکون آولاده آحرار» ولا تصیر أم ولد له. 

رجل حلف لا ینفق على امرأته شیئاً فاستأجرته امرأته کل شهر على أن یتجر لها» فیکون 
کسبه لهاء فیاحذ وینفق على نفسها وعلیه /» فان کان محترفاً تستاجره أیضاً على آن بخبط لها [1/۱۱۸] 
مشاهرة» وينقيل من الناس العمل كل شهر . 

وإذا حلف الرجل لا يسكن هذه الدار وهو ساكن» فإن خرج وترك متاعه حنث» فإن شق 
عليه تحويل المتاع فإنه يبيع المتاع من غيره ويخرج بنفسه فلا يحنث. 

ولو آن رجا حلف أن لا يصوم هذا الشهر - يعني شهر رمضان ‏ بثلاث تطليقات» قاراد آن 
لا يحنث» فالحيلة أن يسافر ويقطر. رجل حلف ليعطين فلاناً حقه رس الشهرء ولا يتهيا له 
ذلك» فالحيلة أن بیع منه شيتاً بحقه ثم يشتریه» فلا يحنث. 

ولو آن رجلا في يده عشر جوزات أو عشر تمرات أو عشر سكرات» فوضع الخمسة بين 
يدي الجارية وقال: إن أكلت هذه الخمسة وإلا فانت حرة» ودفع الخمسة الباقية إلى امرأته وقال 
لها: إن أكلت هذه الخمسة وإلا فأنت طالق ثلاثاً فلم تأكل واحدة حتى اخحتلطت كلها بعضها 
ببعض» ولا يعرف بعضها من بعض» فلو أكلتها المرأة عتقت الجاريةء ولو أكلت الجارية كلها 
طلقت المرأة» فالحيلة فيه آن يبيع الجارية ممن يثق به» ثم يأمر المرأة بأكلها ثم يشتري الجارية فلا 
تعتق . 

ولو آن رجا رآی في يدي امرأته دراهم وقد أنفقتها آو هلكت الدراهم فقال الزوج: إن 


۳۸ باب الحيل والمخارج 
أخبرتني كم كان عدد تلك الدراهم وإلا فأنت طالق ثلاثاًء والمرأة لا تعلم كم كان عددهاء فالحيلة 
له في ذلك أن ينظرء فإن علمت آن تلك الدراهم لم تكن أفل من عشرة فإنها تقول: كانت عشرة 
كانت آحد عشر» كانت اثني عشر فلا تزال تذكر حتى تنتهي إلى العدد الذي تعلم آنها لم تكن آكثر 
من ذلك» فلا بیر» ولا يطل امرآنه. 
ولو آن رجاگ اتهم امراته بأنها قد دفعت من ماله شيثاً فقال لها: إن صدتتني بذلك وإلا فأنت 
طالق ثلاثاًء والزوج لا يعلم بالیقین آنها قد دفعت آم لاء ولا يتبین له صدق مقالتهاء فالحيلة له ان 
1 ب] يسأل المرأة مرتين: بأنك قد دفعت آم لا؟ /فتقول المرآة مرة قد دفعت» وتقول مرة لم أدفع» 
فتكون المرآة صادقة في أحد القولين بلا شك» فلا يقع طلاقه عليها . 
رجل باع جارية بالبراءة من كل عيب» جاز» وفي قول ابن بي ليلى لا يجوز إلا آن يبين 
العيوب» فإن خحاف البائع أن يرفع إلى قاضي يرى قول ابن أبي ليلى فيبطل شرطه فينبغي أن يقول: 
سميت لك العيوب وأبرأتني من كل عيب فيجرز بالاتفاق» فإن حاف أن يخاصمه المشتري حتى 
يقول: إن خاصمتك في عيبه فهو حر فلا يبقى له خصومة. 
ولو آن رجا وقف أرضاً أو دارا فخلف أن يبطلها قاضي يرى قول أبي حنيفة» فيقر في 
صك الوقف : أني قد رفعته إلى قاضي من القضاة فأمضى الوقف» فإنه يصير جاثزاً بالاتفاق» ولم 
یکن لخر آن يبطلها . 
رلو أن رجا قال: إن فعلت كذا وإلا فجميع مالي صدقة في المساکين ولا بد له من فعله» 
فاراد أن لا يلزمه النذر» فالحيلة أن يبيع ماله من رجل بثوب لم يره» ويقبض الثوب في منديل» 
ثم يفعل ذلك الفعل ويحنث» ثم يرى الثوب فيرده بخيار الرؤية . 
ولو کانت دیون على الناس فيأتي برجل بثوبه» فيصالحه من جميع الديون التي على فلان 
وفلان على ثوب في منديل لم يره ثم يفعل ذلك الفعلء ثم يرد الثوب بخيار الرؤية» فتعود 
الدیون» ولا یلزمه شيء. 
ولو آن رجا أخذ لقمة وروضعهاء فقال له رجل: إن آكاتها فامرآته طالقء رقال الأخر: إن 
ألقيتها فامرأته طالق فالحيلة أن يأكل بعضها ويلقي بعضها . 
وإن قال لها: إن خرجت من هذه الدار إلا بإذني فأنت طالق فالحيلة آن يقول لها: أذنت 
لك لكل خروج» فإذا حرجت بعد ذلك فإنه لا يحنث. 
ولو أن رجلا أراد آن يخرف امرأته فالحيلة أن يقول لها: أنت طارق» وأدغم الراء فلا 
ولو رجاگ له برج حمام فاراد ببعه مع الحمام» فإن كان بعض الحمام خارجاً منها فلا يجوز 


باب الحيل والمخارج 


البيع لما فيه من الغرر» والخطرء فإن أراد أن يجوز بيعه / فالحيلة أن يعقد العقد بعد المغرب؛ 1/١۱١۹1‏ 
لانه بعلم أن الحمام كله قد اجتمع في الحرزء فیجوز بیعه. 

ولو آن رجلا قال لرجل: إن كلمتك قبل أن تكلمني فامراته طالق ثلاثاًء وقال الآخر للأرل 
مثل ذلك» فإن الأرل يكلمه ولا يحنث؛ لأن الثاني قد كلمه فخرج الأول من يمين . 
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ولو أن صغيرة زوجها عمهاء فإذا أدركت فلها الخيارء فإن اشتغلت بالشفعة بطل خيارها في 
النكاح» وإن اشتغلت بالخيار بطلت الشفعة» فأرادت أن لا يبطل واحد منهماء فالحيلة آن تقول: 
طلبت الحقين اللذين لي: اختيار نفسي من زوجي وطلب الشفعة. 


ولو أن رجا له على رجل دين وكفل إنسان بنفس المطلوب ولم يكفل بالدين» فإن قضى 
الكفيل الدين يكون متطوعاً» ولا يرجع على المطلوب» فإن فضى الكفيل الدين للطالب على أن 
يكون الدين الذي على المطلوب للكفيل فإنه لا يجوز» فإن أراد الحيلة فإنه يبعث المال للطالب 
ويدفعه» ثم يقر الطالب أن الدين الذي له على المطلوب لهذا الكفيل» ويوكله بقبضه فيجوز. 

ولو آن رجلا مات وترك ابناً وامرآة» فاراد الابن آن يخرجها من الميراث بالصلح قإنه يجوز 
إذا دفع إليها شيثاً من العروض وتبرأ من الميراث إن لم يكن للميت دين» فإن كانت للميت دين 
فاشترط أن يكون للابن فإنه لا يجوز» فإن أراد الابن أن يصير الدين كله له فالحيلة فيه أن يحضر 
الغريم ويقرض منه مقدار حصة المرأةء فيدفع إليهاء فيبقي الدين كله للابن» بعضه بالميراث» 
وبعضه بالقرض . 

ولو آن رجلین لهما على رجل آلف درهم دین» فاراد آحدهما أن یقبض نصیبه ول یشرکه 
الآخرء فالحيلة له أن يستقرض من أجنبي خمسمائة» ثم إن الغريم الذي عليه الدين يقرض ذلك 
الأجنبي خمسمائة درهم» ثم يقول للذي استقرض وهو الذي يريد الاستيفاء: قد وكلتك بأن 
تقبض الخمسمائة التي عليه وأجزت أمرك في ذلك أن تجعله قصاصاء فيقبل الوكالة / [١٠٠/ب)‏ 
ریتقاضان» فیجوز» ولا یشرکه» لأنه قاض» ولیس بمقتض . 

والمرأة الحبلى إذا أرادت أن تهب مهرها لزوجها إن ماتت فإنها تشتري من زوجها ثرباً في 
منديل بجميع مهرهاء فإن ماتت في نفاسها فقد بريء الزوج» وإن سلمت من علتها فإنها ترد 
الوب بخيار الرؤية . 

رجل جر داره من رجل شهراً بعشر دراهم» فخاف المؤاجر أن يماطله المستأجر بعد شهرء 
فانه يواجر منه شهر بعشرة» وقول له: إن رددت علي بعد شهر» وإلا فقد أجرتك كل يوم بدينار» 
فان لم یرده لزمه ذلك» وإن خحشي المستأجر آن يغيب المؤاجر بعد شهرء فلا یقدر على رده فیلزمه 


الشهر الثاني» فإنه يأمر رب الدار بان يوكل وكيلاً. عيون المسائل ٠١/۳‏ 


1۰ باب الحيل والمخارج 


ولو أن رجا أراد أن يشتري دارآ وأراد أن لا بأخذ الشفيع بالشفعة» فإنه يشتري ثم يقول 
للشفيع : إشتر مني فإني أبيع منك بأقل مما اشتريت. فإذا أجابه الشفيع إلى ذلك بطلت شفعته» 
سواء فعل ذلك قبل الطلب أو بعد الطلبء أو يشتري ويجعل الشقيع كفياً في البيع بالشمن أو 
بالعهدء فلا شفعة له آو يشتري البناء كله والأشجار بعشرة دراهم يوم يشتري الأرض بتسعمائة 
وتسعين» فلو أحذ الشفيع يبقى له البناء والأشجار بعشرة أو بهبه البائع بيتاً من الدار بطريقة» ثم 
يبيع منه البقية» فلا شفعة فيه للجار» أر يشتري الدار بألفي درهم وهي تساوي ألفاًء فينقد البائع 
آلف درهم إلا عشرة دراهم ويبيع مئه ما يساوي عشرة دراهم بألف درهم وعشرةء فلا يأخذ 
الشفيع إلا بألفين» ويشرط البائع الخيار في بيعه للشفيع» فلا يجب له الشفعة إذا رضي بأن يكون 
الخيار في البيع لأجل البائع . 

وروي عن آبي یوسف آنه کان لا يرى بأساً بالاحتيال في إبطال الشفعة» وكان محمد بن 
الحسن يكرهه. 

0۳1 فال الفقيه - رضي الله عنه: هذا / عندي على وجهين: إن كان المشتري يعلم أن للجار إليها 
حاجة فإنه يكره له الإحتيال» والأفضل أن لا يشتري» أو يشتري فإذا طلب منه الشفعة سلّم إليه 
بغير حصومة صيانة لدينه وأمر آخرته» وإن كان الشفيع مستغنياً عن ذلك وطلبه للكثرة ولا ضرر 
عليه من المشتري والمشتري يحتاج إلى ذلك فارج أن لا يأثم في ذلك واه أعلم. 

رجل له صنيعة فأراد أن تصير الضيعة لأمه بعد موته» فالأفضل أن لا يفعل» ويدعها على 
الميراث» فإن آراد آن يفعل ذلك فإنه يبيع الضيعة من آمه بشيء لم يره» ويقبض ذلك الشيء في 
مندیل» فان ماتت الام فله آن يرد بخيار الرؤية» وترجع إليه الضيعة» وإن مات هو بطل خياره» 
وصارت الضيعة للأم» وما دام كلاهما في الأحياء جاز له ن يرد متى شاء. 

ولو آن رجلا خوصم في ضيعة في يده فأراد أن لا يحلف» فلو أقر لابنه الصغیر جاز» ولا 
يمين عليه إذا خوصم فيها. 

ولو آن رجلا قال: كل امرآة آتزوجها فهي طالق» فإذا تزوج امرآة يقع عليها تطليقةء فإن 
تزوجها من ساعته مرة أحرى جاز» ولا يقع عليها شيء» ولو قال: کل امرآة آتزوجها فهي طالق 
ثلاثاًء فإن تزوج امرآة وقع عليها ثلاث تطليقات» فإن أراد الحيلة في ذلك قال بعضهم : لا حيلة 
فیه ما لم تنکح زوجاً غیره ویدخل بهاء ثم یفارفها فتعتد منه» ثم یتزوجهاء وقال بعضهم: یجعل 
الزوج والمرأة حكماً ويرضيان بحكمه فيحكم ببنهماء يقول أهل المدينة : فإن الطلاق لم يقع عليها 
فیجوز وهي امرآته» وقال بعضهم: یزوجه رجل امرآة بغير آمره» فإن أجاز الزوج بالقول يقع عليها 
الطلاق» رإن جاز بالفعل فهو أن يبعث إليها المهر أو يمسهاء أو نحو ذلك» فإنه لا يقع الطلاق. 

وقال آبو يوسف: لو آن رجا زوج امرأة بإذنه» أو بغير إذنه فأجاز فإنه يقع الطلاق» وقال 


باب الحيل والمخارج ۱ 


بعضهم: إذا زوجه رجل امرأة بغير إذنه فيقول: أجزت النكاح يجوز ولا يقع الطلاق / وروي عن [١۲٠/ب]‏ 
محمد ما يدل على أنه لا يقع الطلاق؛ لانه روي عن هشام آنه قال في رجل حلف أن لا يزوج 
ابته» فأمر غیره فزوجها حنث» وإن زوجها غیره بغیر إذنه فأجاز فإنه لا يحنث . 

قال الفقيه : ولو أن إنساناً ابتلي بذلك ففعل شيتاً من هذه الأآشياء التي ذکرنا فارجو آن لا 
بأس به؛ لأن كثيراً من الصحابة والتابعين لا يرونه طلاقاً وإن تزوجها إذا كانت اليمين قبل النكاح . 

ولو آن رجا طلّق امرأته ثلاتاً فخافت المرأة أن تتزوج بآخر فلا يطلقها وأرادت آن لا يظهر 
أمرهاء فإنها تهب لبعض من تثق به ثمن مملوك فيشتري مملوكاً صغيراً مراهقاًء فيتزوج منها 
بشاهدين فيدخل بها الغلام» ثم يهب المشتري الغلام من المرأة» فيبطل النكاح بينهماء ثم تبعث 
بهذا المملوك إلى بلد من البلدان قيباع ولا يظهر أمرها. 

ولو آن رجلدً له على رجل دين فأراد أن يأخذ منه رهناً ولا يطل الدين بهلاك الدين» فإنه 
يشتري منه عبداً بذلك الدين ولا يقبضه» فلو مات العبد لا يبطل دينه» ولو مات المطلوب فهو 
أحق بالعبد من سائر الغرماي ولو قضى دينه في حال حياته إقالة البيع . 

ولو آن رجا حلف بطلاق امراته ثلاثاً إن فعل كذا وكذا ولم يجد بدا من ذلك الفعل» 
فالحيلة له أن يطلقها واحدة ويدعها حتى تنقضي عدتهاء ثم يفعل ذلك الفعل ثم يتزوجها. 

ولو أن امراة طلقها زوجها ثلاثاً وجحد الطلاق» ولا تقدر المرأة على الهرب منهء فإنها 
تخرج متنكرة إلى موضع يكون الزوج فيه حاضرآًء فيقول للزوج إنسان: إنك قد تزوجت بهذه 
المرأة؟ والزوج لا يعرفها - فيقول: ما تزوجتهاء فيقول: إن كنت تزوجت بهذه المرأة فهي طالق 
ثلاثاًء وإذا قال الزوج ذلك فإتها تسفر حتى يعرف» أو تدخل المرأة دارا فيقال للزوج: إنك قد 
تزوجت امرأة وهي في هذه الدار فيجحد ويقول: كل امرأة لي في هذه الدار فهي طالق . 

ولو آن رجلا عليه / دين فقضى دينه» ثم جحد الطالب فأراد يمين المطلوب فينبغي للقاضي ٩/۱١١3‏ 
أن يحلفه بالله ماله يبلك هذا المال» ولا شيء منه» فحلمه بالله ما استقرضته منهء فإن أراد الحاكم 
أن ياه باله ما استقرضت منه» فالحيلة له أن يحلف فيقول: هو الله ويدغم هو لكي لا يفهم 
القاضي ويمضي في اليمين ولا إثم علیه» أو يقول: باله ما استقرضت منه وينوي به تحليف 
القاضي ولا ينوي به حلف نفسه» فيجوز» ولا شيء عليه. وكذلك لو باع ضيعة ثم استقالة فأنكر 
المشتري الإقالة» فإن آراد آن يحلف البائع على البيع يفعل كذاء أو ينوي به بيعاً بعد الإقالة. رجل 
حلف آن لا بیع جاریته من فلان» ثم بدا له آن یبیعها فانه یبیع منه» ومن آخر» أو یبیع منه نصفها 
بجميع الثمن ويهب نصفها. 

مریض اذعى على رجل مالا وله بينة» فأبرأه» لا يجوز إبراؤه» فلو أن قال: لم يكن لي 
على هذا المطلوب شيء ثم مات جاز إقراره في القضاءء ولم يقبل من ورثنه بينة على المطلوب 


1۲ باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة 
بذلك المالء يعني لا يصح إبراء المريض إلا من الثلث» رفيما بينه وبين الله تعالى لا يجوز إقراره. 
باب ما يسال عنه من المسائل المتشابهة 


إذا سألك إنسان عن رجل له أم وأختان» فزوجهن من رجل في عقدة واحدة» فسال الفقهاء 
فأجازوا» كيف يكون هذه المسالة؟ فقل له: فد يكون ذلك في حال النوادر» وهو أن جارية بين 
رجلين جاءت بولد» فادّعياه جميعاًء فهو ابنهماء فإن كبر الغلام وله أحت من هذا الأب وأحت 
من هذاء وكلتاهما من غير أمه فزوج الأحتين والأم من رجل فيجوز؛ لآنه لا قرابة بينهن . 
وإن سالك إنسان عن رجل مات وترك أخاه لأبيه وامه وأخ امرآته فصار المیراث کله لاخ 
امرآته دون أخيه كيف يكون هذه المسألة؟ فقل له: هذا رجل تزوج امرأة تزوج ابنه أم تلك المرأة» 
فولد لابنه ابناً فیکون إبن ابنه وهو آخ امراته» فلو مات ابنه ثم مات هذا الرجل وترك ابن ابن 
1/با] فالمال کله لابن ابنه وهو أخو امرأته/ . 
وإن سألك رجل عن رجل مات وترك ثلاث بنات فورثت إحداهن ثلثي الميراث. والأخرى 
ثلث الميراث» روالثالثة لم ترث شيئاًء كيف هذه المسالة؟ فقل له: هذا رجل كان مملوكاً وله 
ثلاث بنات» فاشترته إحداهن فعتق» واكتسب مالا ثم مات وترك ثلاث بنات» إحداهن مملوكة 
وأثتتان حرتان» إحداهما اشترته فلهما ثلثا الميراثء لكل واحدة منهما الثلث» والثلث الباقي 
للمعتقة : فصار لهما الثلثان وللأخرى الثلث»ء ولا شيء للمملوكة» وكذلك إن لم تكن مملوكة 
وكانت قاتلة فلا شيء لها . 
فان ستل عن رجل خرج تاجرً فورد عليه كتاب امرآته آني قد تزوجت بزوج آخر فابعث إليّ 
كل شهر شيئاً من النفقة» كيف يكون؟ فقل له: هذا رجل مملوك كانت امرأته ابنة مولاهء فمات 
مولاه» فصارت وارثة فيبطل النكاح فكتبت إليه وهو عبدها أن ابعث إِليّ بالنفقة . 
فان سثل عن رجلین زرٌج کل راحد منهما صاحبه فولد لکل واحد منهما این فماذا یکون 
بين الاثنين من القرابة؟ قل له: لك واحد منهما يكون عماً لصاحبه» وتزوج واحد منهما ابنة فولد 
لكل واحد منهما ابن فكل راحد من الابنين خال لصاحبه لأبيه . 
فإن سثل عن امرأة جاءت إلى قوم يقتسمون الميراث فتقول: لا تعجلوا بقسمة هذا الميراث 
فإني حبلی» فإن ولدت غلاماً فإنه لا برث ولا أرث أنا» وإن ولدت جارية ورثت آنا وهي كيف 
تكون هذه المسألة؟ قيل له: هذا الميت تزوج بأمة إنسان فحبلت منه» فقال المولى للجارية: إن 
كان في بطنك جارية فأنت حرة» ثم مات الزوج» فإن كان الحبل جارية تبين آنه مات عن امرأته 
هي حرةء والابنة حرة ورثتا جميعاًء وإن ولدته غلاماً فهي وما في بطنها مملوکاً لا يرث واحد 
منهما. 


باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة ۳ 
وإن سل عن رجل خرج إلى السرق /وترك امرأته في المتزل فلما رجع وجد امرأته قد 1/١١1‏ 
تزوجت بزوج آخر؛ء قیل له: هذا لا یکون إلا أن تکون المرأة حاملاً وقد کان حلف بطلاقها إن 
فعلت كذا ففعلت وقع عليها الطلاق» فلما وضعت حملها فلها أن تتزوج من ساعته. 
فإن سثل عن رجل صلى المغرب فتشهد فيها عشر مرات كيف يكون هذه المسألة؟ قيل له: 
هذا لا يكون إلا في النادر» وهو إنما أدرك الإمام في القعدة الأولى فتشهد معه وصلى معه الركعة 
الثالثة» وتشهد معه الثانية» وقد كان على الإمام سهو فسجد معه للسهوء وتشهد الثالثةء ثم تذكر 
الإمام آنه قرا السجدة ونسي السجدة فإنه يسجد مع الإمام سجدة التلاوة ويتشهد الرابعة ويسجد 
سجدتي السهو ويتشهد الخامسة» فإذا سلم يقوم إلى قضائه» فإذا صلى ركعة يتشهد السادسةء فإذا 
صلى ركعة أخرى يتشهد السابعة وقد كان سهى فيما يقضي فسجد للسهو ويتشهد الثامنة» ثم يذكر 
أنه قرأ السجدة في قضائه فسجد للتلاوة ويتشهد التاسعة ثم يسجد سجدتي السهو ويتشهد العاشرة 
ثم يسلم. 
فان سل عن رجل وگل وکیل فقال له: استاجر لي عشرین ظَهْراً بعشرین درهماً» کل بعیر 
بدرهمین» وکل بغل بدرهم» وکل حمار بنصف درهم» کیف یقسم حتی یصیر عشرین ظهراً 
بعشرين درهماً؟ قيل له: يستأجره عشرة من الحمر» وخمسة من الإبل» وخمسة من البغال» فذلك 
عشرون ظهراً بعشرین درهماً. 
فإن سثل عن رجل آتجر ثلاثة ايام وربح کل يوم مثل راس ماله» تصدق کل يوم بدرهمین 
فلم يبق له شيء» کم کان رأس مال هذا الرجل؟ قیل له: کان رأس ماله درهم وأربعة دوانيق 
ونصف. 
قإن سثل عن رجل قيل له: إن امرآتك في دار فلان فقال: إن كانت امرآتي في دار فلان 
فجاريتي حرة» فقيل له: إن /جاريتك أيضاً فيهاء فقال: إن كانت جاريتي فيها فامرآتي طالق» [۱۲۲/ب] 
فتبین آن کلتاهما كانت في تلك الدار قیل له: قد عتقت جاریته ولا تطلق امرآته؛ لأنه حيث قال: 
إن كانت جاريتي في الدار فلم تكن جاريته في الدار» وإنما كانت حرةء إلا أن يقر الزوج بني 
عنيت بذلك تسمية لها جارية» وعني بها شخصهاء فإن آقر بذلك طلقت امرأته أيضاً. 
ولو آن رجا تزوج خالة أمه آو خالة بيه أو عمة أمه أو عمة أبيه فالنكاح باطل» وكذلك لو 
تزوج آم خالته او أم عمته. ولو تزوج خالة خالته فإن كانت الخالة لآمه ولابیه فإنه لا يجوز» وإن 
كانت للخالة فإن يجوز؛ لأنه لا قرابة بينهماء ولو تزوج بعمة عمته فإن كانت العمة لأبيه وأمه» آو 
لأآبيه فإن لا يجوز وإن كانت العمة لأمه جاز. 
فان سثل عن رجل تزرج بمدبرة امرآته آو بمكاتبة امرأته بإذنها هل يجوز؟ قيل له: لا 
يجوز؛ لأنه نكاح الأمة على الحرة» ونكاح الآمة على الحرة باطل. 
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قإن ستل عن رجل قال لامرآته: إذا طهرت من حيضك فاأنت طالتق للسنة» فطهرت من 
حيضها ثم جاءت بولد لستة أشهر منذ تكلم بهذا الكلام» قيل له: لا يقع الطلاق عليها؛ لأنه ظهر 
أن ذلك لم يكن حيضاًء وكذلك لو جاءت به لستة أشهر ويوم أو يومين» وإن جاءت لستة أشهر 
وثلاثة آيام فإنه يقع تطليقةء وهذا الولد رجعة. 

وإذا سالت أنساناً عن سنه فقال: آنا ابن خمسين وثلاثين سنة في قول آي حنيفة وفي فول 
آيي يوسف ومحمد اين سنة وثلائين سنةء فاعلم آن مولده لم يكن في رأس الشهرء وٳنما کان في 

بعض الشهرء ففي قول آبي حنبفة يجعل حسابه بالآيام حتى يتم خمساً وثلاثين» وفي قولهما 
يجعل الحساب بالأملةء فيكون ذلك تمام ستة وثلاثين سنة؛ لأن شهر رمضان في كل سنة وثلاڻين 
ستة يعود إلى الحال التي كانت عليه في الإبتداء. 

G/ıwr]‏ وإن سثل عن رجل تزوج امرأة وزوج أم تلك المرأة من ابنه / فولد لكل واحد منهما ابن فما 

القرابة التي بين الابنين؟ فابن الأب يكون عماً لابن الابنء وإن الاين يكون خالا لابن الأب. 

قان سثل عن رجل تزوج امراة وزوج ابتتها من ابنه» فولدت لکل واحد منهما ابن» ما 
القرابة بينهما؟ فإن الأب يكون عماً لابن الابن من بل أببه» ويكون خالا له أيضاً من قبل آمه» وآما 
این الابن قإنه یکون ابن آخ وابن آخت لاين الآب» والله آعلم . 


باب الإقرار 

ولو أن رڃلا في يديه مال فأقرٌ آنه ورث من امرأة سكاها» ثم أقر لرجل أنه أخوها فقال 
المقر له: آنا أخوها ولست بزوجهاء فإنه يقضي بالمال كله للأخ» ولو شيء للزوج في قول زفر» 
إلا آن يقيم الزوج البينةء وفال أبو يوسف : المال بينهما إلا أن يقيم الأخ الببنة. 

ولو أن رجلا مجهول النسب في يديه ألف درهم فقال: ورتها من أبي وهو فلانء ثم أقر 
بعد ذلك باخ لأب وآم» ققال الأخ: آنا این فلان وأنت لست بابنه فقي قول زفر: المال كله للمقر 
له وفي قول آبي يوسف : المال بينهماء وفي قول محمد: إذا آفر بأنه ورث من آبيه ثم قال: هذا 
آخي» فالمال بینهما نصفان قول آبي يوسف. 

وإِن قرأ بانه ورٹ من امرأته ڈ ثم قال: هذا أحوها فالمال کله للاخ كما قال زفر» وكذلك 
ارف ارت ایا زرا نازر م آقرت باخ فقال الأخ أنا أخوه ونت لست بأمرآنه فالمال 
كله للأخ في قول محمد وزفر» رفي قول أبي يوسف للمرآة الربع والباقي للأخ. 

رجل مات وترك آلف درهم وترك ابناًء فقال الابن : لفلان على آبي آلف درهم» لا پل لفلان» 
فالألف للأرلء ولا شيء على الثاني » إلا أن يدفع إلى الأول بغير قضاء قاضي» وقال زفر: الألف 
للأول ويغرم للثاني في الأحوال كلهاء وكذلك لو أفر بأنه أوصى بثلث ماله لهذاء لا بل لهذا. 


باب الإقرار i‏ 


ولر آن رجا مات وترك عبداً لا مال له غیره» فقال العبد: أعتقني أبوك في المرض» وتال 


له رجل: لي على آبيك / ألف درهم فقال: صدقتماء ففي قول آبي يوسف يسعی العبد في جمیع [۱۲۳/ب] 


قيمته للغريم؛ لأن العتق في المرض وصية ولا وصية له إذا کان عليه دين» وقال زفر: يسعى في 
خمسة أسداس قيمته للغريم؛ لأنه لو بدأ بالعتق لكان يسعى في ثلفي قيمته للغريم ويسقط عه 
الثلكث» وقال محمد في الرقبات في رجل فال: غصبتك ألفى درهم» فربحت فيها عشرة آلاف 
درهم» وقال المقر له: آنا أمرتك بذلك فالقول قول المغخصوب» ولو قال: بل غصبتنى العشرة 
آلاف كلهاء فالقول قول الغاصب . 

ولو قال: غصبتك ثوباً فقطعته وخطته بغير أمرك» فقال له بل غصبتني القميص» وقال: 
أنا أمرتك فالقول قول المغصوب منه. 

[وروى] ابن سماعة عن بي يوسف في رجل قال: لفلان علي دراهم مضاعفة» يلزمه ستة 
دراهم؛ لأن دراهم ثلاثة مضاعفته بمثله فصار ستة دراهم» ولو قال: علي دراهم أضعافاً مضاعفة 
فعليه ثمانية عشر؛ لأن أضعاف الدراهم تسعة ومضاعفته ثمانية عشر. 

وقال أبو يوسف في الأمالي : إذا قال: لفلان علي ما بين شاة إلى بقرة» فإن أبا حنيفة قال: 
لیس عليه شيء» سواء کان بعینه آو بغر يعینه» وفي قول آيي يوسف: إن کان بعينه فلا شيء 
علیه» وإن کان بغیر عینهما فهما جمیعاً عليه . 

ولو قال له: علي عشرة دراهم إلا خمسة دراهم إلا درهم» فعليه ستة دراهم . 

ولو آقر بعبد في ید رجل أنه لفلان» ثم آقر أنه لفلان» ثم أقرٌ آنه حر» ثم اشتراه فهو للمقر 
له» ون بدا فقال: هو حر» ثم قال: هو لفلان ثم اشتراه فهو حر . 

ولو أن رجلا قال: لفلان على كذا كذا درهماً» أو قال كذا وكذا درهماً لزمه في الوجهين 
جميعاً أحد عشر درهماًء هذا قال بو يوسف في «الأمالي» وهکذا روی هشام عن محمد» وقال 
هشام: يلزمه في قوله: کذا وكذا أحد وعشرون درهماًء وفي قوله: کذا ركذا احد عشر» وقال 
بعضهم: يلزمه درهم وزيادة ما شاء من جنس الدرهم / وغيره. 

ولو أن رجا آعتتق آمة ولها ولد فقالت: أعتقني قبل الولادةء وقال المولى: إنما أعتقتها 
بعد الرلادةء فإن كان الولد في يدها فالقول قولهاء وقال أبو يوسف في الآمالي: ولو كان الولد 
في آيديهما جميعاً فالقول قولها أيضاًء ولو قامت لهما بينة فالبينة بينة الأمة؛ لأن عتقها أسبق» 
وكذلك هذا في الكتابة وآما في التدبير فالقول قول المولى. 

وإذا اشترى دارا فاختلفا في باب منهاء فإن كانت الدار في يد المشتري فالقول قول 
المشتري سواء كان معلقاً أو موضوعاً ولو كانت الدار في يد البائع فإن كان موضوعاً فالقول قول 
البائعء وإن كان معلقاً فالقول قول المشتري . 


ire] 
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ولو آن رجل5ً في یدیه دار ار عبد اذٌعاه رجل» ولم یکن له بینة فاراد استخلافه» فإن کان 
الذي في يديه قد ورث ذلك الشيء فإنه يحلف على العلم» وإن كان في يديه بالشراء أو بالهبة فإنه 
يحلف على البنات فإن اختلفا فقال الذي في يديه ورڻتها من آي وقال المذّعي: بل وصل إليك 
بغير الميراث فالقول قول المدعي آنها لم تصل إليك بالميراث» فإن القاضي يحلفه بالله ما تعلم 
آنها وصلت إليه من قبل الميراث» فإن حلف يحلف الذي في يديه على البتةء وإن لم يحلف 
المدعي يحلف المدعي عليه على علمه. 

ولو أن رجا تزوج امرآة فجاء رجل فاع نها امرأته» وقد کان تزوجها قبله» ولا بينة له» 
وآراد استحلاف المرأة فلا يمين عليها في قول أبي حينفة » وأما في قول أبي يوسف ومحمد فإنه لا 
يستحلف المرأة ما لم يحلف الزوج؛ لأن المرأة لو فرت بذلك لم يجز إقرارها على الزوج 
الثاني ولكن يحلف الزوج الثاني أولاً بالل ما يلعم أن هذا الرجل تزوجها قبلك» فإن حلف بريء 
وهي امرأته على حاله» وإن نكل عن اليمين فإنه يحلف المرآة على البنات» فإن حلفت برئت من 
دعواه» وإن تكلت عن اليمين فرق بينها وبين الثاني» رهي امرآة الأول. 

ولو آن رجا اشترى قطنا وغزلت المرآة لمن يكون الغزل؟ فروي عن أبي حنبغة أنه قال: إن 

١۲/ب]‏ أعطاها قطنا فقال لها: أغزلي / فيكون الغزل للزوج» وإن أعطاها ولم يقل لها شيثاً فهو لها وعليها 

قطن مله . 

قال الفقيه: إذا دفع إليها فأمرها أن تحفظ أو تضع في موضع فغزلته صارت غاصية والغزل 
لهاء وعليها ضمان قطن مثله» رأما إذا دقع يها ولم يقل لها شيثاً فالغزل للزوج؛ لأن العادة قد 
جرت آنه إذا دفع القطن إلى أمرأته إنما يدفع إليها للغزل فصار غزلها بمتزلة خدمة البيت» كالذي 
اشتری دقيقاً فخبزته» فالخبز للزوج. 

ولو آن رجا اشترى بذر البطيخ فأعطاه بذر القثاء فزرعه فإنه يرد عليه البائع مثل الذي أخذ 
هته» ويأخذ منه ثمنه الذي أعطاه. رقال هشام: سالني محمد عن رجل قال: لقلان علي دراهم 
آضعافاً مضاعفة» فلت: عليه ثمانية عشر درهماً قال: آصبت وهو قول آبي يوسف ومحمد. 

قال هشام: سألت محمداً عن رجل صب زيتاً أو سمتاً أو خاد وعاين الشهود وذلك فقال 
الجاني: قد ماتت فيه فأرةء فال: القول فوله مع يمينه» قالت: آو يسع الشهود آن یشهدوا آنه 
صب له زيتاًء قلت: فإن عمد إلى طوابينق لحم فاستهلكها بمعانية من الشهود ثم قال: هي مينة 
قال: لا يصلّق» ريسع الشهرد آن يشهدرا آنها ذكية . 

[ورری] هشام عن محمد في رجل فال: لفلان علي غير درهم قال: عليه درهماًء ذکره 
الخصاف عن آصحابنا. 

ولو آن امرآة معها ولد صغير فقدمت رجا إلى القاضي فقالت : إن هذا تزوجني وقد طلقني 
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وهذا ابنه فمره بالنفقة علي وقال الرجل: فد تزوجت برجل آخر فنا احق به منك» وأنكرت المرأة 
الترويج فالقول قولها آنها لم تتزوج مع يمنهاء فإن فالت: تزوجت رجلا فطلقني أو مات عني 
فالقول قولها أيضاًء وإن قالت: كان فلان تزوجني وطلقني لم يقبل قولها على الطلاق؛ لأنها قد 
قرت لرجل بعینه معروف ولزمه نکاحه» فلا يصدق على الطلاق» إلا أن يقر الرجل بذلك. 

وإذا جاءت الجدة أو الم بالصبي تخاصم الأب في نفقته» فقالت الجدة: هذا ابن هذا 
الرجل من ابنتي فمره بالنفقة» فقال الأب: آنا أحق به /؟ لأن آمه أمرآتي ولم أطلقهاء وقد نشزت ]/٠١١[‏ 
وهي عندك وقالت الجدة: قد ماتت آمه» فإن الأب يجبر على النفقة ويترك الصبي مع الجدة» 
ويقال للأب: اطلب امرأتك؛ لأن الأم عندنا بمنزلة المفقودء فإن أحضر الزوج امرأة فقال: هذه 
ابتك وهذا ابني منها وقالت الجدة: ما هذه ابتتي وقد ماتت ابتتي وقالت المراة التي حضرت مع 
الأب: هذا الصبيّ ابني من هذا الرجل» وأنا ابتتك فالقول قول الأب مع المرأة وهما أولى بالولدء 
ولو قال الأب: هذا ابني» وليست من ابتتك فالقول قوله» ويآخذ الصبي . 

ولو أن رجلين تنازعا في شيء» فأقام أحدهما البينة أنه كان في يديه الساعة أقره القاضي في 


يدي الڌي هو في يديه الساعةء وإن أقام أحدهما البينة أنه في يديه منذ جمعة؛ لأنه كأنه في يدي 
الساعة. 


ولو أن رجا حضر إلى القاضي وقال: كان لفلان علي كذا وقد دفعته إليه» أر أبرآني منه 
وهو في بلد کذا» ولا آمن آن أصير إلى ذلك البلدء فيأخذني بهذا المال» وشهودي هاهناء فاسمع 
متهم راكب إلى ذلك القاضي»؛ له کپ له فلل قي قرلا سما وفي قول آبي يوسف: لا 
يكتب» وكذلك المشتري إذا لأعى تسليم الشفعة آو المرآة عت طلاقاً. 

ولو جاء إليه وقال: إن فلاناً خاصمني» وأحذ مني بعد ما استوفى مني» فإنه يدفع الكتاب 
في القولين جميعاً. 

ولو آن رجا ادعى على رجل مالا فقال له القاضي : ألك بينة فقال : لاء أو قال: فكل بيلة 
آجیء بھم فهو شهود زور» أو قال: ليس لي قبل فلان شهادة فما ادعى قبل هذا» فحلفه ثم قال: 
لي بينة قال آبو حنيفة: آقبل منه؛ لان له آن یقول: قد کان آقوٌ عندهما رآنا لا آعلم» ا 
لم أعلم آنهما علما بذلك الأمر أو عاينا ذلك. 

وروي عن محمد آنه قال: إذا قال: ليست لي بينة عليه» ثم أحضر شهوداً لم أقبل منه . 

ولو آن رجا قال: قتلت ابن فلان» ثم قال بعد ذلك: قتلت ابن فلان أو أقر بقتل عبد فلان 
/مرتين فقال المقر له: إنما قتلت ابنین أو عبدين» فهذا إقرار بعید واحد وابن واحد» إلا آن یکون[٥۲٠/ب)‏ 
المقر سمَّى اسمين مختلفين» وكذلك تزويج الأمة والإقرار بالجراحة» ولا يشبه هذا الإقرار 
بالأموال في مواطنين. 


۲۸ باب الاستحسان 
باب الاستحسان 


قال محمد بن الحسن: إذا مسح الرجل موضع الحجمة بثلاث خرق رطاب نظاف أجزأه من 
الغسل. 

[ررویى] الحسن بن زياد عن أبي حنيفة قال: ينبغي للرجل أن يأخذ من شاربه حتى يصير 
مثل الحاجب . وسمعت بعض المشايخ بسمرقند سئل عن رجل توضأ ولم يصل الماء تحت شاربه 
یجوز» ويستدل بهذه الرواية أنه لما رخص في مقدار الحاجب ثم ولم يصل الماء تحت الحاجب 
فإنه يجوز» وكذلك الشارب» وبه نأخذ. 

ولو أن رجا مر بالشمار في أيام الصيف فأراد أن يتناول منهاء فإن كان ذلك في الأمصار فإنه 
لا يسعه آن يتناول منها إلا أن يعلم أن صاحبه قد أباح ذلك في الرساتيق» فإن كان من ثمار تبفى 
مثل الجوز واللوز ونحوه فلا يأحذه» وإن كان من الثمار التي لا تبقى وهو ساقط تحت الأشجار 
فلا باس به ما لم يبين النهي» ولا يحمل منه شيئاًء وإِن كانت على الأشجار فالأفضل له أن لا 
يتنارل من ذلك إلا بإذن صاحبهء إلا أن يكون موضع كثير الثمار ويعلم آنه لا يشق عليهم ذلك 
فیاخذ ولا يحمل . 

وإن كان الرجل ضيفاً عند إنسان وكان على المائدة فناول لقمة من الطعام لإنسان هل يسعه 
آو لا؟ قال: إن دفع إلى من كان ضيقاً أو إلى بعض الخدم الذين يخدمون هناك فإنه يجوز 
بالاستحسان» وإن أعطى إنساناً دحل في طلب إنسان أو لحاجة لم يجز بغير إذن صاحب البيت» 
ولو أنه ناول هذه لصاحب البيت أر لغيره بشيء من الخبز أو الثريد آو قليل من اللحم فإنه يجوز 

1/1 بالاستحسان. ولو کان / عندهم كلب لصاحب البیت أو لغيره فلا يسعه أن يناوله شيقاً من الخبز آو 

الثريد إلا بإذن رب البيت إلا ما يرمى به» نحو العظام أو الخبز المحترق ونحوه. 

ولو أن معلماً جلس في المسجد فإن كان يعلم للحسبة فلا باس به وإن كان بالأجر فإنه 
يكره له ذلك» إلا أن تقع له ضرورةء وكذلك الخياط يخيط في المسجد فإنه يكره له ذلك 
وكذلك الوراق إذا كتب بالأجر» وإن كتب لنفسه فلا بأس به. 

وروي عن عبد الله بن المبارك آنه قال : يعجبني إذا سال سال بوجه الله آنه لا يعطي . 

قال الفقيه: لأن الدنيا خسيسة فلا ينبغي أن يسألها بوجه الله ؛ لأن فيه تعظيم ما حمره اله 
تعالی. 

وإذا آراد الجنب أن یکتب القرآن فإنه لا بأس به ما لم يضع يده عليه . 

ولو كان في المسجد عش الخطاف وهو يقذر المسجد فلا بأاس لهم بآن يرموه بمافيه من 
القراخ . 


الاستحسان 
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ولو أن رجا أجر نفسه ليعمل في الكنيسة فيعمرها بالأجر» فلا باس به. 

وسثل أبو حفص البخاري عن رجل له امرأة لا تصلي قال: بطلفهاء قیل له: فان لم یکن 
عنده ما يعطي مهرهاء فقال : إن لقي الله ومهرها في ذمته أحب إليّ من أن يط امراة لا تصلي, 

وسئل أبو حفص البخاري عن مقبرة فيها حطب» هل يجوز للرجل أني يحتطب منها! قال : 
لا بأس به؛ لأن فيه نفعاً للمقبرة. 

وسثل عن قرية فيها كلاب كثيرة» ولأهل القرية ضرر قال: يأمرون أرباب الكلاب أن 
يقتلوهم» فإن آبوا رفعوا إلى الإمام حتى يأمرهم بذلك. رلو آن غلافاً تن فلم يقطع الجلدة 
كلهاء فإن قطع أكثر من النصف فهو ختان» وهو جائز» وإن كان آفل من ذلك فلا. 

ولا يقرأ الجنب آية كاملة» ويجوز أقل من آية » ولو أنه قرأ الفاتحة على سبيل الدعاء أو شيعا 
من الايات التي /فيها معنى الدعاء ولم يرد بها القراءة فلا بأس به» ولو کان عند رجل مصحف [١١٠/ب]‏ 
فرآن قد خاتی وصار بحال لا يقرأ فیه» فن آمکنه آن یمحوه بالماء فعل» وإن لم يمكنه ذلك فإنه 
يجعله في خرفة نظيفة ويدفنه تحت الأرض. 

وسل أبو حفص عن رجل استاجر أجيراً لغسل الميت» قال: لا أجرة له: لان هذا 
يستحسته الناس» ولو استأجر على آن يحمل الميت أو يحفر القبر فإنه يجوز . 

وسل الفقيه أبو جعفر عن الوكيل أو الوصي يطلب منه الحساب فال: القول قوله مع يميه » 
ولا حساب عليه» إنما الحساب إلى ديان يوم الدين وهكذا روي عن أبي القاسم الصفار . 

ولو أن امرآة قبلها خصومة فوكلت وكيل فإذا جاء وقت اليمين بعث إليها من بحلفها . 

وسل الفقيه أبو جعفر عن فأرة وقعت في خمره» فصارت الخمر حلا قال: إن أخرجت 
قبل آن يتفسخ ثم صارت خاک فالخل طاهر عندي» وإن آخرجت بعد ما انتفخت فالخل بخس؛ 
لأن قد بقي فيه بعض آأجزاء النجاسة» وآما إذا لم ينتفخ فلم ببق فيه شيء من النجاسة رنجاسته 
بمجاورة الفأرة بالحكم وقد زالت نجاسة الحكم حين صارت خلاً. 

وإذا كان حب فيه خمر» فإنه إذا غسل ثلاث مرات فإنه يطهر إذا لم يبق فيه رائحة الخمرء 
فإن بقي فيه رائحة الخمر فإنه لا يجوز أن يجعل فيه شيء من المائعات سوى الخل» فإذا جعل فيه 
الخل فإنه يطهر وإن لم يغسل. 

ولو أن مريضاً صلى جالساً بالإيماء» فلما رفع رأسه من السجدة الأخر ظن أنها الثالثة فقرا 
ورکع وسجد بالإیمان» ثم علم فسدت صلاته من قول أصحابناء ولو لم يكن في الرابعة ولکن 
كان في الثانية فأحذ فقرأ ثم ظهر أنه قد صلى الثائية فإنه لا يعود إلى التشهد ولكن يمضي في 
قراءته ويسجد سجدتي السهو» وهذه بعینها رویت عن آبي پوسف . 
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ولو أن حنطة صب عليها الخمر قال أبو يوسف: يغسل ثلاث مرات ويجفف في كل مرة» 
ولو طبخت في الخمر فإنه يطبخ ثلاث مرات / ويبرد في كل مرة» وكذلك اللحم» وروي عن آبي 

حنيفة أن الحنطة إذا طبخت في الخمر» فإنه لا تطهر أبداًء قال أبو حنبفة : لو طبخت قدر فوقعت 
فيها نجاسة فإن المرقة لا خير فيهاء رأما اللحم فإن كان في حال الغليان فوقعت فيها نجاسة فلا 
خير في اللحم» وإن لم يكن في حال الغليان قد يغسل . 

ولو كان عند الرجل خمر فأراد أن يجعلها خلا قإنه ينبغي له أن يحمل إليها الخل ويصبه 
فيهاء ويكره له أن يحمل الخمر إلى الخلء كما آنه لا باس بآن يحمل الهرة إلى الفأرة الميتة 
لتأكلها: لأن فيه إزالة الأذىء ويكره له أن يحمل الفارة الميتة إلى الهرة؛ لأنه تصرف في المينة . 

ولو آن رجا5ً كان عنده سراج المسجد» فلا باس بان يوقد السراج في بيته» ويحمله إلى 
المسجد» وأن يستضيء به في الطريق» وفي الرجوع لا يسعه أن يحمله إلا بعد أن يطفثه إذا خرج 
من المسجد. 

ولو أن رجلا رالد نصراني وهو أعمى» قإنه لا يسعه آن يقوده إلى الييعة» ولا باس بأن 
يقوده من البيعة إلى المنزل. 

ولو أن الوصي أنفق على اليتيم من ماله على تعليم القرآن والأدب واستظهاره فإته يجوز؛ 
لأن فيه إصلاحاً له فإن ترك ذلك والصبي يصلح للتعلم فإنه لا يسعه ذلك» وإن كان الصبي لا 
يصلح للتعلم فلا بد من أن يتكلف مقدار ما يقرأ في الصلاةء رقال بعضهم: إذا كان ماله قليلاً فن 
عليه مقدار ما يقرأ في صلاته» فإن زاد عليه فهو ضامن»ء وهذا القول ليس بشيء؛ لأن التعليم أعز 
الأشياء» فلا يضمن ما أنفق فيه. 

ولو آن رجلا خرج من المسجد» فتعلق برادئه أو ينفض يابه من حشيش ولا يتعمد ذلك 
فإنه لا شيء عليه ولا يلزمه الإعادة إليه» وكذلك لو كان جالساً عند بيت النمل فلما انتقل منه وجد 
على ثوبه نملة قإنه لا يلزمه الرد إلى موضعه إلا إن تبرع بذلك. 

7ب] ولو آن رجلا مشى في طريق وكان في الطريق ماء» فلم يجد / مسلكاً إلا أن يمشي في 

آرض القبر فلا باس به» وقد روي عن رسول الله َه آن مر في رض يهودي حين خرج إلى آحد. 

ولوت وج بدا إليه إنسان يكتسب من راء أو رجل ظالم يأخذ أموال الناس أو أضافهء 
فان کان غالب ماله من حرام فلا ينبغي له آن یقبل» ولا یأکل من طعامه ما لم یخبره أن ذلك المال 
أصله حلال» ورثهء أو استقرضه أو تحو ذلك» وإذا کان غالب ماله حلال فلا باس بأن یقبل 
هدية. ویأکل منه ما لم یتبین عنده آنه من حرام. 

ولو آن رجلا رای منكرا فإن علم آنه لو نهى عن ذلك لکان يقبل منه فإنه لا يسعه السكوت 
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عنه» وينبغي له أن ينهي باللين والنصيحة لا على وجه العداوة والحمية» ولو كان بحال لو نهاهم 
علم أنهم لا يمتنعون عن ذلك فهو في سعة من تركه» ولو نهاهم كان أفضل وينال الثراب» وإن 
کان يخال لو نهاهم شتموه أو ضربوه ولا يصبر على ما يصيبه فالأفضل آن يترك› فان کان یعلم آنه 
يقدر آنه يصبر على ما أصابه» فإن تحمل به فإنه يشبه على الأنبياء عليهم السلام» وأين يوجد مثل 
هذه؟! 

ولو أن رجلا جاء إلى المسجد وقد ضاق» فالأفضل له أن يرنجع إل منزله أو يآتي مسجداً 
آخرء ولا يؤذي الناس» وكذلك القراءة وروي عن محمد بن مقاتل الرازي أنه سثل عن النظر في 
العلم أهو أفضل آم الصلاة قال: إن أمكنه آن يصلي بالليل وينظر بالنهار في العلم فعل» وإن لم 
يمكنه النظر فيه إلا ليل وكان له بذلك ذهن ويعرف الزيادة في نفسه فلينظر في العلم» فقد جاء في 
الأثر أن مذاكرة العلم ساعة خير منه إحياء ليلة. 

وسثل عمن يقرأ القرآن كله وآخر يقراً: قل هو الله أحد4 خمسة آلاف مرة» قال: إن كان 
قارئاً فقراءة القرآن كله آفضل . 

ولو آن القابلة إذا اشتغلت بالصلاة مات الولد فلا باس بأن يؤخر الصلاة ويقبل على 


الولادةء فقد أخرها النبي عليه السلام / يوم الأحزاب. T/1]‏ 


وروي عن محمد بن الحسن في إبل وغنم اعتلف حنطة أو شعيرآ فبعرت فأخذها رجل 
وأخرج منها الحنطة أو الشعير فغسلها فلا باس بان يؤکل» ولو کان في روث الحمار آو البغل آو 
في ثلط”'“ البقر فلا فلا بؤکل وإن غسل» ولا باس بان يعلف الدواب . 

قال الفقيه : هذا استحسان في الغرق بين البقر والإبل والغنم ‏ 

ولو أن رجا حلب شاة فوقعت في اللبن بعرة أو بعرتان لم تقسد الين ساعكلء هکذا روي 
عن الحسن بن زيادء وروي عن محمد بن مقاتل آنه قال : لا تفسد اللبن ساعتذٍ ما لم يغلب على 
لونه أو طعمه أو ريحه. 

ولو أن رجا اشترى جارية رلها لبن فآجرها الترضيع فله أن يبع مرابحة . 

ولو آن رجا دفع إلى ناقد دراهم ليتقدها فانقدها ثم وجد بعضها زيوقاً راء ولا شيء 
على الناقد . 


(1) الكلط: هو سلح الفيل ونحوه من كل شيء إذا كان رقيقاً. وثلط الثور ولليمير والصبي بثلط ثلطاً. سلح 

ا رقيقاً. وقيل: إذا ألقاه هل رقبقاً. وفي الصحاح: إذا لقي بعده رقيقا. والثلط : الرقيق من الرجي ٠‏ 
قال ابن الأئير: وأكثر ما يقال للإبل والبقرة والفيلة. وفي حديث علي : کانوا یعررن بعراً واتتم تثلطون 
ثاطاً. آي کانوا يتفوطون بابسا كالبير؛ لانهم كانوا قليلى الأكل والمآكل» وأتم تلطون رقيقاء وهو إغارة 
إلى كثرة المآكل وتنوعها. ويقال: لطته ثلثاً: إذا رميته بالثلط ولطخته به» راجع اللسان مادة ثلط. 
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ولو أن صبياً جاء إلى الفامي يخبز أو فلوس أو غير ذلك» فن طلب منه شيثاً ينتفع به في 
البيت مثل الملح والفلفل ونحو ذلك فلا بأس بأن يييع منه؛ ولو أراد أن يشتري منه جوزاً آو 
فستقاً مثل ما يشتري به الصبيان فالافضل آن لا بيع منه حتى يسأله: هل آذن له أبوه في ذلك 
آولا؟ 

وسثل عبد الله بن الميارك عن الجدي يربى بلين الحمار» قال: أكرهه؛ ويجوز أكله» قال: 
وأخبرني رجل عن الحسن في الجدي يغذي بلين ختزير قال: لا باس بأکله . 

قال الفقيه ‏ رضي الله ته -: إذا علف أياماً فلا باس به» مل الجلالة إذا حبس أياماً وعلف 
فلا باس به. 


وروى عبد الله بن المبارك عن أبي حنيفة - رضي الله عنهم -: آنه قيل له آي الأعمال 
أفضل عندك؟ قال: أشدها عليك في بدنك» قال ابن المبارك: کذا روي غن ابن عباس أنه اجاب 

وروي عن أبي حنيفة في صلاة العيد أنه يكبر للافتتاح ثم يقرأ الثناء ويتعوذ ثم يكبر للعبيد» 

/ب] ثم يقرآ» وهو قول أبي يوسف» / وقال محمد: يكبر للافتتاح ويقرأ الثناء ثم يكبر للعيد ثم يتعوذ 

ويقرآ. وقال الأوزاعي : يفتتح ويفرغ من التكبيرات كلها ثم يقرأ الثناء. 

وسثل محمد بن الحسن عن الحُمر يداس بها الحنطة وهي تبول في ممرها قال: لا بأس به 
إلا أن يقف الحمار في موضع يبول فيه فيستنقع في ذلك الطعام» وقد روي عن غیره أنه کره 
ذلك» وقول محمد بن الحسن أحسن وأوثق بالناس . 

ولو آن رجا اغتاب آهل كورة لم يكن غيبة حتى يمسي قوماً معروفین» وسمعت الفقيه 
الجلیل أبا جعفر - رحمه الله عليه - یقول: روی عن شداد بن حكيم قال: اختلفت أنا وخلف بن 
ايوب في رجل قال لامراته : آنت طالق فجری على لسانه إن شاء الله بغیر قصد منه وکان للطلاق 
بقصد منه» فقلت: یکون استتثاء ولا يقع الطلاقء رقال خلف: يقع الطلاقء قال شداد: فرآیت 
أبا يوسف في المنام فقلت له: اختلفنا في مسألة» فقال: سل» فسألته فقالت: لا يقع» فقلت: لم 
وقد خلموني فیهاء فقال: آرأیت لو فال لها: آنت طالق» فجرى على لسانه: أنت غير طالق أكان 
يقع الطلاق؟ فقلت: لاء قال: فهذا وذاك سواء. 

ولو آن رجلا مر برجل يقرا القرآن» فلا بنبغي له آن یسلم علیه؛ لأنه يشغله عن قراءته» فإن 
سلم عليه فروی الفقیه آو جعفر عن آبي بکر الإسکاف انه لا یرد» قال: وسلم عليه رجل وهو يقرا 
فلم یرد فأنکر علیه. 

قال الفقیه : عندې أنه إذا سلم عليه رجب عليه رده. 
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ولو أن رجا قرأ القرآن فر على اسم نبي من الأنبياء لم يلزمه الصلاة عليه؛ لأن قراءة 

القرآن على نظمه وتأليقه أفضل من اشتغاله بالصلاة على الأنبياء عليهم السلام» فإذا فرغ من قراءته 
فإن فعل فهر أفضل»› وإن لم يفعل فلا شيء عليه» وإذا سمع النداء فالأفضل له أن يمسك عن 
القراءة ويستمع . 

ولو أن رجلا طلبوا منه أن يكتب شهادة أو أشهد فابى آن يقبل الشهادة» فإن كان الطالب 
يجد غيره / ليشهدهم عليه فللشاهد أن يمتنع من ذلك» وإلا فلا یسعه الامتناع منه» ولو کتب [1/۱۲۹] 
الشهادة فطلبوا منه بأن يشهد عند الحاكم» فأبى ذلك» فإن كان في الصك شهادة جماعة ممن 
یکون شهادته أسرع قبولاً فإنه لا يسعه أن يأبى أداء الشهادة. 

وروي عن شداد بن حكيم: إذا ضحك الرجل في الصلاة فسدت صلاته ووجب عليه 
الوضوء» وإن ضحك في الصلاة نائماً فسدت صلاته ولا وضوء عليه . 

وروي عن محمد ين سلمة في البكر إذا زوجها وليها من غير كفء فسکتت لا يكون 
سکوتها رضاء؛ لأنه في هذا العقد كالأجنبي. 

ولو آن رجا وکل رجا بان یطلق امرآته فطلقها علی مال» فکان آبو بكر الإسکاف يقول: 
إن کانت غیر مدخول بھا جاز» وإِن کانت مدخولاً بها لم یجز» وقال آبو بکر بن أبي سعید: لا 
يجوز في الوجهين جميعاًء وقال الفقيه آبو جعفر: يجوز في الوجهين جميعاً؛ لأن العادة قد جرت 
بين الناس نهم يريدون الطلاق بالمال. 

ولو أن رجا قرأ حديتاً على محدث أو المحدث قرأ عليه فاراد الرجل أن يروي عن 
المحدث جاز له آن يقول: حدثلي فلان» وإن شاء قال: أخبرني» وإن شاء قال: سمعت» 
وهكذا روي عن آبي يوسف» وروی آبر مطيع عن أبي حنيفة - رضي الله عنه - آنه ستل كيف 
يقول؟ حدثنا أو أخبرنا؟ فقال: إن شتتم قلتم: حدثناء وإن شتم قلعم: أخبرناء وإن شتتم قلقم : 
آنبانا. 

ولو آن محدثاً كتب إليك بحديث جاز لك آن تقول: أخبرنا فلان» وإن شت قلت: كتب 
لن ولا يجوز أنه تقول: حدثناء ولو أن محدثاً قال لك: أجزت لك» فأردت أن تروي عنم 
فیجوز آن تقول: آجاز لي فلان» ولا یجوز آن تقول: حدثناء ولا آخبرنا ولو آنه وجد حدیثا مروياً 
في کتاب ولم يسمعه من آحد» فن کان الکتاب صحيحاً مشهورا جاز له آن يقول: روي عن 
رسول الله و هکذا. 

ولو أن رجلا يحسن الفقه» فسمع من فقيه مسألة وحفظها جاز له أن يجيب غيره» ويكون 


حکایة / ولا یکون فتوی. Ma!‏ 


4 باب الاستحسان 


وسمعت الفقيه أبا جعفر - رحمه الله عليه يقول: سمعت أحمد بن محمد بن سهل القاضي 
یقول: سمعت حمدان بن سهل يقول: سمعت عصام ابن يوسف يقول: كنت في مأتم فاجتمع فبه 
أربعة من أصحاب أبي حنيفة - رضي الله عنه -: زفر بن الهذيل» وأبو يوسف» وعافية بن يزيدء 
وآخر فكلهم أجمعوا على أنه لا يحل لأحد أن يفتي بقولنا ما لم بعلم من أين قلنا. وسمعت الفقيه 
آبو جعفر يقول: سمعت أبا بكر الأعمش يقول: سمعت نصر بن يحيى بن سلام يقول: سمعت 
محمد بن سلمة يقول: قيل لعصام بن يوسف: إنك تكثر الخلاف لأبي حنيفة - رضي الله عنه - 
قال : إن أبا حنيفة أوتي من الفهم ما لم نؤت» فأدرك بفهمه ما لم ندرك» ونحن لم نؤت من الفهم 
إلا ما أرتيناء ولا يسعنا أن نفتي بقوله ما لم نقهم. 

وقال الفقيه: إن كانت مسالة قد اتفق عليها أصحابنا وكان إنسان يحفظ ذلك القولء فلا 
باس بأن يجيب إذا سشل عن ذلك وإن كانت مسال فيها اختلاف بينهم فإذا سأله إنسان فأجابه وبين 
الاختلاف فلا بأس رإن لم يعلم حجته» لأن ذلك حكاية وليست بفتوى» وإن أراد أن يجيب بقول 
بعضهم فلا يجوز ما لم يعرف حجته. 

وإن سئل عن مسألة لا يعرف جرابها فأراد أن يقيس هذه المسالة على مسألة أخرى لا يسعه 
ذلك إلا آن يعرف طرق المسائل ومذاهبهم» وإن سألوه عن مسالة يحفظ جوابها فلا باس بآن 
يجيب» وإن لم يعرف حجتها؛ لأنه قد صح عنده أن قول أصحابنا أقوى» وإنما قالوها بحجة 
وروي عن خلف بن یوب آنه قال: کان هذا العلم عند رسول الله ةة ثم صار إلى 
أصحابه - رضوان الله عليهم - ثم صار إلى التابعين ثم صار إلى أبي حنيقة وأصحابه» فمن شاء 
رضي ومن شاء سخط واله أعلم بالصواب. 

تم بعون الله وحسن توفيقه» رالحمد لله حق حمد» ومصاباً على خير خلقه محمد وآله. 

قد فرغ من نسخة العبد المذنب الفقير المحتاج إلى رحمة الله تعالى - والراجي من مغفرته 
آمين بن محمد بن مسلم بن بابتكين الموقاني في الثلاثاء في وقت الأولى في غرة شهر الله 
الأصم رجب عظم الله أجره من تاريخ» سنة ثمان وثمانين وخمسمائة غفر الله له ولوالديه» 
ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات» ولمن نظر فيه بالخير» وقرأ ودعا 
لكاتبه» ولمن قال آمين رب العالمين» الحمد لله حق حمده ومصلياً على خير خلقه محمد وآله 
امن 

«آمرت ویبقی کل ماقد کبته فياليت من يقرأ كتابي دعا ليا 

لعل إلهي يعف عني بفضله ٠‏ وخفر تقصيري وسوء فعالياه 


پې الاستحسان 
فيا طالب العلم نعم الشيء تطلبه 
الال يفنى وإن طال الزمان به 
دكن كاملا رارض بصف النعال 
فإن تصدرت بلا ۆة جلت 


لابدلن به درآولانبا 
والعلىم كنز فلا يغني ولا بذهبا* 
لا تطلب الصار بغير الكمال 
ذاك الممسدر صف اللعمالة 


بعونه تعالی تم كتاب عيون المسائل 
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باب آخر من الطلاق SEY ٠...‏ 


۲۸ الفهرس 


RE Rael ORDS EEE E SS aR باب آخر من الطلاق‎ 
E EDAR be SaaS KAKE ES باب الخيار وأمرك بيدك‎ 
0E at SER glgs ERre ee Sea باب الظهار والإيلاء واللعان‎ 
WV. 

2 

Vé 

۷۹ 

3 

A4 

Ao 

A^ 

AK Gu EEE ES i SEA E a ER باب الأيمان‎ 
O ONO EE FE Hi Gok BEE Ae باب آخر من الأيمان‎ 
OT O e eet RRR ASR ASR a e باب كفارة اليمين‎ 
RE ary aa KER E RAS ASA باب اليمين في الدخول والمساكنة‎ 
NE SSPE es e ESE Ste E باب اليمين في الأكل والشرب‎ 
AN ls se apes RE RS Sa باب اليمين في اللبس‎ 
N SS EE SS RSE RESÊ Bk A باب اليمين في الكلام‎ 
a E E O ENES باب اليمين وفي الأفعال‎ 
4 باب الدعاوى والبينات‎ 
1۸ باب أدب القاضي‎ 
FY o Setê e es a e باب الخصومة عند القاضي‎ 
E oer Ss a saeta an باب مسألة القاضي عن الشهود‎ 
ENA ER E E a ere E e a باب الغصب والضمان‎ 
a E EOE EP باب اللإجارات‎ 
En ESS ERE hS E باب الحوالة والكفالة‎ 


E ESEREN FREESE EEE aS باب الوكالة‎ 


باب الشهادات 


باب القضاء 
باب الوصايا . . . 
باب آخر من الوصایا 
باب الميراث 

باب القسمة . 


WE: soe 4S SAUROGAKE ORES a e a باب الفلوس والدراهم إذا بهرجت‎ 
O IEEE o tale o as باب الأيق واللقطة‎ 
e e E te EAE E e باب الأشرية‎ 
باب ما یکره وما لا یکره‎ 
AREER a Dk باب الشركة‎ 
E SI SA age i E hebet GAR A . . باب المضاربة‎ 
باب الشرب‎ 
. باب العتاق‎ 
f e te SAE E ee ... باب المكاتب‎ 


r 


باب السير ... 
باب الحيل والمخارج . 
باب ما يسأل عنه من المسائل المتشابهة E SE ROS e SRA‏ 
باب الإقرار 


